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شرح بهرام صخي (لمدرر فو شرح الختص 


[أحكام الشهاوة] 


(باب: العدال حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق وحجر ) أي: أن العدل القبول الشهادة 
من اجتمعت فيه هذه الشروط وما يأ بعدها» وقد ذکر من ذلك مایکون 


(۱) أقول-وبالله تعالی التوفیق - ذکر القرافي في الفرق الأول من قواعده أنه آقام نحو ثماني سنین 
يطلب الفرق بين الشهادة والرواي إلى أن ظفر بقول الازري في "شرح البرهان": "هما 
خبران» غير أن الخبر عنه إن كان أمراً عاماً لا يختصٌ بمعين فهو الرواية؛ كقوله ام 
«الأعمال بالنيات» أو الشفعة فيا لم ينقسم لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع 
الخلق في جميع الأعصار والأمصارء بخلاف قول العدل عند الحاكم: لهذا عند هذا دينار» 
إلزام لمعين لا يتعداه لغيره فهذا شأن الشهادة الحضة والأول هو الرواية المحضة. ثم 
تجتمع الشوائب بعد ذلك. فناقشه أبو القاسم ابن الشاط السبتي وابن عرفة وبعض شيوخ 
بلده فأما ابن الشاط فقال: 1 يقتصر الامام في مفتتح كلامه الذي نقل منه الشهاب على 
التفريق بالعموم وا لخصوص,» ولكته ذكر مَعَ ا خصوص قيداً آخر وهو إمكان الترافع إل 
الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء ثم اقتصر في مختتم كلامه على ذكر ا لخصوص 
والعموم, والأصَح اعتبار القيد الکو ويتضح ذلك بتقسيم حاصر وهو أن ابر إما أن 
يقصد يه أن يترتب عي فصل قضاء وإبرام حكم وامضاژه أو لا؟ فان قصد به ذلك فهو 
الشهادة وان 1 يقصد به ذلك. فاما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعي أو لاء فان قصد 
به ذلك فهي الرواية» وإلا فهو سائر أنواع الخبر. 

وأما ابن عرفة فقال: مّا ارتضاه القرافي واتبع فيه المازري من أن الشهادة هي الخبر المتعلق 
بجزئي» والرواية: الخبر المتعلّق بكلي» يرد بأن الرواية تتعلّق بالجزتي كثيراً كحديث 
قوله تھ خر الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» وحديث تیم الداري في السفينة 
التي لعب البحر مهم فيها حتى آلقتهم بجزيرة» ووجدوا فيها الرجل المفسّر بالدجال 
إل غير ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية؛ ولأجل هذا تجدهم يقولون: اختلف 
في القضايا العينية هل تعم أو لا؟ وكآية: َبَتَيّدَآ أب هه [المسد:١].‏ ونحوها 
كثير. وأما بعض شیوخ تونس فقال على ما حكى عنه ابن عرفة: كيف يقيم مدة يطلب 
الفرق بينها؟!» وهو مذکور في أيسر الكتب التداولة بين المبتدئين وهو: "تنبيه" ابن 


باب في أحكام الشهادة 


وجوده شرطاً وعدمه مانعاً وما يكون وجوده مانعاً وعدمه مسوغاء واحترز بالحر 
من العبد ومن فيه شائبة رق؛ لأن ذلك أثر کفر» وبا مسلم من الكافر فإنه لا تجوز 
شهادته على المسلم بإجماع ولا على مثله عندناء وبالعاقل والبالغ من المجنون 
والصبي؛ لأنهها غير مكلفين» وبلا فسق من الفاسقء فإنه لا تقبل شهادته لأن 
فسقه لا تؤمن معه من شهادة الزور" » ولعله يريد بالفسق فسق الجوارح وأما 
فسق الاعتقاد فسيذكره» ويشترط أيضا في قبول شهادته انتفاء البدعة فلا تقبل 
شهادة مبتدع, ثم نبه بقوله: (وبدعَة وان ول کشارجي وقدري) على أنه لا فرق في 
ذلك بين المتأول كالخارجي والقدري وبين الجاهل الذي يقلد غبره في ذلك. (لم 


بشير إذ قال في كتاب الصيام منه: لما كان القياس عند المتأخرين رد ثبوت الإهلال 
لباب الأخنارء آذ روا آن الفرق بین باب ابر وباب الشهادة: آن كل ما حصن الشهود 
عَلَيّْهِ فبابه باب الشهادة» وكل ما عم فلزم القائل منه مَا يلزم القول» فبابه باب الأخبار 
جعلوا في الذهب قوله بقبول خبر الواحد في املال ولا نجده إلا في النقل عبا يثبت عند 
الامام وكذا كان یتعقب عَلَيّْهِ حکایته عن نفسه مثل ذلك في الفرق بين علم الجنس وعلم 
الشخصء مَع أنه مذكور في "الجزولية". انتهی. فقف على بقية هذه النقول في أماكنها 
وتأملهاء وقف عل ما ذكرنا في علم ا لجنس في كتابنا المسمى بإتحاف ذوي الاستحقاق 
ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق. [شفاء الغليل: ۱۰۱۸/۲ ]. 

() ني (ن): بالزور. 

(۲) (وَإِنْ تَأَوّلَ كَخَارِجِيٌ» وقََدَرِيْ) أحرى دا تعمد أو جهلء فهو كقول ابن 
الحاجب: ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالقدري والخارجي. قال في توضيحه تبعاً 
لابن عبد السلام: تمل أن يكوة القدري سالا للجاهل؛ لأن آکشر شبههم 
عقلية» واخطاً فیها یسمی جهلاً والخارجي مثالا للمتأول؛ لأن شبههم سمعیت 
والخطأ فيها یسمی تأويلاء وجتمل أن يريد بالجاهل: القلد من الفریقین 
وبالمتأول المجتهد منهما. [شفاء الغلیل: ۱۰۲۰/۲ ]. 


کو ر ی تفه شا زین 


يباشركبيرة) آي: ویشترط في الشاهد أن لا يكون مباشرا [لکبیرة] ولیس 
مراده بمباشر أنه لم تصدر منه كبيرة البتة» وانما مراده أن لا یکون متلبساً مها تلبساً 
لا تعرف له بعده توبة» وأما إذا تاب وحسنت حاله» فلا. (أوكثيركذب) آي: وكذا 
یشترط [فیه انتفاء كبيرة الکذب لأن انتفاءه آهم ما يطلب من الشاهد» وأشار إلى 
أن القادح منه هو الكثير» وأما الكذبة الواحدة فلا]. 

(أَوَصَغِيرَ خسة) أي: وكذا يشترط [فيه]”" انتفاء صغير خحسته أي: كسرقة 
لقمة والتطفيف بحبة» وأما الصغيرة التي ليست كذلك فلا تقدح. (وسفاهة) 
ظاهر. (ولعب نرد) أي: وكذا يشترط فيه ألا يباشر لعب النرد. (دومروءة)“ أي: 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بين معكوفتين يوجد به بياض في (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

(4) دور ره سس آو سرض لد 

قوله: (بتركٍ غَيْر لائق. من حمَام) كذا أطلق في الحمام في كتاب القطع» وقيده آخر كتاب 
الرجم با ادا قامر عَلَيْهًا. 

قوله: (وَحِرْفَةٍ َي ووبَاعة وحیاكة اختیارا) آشار به لقول ابن حرز: لا ترد شهادة ذوي 
الحرف الدنية کالکناس والدباغ والحجّام والحائك إلا ممن رضیها اختياراً من لا تليق 
به؛ لأنها تدل على خبل في عقله وعنه نقلها ابن شاس» وعَلَيّهِ اقتصر ابن عرفة في 
"مختصره". ونقل عنه ارول أنه كَانَ يقول: الحياكة بحسب البلدان» وهي في إقليم 
إفريقية من الصناعات الرفيعة يستعملها وجوه الناس. 

قال ابن عبد السلام: وقد ألحق بعض الفضلاء من أهل المذهب وبعض الائمة خارج 
المذهب بمن اضطر إلى هذه الحرف من قصد باستع الها كسر نفسه» ومباعدتها من 
الكبر» وتخليقها بأخلاق الفضلاء ك| قد اشتهر ذلك عن جماعة. 

قوله: (وَإِدَامَةٍ شطرنج) قال أبو عبد الله بن هشام اللخمي في "لحن العامّة" ويقولون: 
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يشترط في العدل أن يكون ذا مروءة ترفعه عن كل آمریری أن من تخلق به لا 
يحافظ على دينه وان لم يكن حراما كاللعب باجام وساع الغنی وعمل الحرف 
الدنية كالدباغة والحجامة والحياكة اختيارا من لا تليق به» فأما أهلها أو من اضطر 
إليها فلا تقدح في مروءته كالإدمان على لعب الشطرنج والادمان هو أن يلعب 


شطرنح بفتح الشين» وحكى ابن جني أن الصواب: كسرها ليكون عَل بناء جرذحل» 
وذكر قبل ذلك آنه يقال: بالشين والسين؛ لأنه إما مشتق من المشاطرة أو التسطير» 
وقيّده هنا بالادامة تعويلاً عَلَ قوله آول شهادات "المدونة": ومن أدمن اللعب 
بالشطرنج ا تجز شهادته» وان كَانَ انا هو المرّة بعد المرّة فشهادته جائزة إن كَانَ عدلاً. 

وكره مالك اللعب اء وان قل. وقال هي أشد من النرد. قال الأمبري في تعليل هذا: لانه 
لا يسلم الإنسان من يسير هو وقد قال بعض الشعراء: 

أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بسشيء من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح 

وفي التكت ذكر عن أحمد بن نصر: ادا لعب بها في السنة أكثر من مرة فقد صار مدمنا. 

فرعان: الأول: قال ابن عرفة لا تجوز شهادة من يشتغل بمطلق علم الكيمياء وأفتى الشيخ 
الفقيه الصالح أبو الحسن النتصر بمنع إمامته. انتهى. ورجّح آبو زيد ابن خلدون أا 
على تقدير صحة وجودهاء فانقلاب الأعيان فيها من السحريات لا من الطبيعيات 
وإنهم يظهرون بألغازهم الظنانة بهاء ونیا قصدهم التستر من حملة الشريعة. 

الثاني: في سماع عيسى: الفرار من الزحف من الضعف جرحة» ومن علمت توبته منه 
وظهرت قبلت شهادته والا ردت. والضعف في العدد كا قال الله تعالى. 

قال ابن رشد: هو كبيرة» وقال بعض الناس: ليس بكبيرة. قال ابن عرفة: تحقيق توبته 
عسير؛ لأنها لا تعرف إلا بتكرر جهاده وعدم فراره فیه» وانظر هل الفرار من 
الضعف جرحة مُطْلّقاً أو مالم يكن من صار العدو في حقّه أكثر من الضعف بفرار 
من فرٌّ من الضعف. وهذا هو المظنون اعتقاده في بعض من فر في هزيمة أبي الحسن 
الرینی في وقعة طريف من الفقهاء الذين كانوا معه كشيخنا أبي عبد الله السطي. 
[شفاء الغلیل: ۱۰۲۰/۲]. ۱ ۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


بها في السنة أكثر من مرة» وقال: بعضهم: [أن يلعب بها في السنة مرة]”''. (وإن 
أعمى) أي: أنه لا يشترط أن يكون سميعا بصيرا بل تجوز شهادة الأعمى في 
الأقوال والاصم في الأفعال. (نَيْس بِمُقَفَرِ) هذا شروع منه له في موانع 
الشهادة وهو التغفيل» فلا تقبل شهادة [مغفل]”' إلا في أمر لا يلبس كقوله: 
رأيت هذا قتل هذا أو فقأ عينه أو قطع يده أو نحو ذلك من الأفعال ونحو 
سمعت هذا طلق زوجته فلانة أو شتم هذا ونحوه [من]”' الأقوال» ونحوه 
للازري وابن شاس*. 

(ولامتأکد انرب کب [وان علا وژوجهها) هذا هو المانع الثاني وهو القرب 
المتأكد لا مطلق القرب. والراد بالأب الجنس لیشمل الأب والام وآباء‌هیا وهم 
الأجداد والجدات وآصوش| وأصول أصولماء وضذا قال: وان علا. (وژوجهها) 
أي: زوج الأم وزوجة الأب. (وولسد وان سفل كبنت) وان سفلت. [قوله]” : 
(وزوجهما) آي: الابن والبنت» وقد اختلف في شهادته لزوج ابنته وزوجة ابنه على 
ثلاثة آقوال: النع لابن القاسم وهو الذي اقتصر عليه هناء والجواز لسحنون» 
وتحکی ابو غرز: إن کان مور ا جارو والا فلا. 

(وشهَادةٌ ان مع أب واحدة ككل عند لا خروعلی شهادته أَوحُفِه) أي: شهادة واحدة 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(؟) انظر: عقد الجواهر: ۵۲۹/۲. 
(۰) في (ك) و(م): أو أم. 
(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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وهو قول أصبغ لأنه لم تجز شهادة واحد منهما على شهادة الآخرء وكذلك يأتي 
مذهبه في بقيتهاء وأجاز ذلك مطرف قال ابن رشد: شهادة الأب عند ابنه أو 
الابن عند أبيه أو شهادة كل منهما على شهادة الآخر أو على حكم الآخر أو مع 
الآخر الحكم فيها سواء والاختلاف فيها واحد'"". (بخلاف أخ لأخ) أي: فإنها 
جائزة» وقيده مالك في الدونة با إذا لم يكن في عيال أخيه [۱۹4/ب] وإلا 
فإنها تبطل''. (إن برزولو بتقبیل)آي: إن شرط جواز شهادته لأخيه أن يكون 
مبرزا في العدالة والأموال والتعديل كذلك» وقاله في المدونة”". وحملها 
الأكثرون على ظاهرهاء وقال بعضهم: المراد بالتعديل تعديل من شهد 
لأخيه» ولا يجوز له تعديله لأنه يشرف بعدالة آخیه وهو معنى قوله: 


۳ 


(وتَوولت أيْضاً بغلافه) وال هذا القول ذهب أشهب وغبره وهو الظاه 
وعلى الأول يخرج من جرحه. 

راجع إلى قيد التبريز» يعني: أن التبريز في العدالة يشترط في نمان مسائل: الأولى: 
شهادة الأخ لأخيه كا مر الثانية: شهادة الأجير لمن استأجره إذا لم يكن في عياله» 
الثالثة: شهادة المولى لمن أعتقه. الرابعة: شهادة الصديق الملاطف لصديقه. 
الخامسة: شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة:؛ السادسة: من 
زاد في شهادته أو نقص بعد أن شهدهاء ذكر هذه الستة ابن رشد. السابعة: إذا 
شك في شهادته ثم تذكرهاء وزاد في القدمات ثامنة وهي الزکی. 

(۱) انظر: البيان والتحصيل: 5947/4. 


(۲) انظر: المدونة: ۱۸/6 
(۳) انظر: الدونة: ۰۱۸/6 


ن تن نمی روفو شن ان 


(وان بعد) ”'' أي: أن البرز تجوز تزكيته لمن شهد في حد من الحدود إذا طلب 

منه القاضى تزكيته. 
(من معروف إلا القريب) ”" أي: أن من ليس بغريب إذا شهد عند الحاكم شهادة 

فطلب منه تزكية فلا يزكيه إلا من هو معروف عند القاضي من أهل بلده لا يقبل 

في تزكيته غير ذلك للتهمة بخلاف الغريب الذي ليس من أهل البلد فيقبل في 
تزكيته من ليس بمعروف عند القاضي إذا كان ثم من يعرفه بالعدالة ويخبر به 

القاضی. وقاله ف المدونة. 
(بأشهد أنه عدل رضا) أي: أن الزکی لابد أن يقول في تزكية من يزكيه: آشهد 

أنه عدل رضی, ویکتفی بذلك. 
(من قطن عارف لا یخدع معتمد على طول عشرة) أي: أن التزكية لا تقبل إلا من 

فطن عارف لا يخدع؛ لآن التصنع كثير فلا یقبل كل مزك بل لابد أن يكون مطلعا 

على عورات الناس مع اعتماده على طول العاشرة. (لاسماع) 7" آي: فان المزكي لا 

(۱) (وإن بِحَدٌ) الذي للمتيطي عن الباجي: التعدیل يجوز في كل شيء في الدماء وغبرها. 
وقال أحمد بن عبد اللك لا تکون عدالة في الدماء» ولیس يقضى به وما تقدم أولى» 
وقاله مالك في كتاب: الديات من "المدونة". وقبله ابن عرفة» ووهم من نقله بزيادة 
ا لحدود» فلو قال: ولو بدم» لكان أولى. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲۳ ]. 

(۲) (مِنْ مَعْرُوفٍ إلا الْعَرِيبَ) أشار به لقوله في كتاب اللقطة من "المدونة": وان شهد قوم 
على حق فعدّهم قوم غير معروفين فعدل العدلین آخرون. فان كَانَ الشهود غرباء جَارٌ 
ذلك وإن كانوا من أهل البلد يجز ذلك؛ لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة إِذَا 
كانوا من أهل البلد حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي. [شفاء 


الغلیل: ۱۰۲۳/۲ ]. 
(۳) (لا سََاع) هو کقول ابن احاجب: لا بالتسامع. [شفاء الغلیل: ۱۰۲۳/۲ ]. 


باب في أحكام الشهادة 


يكفي في تعديل غيره اعتاده على سماع من غيره ولابد أن يكون معتمدا على ما 
تقدم. . (من سوقه أومحلته)  e‏ لأن ترك تزكية N OES PE IONE‏ 


(۱) (من شوقع ر عل ) لیس الجرور متعلقاً ب(سماع)» وإنما هو من صفات 
تزكية بحذف مضاف آي: من آهل سوقه أو محلته» وکآنه قال: وتزكية حاصلة من 
معروف حاصلة من فطن حاصلة من أهل سوقه أو حلته» وأشار به لا ذکر اللخمي: 
آنه یقبل تعدیله من جيرانه وأهل سوقه وحلته لا من غیرهم؛ لأن وقوفهم عن تعدیله 
مَعَ کونهم آقعد به ريبة في تعدیله؛ فان یکن فیهم عدل قبل من سائر بلده. 

وقال التيطي ما نضّه: ولا يكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجبرانه» إلا أن یکون 
مشهوراً بالعدالة» ورواه آشهب عن مالك ويه قال مطرف وابن ن الماجشون. قالابن 
عبداحکم وأصبغ بغ: أو یکون من قوم مبرزین في العدالة. انتهی . فانظره هل معناه أو 
يكون التعدیل من قوم مبرزين» وقد وقع في عبارة "التوضیح" قالوا: إلا أن یکون 
معدلوه أهل برازة في العدالة والفضل. وفي بعض النسخ: إلا لبرز عوضاً من قوله: 
(إلا لتعذر)» وکانه إشارة لقوهم: إلا أن يكون مشهوراً بالعدالة» أو لقوهم إلا أن 
يكون معدلوه أهل برازة. فتأمله. 

فائدة: قال ابن عرفة: لما ملك الأمير أبو الحسن المريني إفريقية قدم تونس» فوجد الشيخ 
الفقيه ابن عبد السلام قدّم شهوداً بتونس 1 يمض لتقديمهم إلا عدة أشهرء فذكر له 
بعض من وثق بكلامه: ما أوجب أن أمر القاضي المذكور بوقفهم في أمام الجامع 
الاعظم فأنّه قدم فيهم لغرض فوقفهم» وطال وقفهم نحو عام حتى سعی بعضهم 
على يد من كَانَ يتكرر للشیخ أبي عبد الله السطي في أن یکلم السلطان» عسی أن 
يفوض للقاضي في رد من شاء منهم وكَانَ الساعي وعد الواسطة بأن يقدم معه إدًا 
وقع التفویض. فلا كلم الشيخ السطي السلطان. وفوض الشيخ ابن عبد السلام قدم 
ولده والساعي ومن شاء ول يقدم الواسطة فبعث الشيخ السطي إلى الساعي وکلمه 
في توفيته بها وعد به الواسطة وأن یکلم عنه الشيخ ابن عبد السلام في تقدیمه فأتاه 
عنه وقال له: يقول لكم: إن ارتهنتم فيه قدمته. 

وكانت أسباب الحرج؛ إذ نالت الشيخ السطي تصدر عنه شديدة» فأجابه بجواب اللائق 
من ذكره أنه قال له: قل له: هذا منك غفلة أو استغفال؛ أما تعلم أن المنصوص أله إنها 


شر عورا ای رو فو شرن خن 


هؤلاء [له]''' ريبة» وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ إلا 

أنهم قيدوه بیا إذا كان غير مشهور العدالة» قالوا: إلا أن يكون معدلوه أهل برازة 

في العدالة والفضل» وإليه آشار بقوله: (إلا لتعذر). 
(ووجبت ان تعین) آي: أنه يجب على من علم عدالة شخص أن يزكيه؛ لأنه من 

جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة. 
(كجرح إن بطل حق) آي: وكذا يجب على من علم من شخص جرحة أن 

یجرحه إذا خاف إن سكت أن يحق بشهادة الجروح باطل أو يموت حق. (وندب 

تَْكِيْةُ سرمعها)أي: مع العلانية» ولاشك أن الجمع في التزكية بين السر والعلانية 
أولى» فان اقتصر على أحدهما جاز. (من متعدد)أي: أن التزكية إن تكون من اثنين 
فصاعداًء وقال بعضهم: لا خلاف أن الشاهد الواحد يجزئ في السر وأن 
الاختيارً الاثنان» وأما في العلانية فلا يقبل إلا اثنان» وعند ابن لبابة أنها لا تکون 
إلا من ثلاثة. (وان لم يعرف الاسم) " أي: أنه يقبل تعديل الشاهد لمن لا يعرف 
يعدل الرجل أهل محلته وجيرانه» وذكر ما تقدم من نقل اللخمي والتيطي» وقال له: 
هذا الذي طلبت مني تعديله أنت عالم بأن معرفتي به حديثة لمدة يسيرة» وليس من 
بلدي وهو قاطن معك. مخالط لك كمخالطة غيره من قدمته» فلم يستطع أن يرد إليه 
جواباً؛ لأن القول بالعلم لا يردّه ذو ديانة أنصف. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲4 ]. 

(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وَإِنْ یعرف الاسْم) كذا في النوادر عن ابن سحنون عن أبيه: أن من عدّل رجلا ا 
لأحدٍ أن يزكي رجلا إلا رجلا قد خالطه في الأخذ والاعطاء وسافر معه ورافقه؛ 
ولقول اللخمي عن ابن المواز: لا يزكيه حتى تطول المخالطة فيعلم باطنه كما يعلم 
ظاهره قال: يريد يعلم باطنه في غالب الأمر لا أنه یقطع بذلك. 

قال ابن عرفة: وانظر قبول سحنون تزكية من يعرف اسمه مع تعقب بعض أهل الزمان 


باب في أحكام الشهادة 


اسمه. (ولم یذکر السبب) أي: وكذا يقبل التعديل ولو م يذكر المزكي سبب 
التعديل ولا يجب عليه ذكر سبب ذلك لآن التزكية لا تکون إلا بعد طول 
الصحبة واختبار الأفعال الكثيرة» وذكر ذلك مطول. (بخلاف الجرح) ۱ أي: فإنه 
لابد فيه من ذكر السبب. (وهوالمقدم) أي: أن من شهدت له بينة بالعدالة 
وجرحته بينة أخرى فان بينة امحرح مقدمة لأنها علمت مالم يعلم المعدلون. (وإن 
شهد ثانياً في الاکتفاء بِالتّرْكيّة الأو تردذ) أي أن من شهد شهادة فزكي ثم شهد 
انیا فهل يكتفي بالتزكية الأولى أو لابد من تزكية أخرى؟ تردد الأشياخ في ذلك 
فذهب أشهب إلى الاکتفاء وقال سحنون: لابد من التزكية كلا شهد حتی يكثر 
تعدیله وتشتهر تزکیته» وقیل: يكتفي بالأولى مالم يغمز فبه بشيء أو یرتاب منه 
وقیل: إن زکاه من هو مشهور بالعدالة اكتفى» وقیل: إن المشهور بالعدالة تكفي 
فيه التزكية الأولى حتی يجرح» والذي لیس بمعروف یتوقف فیه» وقیل: إن كانت 
الشهادة الثانية قريبة من الأولى اکتفی بالتزكية الأولى» وان طال ما بینها کشف 
عنه ثانیا» والسنة طول. (وبخلافها لأحد ولدیه) عطف على قوله: بخلاف أخ» آي: 
بخلاف شهادة أخ لأخ وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو لأحد أبويه على 


تزكية الشاهد بعض العوام مَعّ شهادته عَلَيّهِ بالتعريف بعد تزكيته إياه أو قبلها بقريب. 
انتهى. والذي في أصل المتيطي: وتجوز تزكية من لا يعرف اسمه دا کان مشهورا بكنيته 
أو لقب لا يعز عَلَيّه ذکرهه ورب رجل مشهور بكنيته لا يعرف له اسم» وهذا أشهب 
ابن عبد العزيز لا يكاد أكثر الناس يعرف اسمه: مسکین» وسحنون بن سعيد اسمه 
عبد السلام» وقد غلب عَلَيّهِ سحنون في حياته وبعد وفاته» وه ان يخاطب عن نفسه. 
[شفاء الغليل: ۱۰۲۵/۲ ]. 

(۱) (بخلاف الجَرُح) بفتح الجيم. في نوازل ابن الحاجّ: سئل مالك عن الذي يسأله القاضي 
عن قیال الشاهد فيشيره بیعضی ما بكرن فيه دن؟ فقال: : ذا كان القاضي هو الذي 
سأله فکشف عن الشاهد فليس عَلى المخبر شیء. [شفاء الغليل: 7/ .]٠١77‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
الآخر فإنها أيضا جائزة. (إن لم یظهرمیل له) ۱ آي: فان ظهر ميل للمشهود فإنها 
لا تجوز كشهادته للبار على العاق أو الصغير على الكبير. 


(ولا عدو ''[عَلَى عدو ]1 ولوعلی ابنه) * هذا هو المانع الثالث من موانع 


[قبول] " الشهادة وهو العداوة» والمراد بها الدنيوية لا الدينية لجواز شهادة المسلم 
على الكافر» فلا تقبل شهادة عدو على عدوه ولو على ابن عدوه. (أومسلم 


وكافرٍ)”'' أي: وكذا لو طرأت عداوة بين مسلم وكافر لامر حدث امتنعت شهادة 
المسلم عليه حينئك عياض: وهو الصحيح. (ولیخبربها) " أي: فان شهد على 


(۱) (إِنْ لَيَظْهَرْ یل لَهُ) ينطبق على الصورتين قبله كا عند ابن احاجب. وقد صح بذلك 
ابن ورن اشفا تغل IA‏ 

(۲) (وّلا عَدو) قال ابن عات عن الاستخناء: قال الشعباني: تقبل شهادة القراء في کل شىء 
ا بعض؛ لتحاسدهم کالضراش وا سود ظام لا تقبل شهادته 
على من يحسده. وقال التيطي في البسوطة عن ابن وهب: لا تجوز شهادة القارئ على 
القاری يعني العلیاء؛ لانهم آشد الناس تحاسداء وقاله سفیان الشوري ومالك ابن 
دینار. ابن عرفة: العمل على خلاف هذاء وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة كغيرهم» 
ولعل قول ابن وهب فيمن ثبت التحاسد بینهم. انتهی. وسیقول المصنف: (وّلا عالم 
على مثله). [شفاء الغلیل: ۱۰۲/۲ ]. 

(۳) في (ك) و(م): على عدوه. 

(5) (وَلَوْ عَلَ ابنه) هذا قول ابن القاسم في سماع عیسی» وزاد: ولو گان مثل ابن شریح 
وسليمان بن القاسم. ابن عرفة: عبد الرحمن بن شريح آبو شريح ا معافري» وسلیمان ابن 
القاسم من أشياخ عبد الرهن بن القاسم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲۷ ]. 

( 6 ما نن مم قن ساق هر (ن): 

(5) َو مُسْلِم وگافر) هو في حيّز الإغياء وكأنّه قال: وو طرأت العداوة الدنيوية بين مسلم 
وكافر. [شفاء الغلیل: ۱۰۲۷/۲ ]. 


سم 0 


(۷) (ولیخ ما کقوله دا تَشتمیی آو مهن المكون خاصبا ایا کذا موق 


تست 


باب في أحكام الشهادة 


من بينه وبينه عداوة وجب على الشاهد أن يخبر الحاكم بأنه عدوه. 

(کمَوله بعدها: تشتمني أو تشبهني بالمجنون' '"' مخاصماً لاشاكياً) [أي وكذا لا 
تقبل شهادة الشاهد إذا قال بعد الشهادة للمشهود عليه: تتهمني وتشبهني 
بالجانین]" " على جهة الخصومة [۱۹۵/ أ] فان قال ذلك على جهة الشكوى فإنها 
لاتبطل. 

(واعتمد في سار بصحبّة وقرينة [صبر] " [ضر] " [کضرر] " الزوجین) " أي 
ا N e e‏ 
على ضرر الجوع [وأله] وتحمل مشاقه ما لا يكون الا مع الفقر» وأماضرر 
الزوجين فهو وإن كان قد يمكن فيه القطع لكونه من الجيران والأقارب إلا أنه 


نوازل أصبغ من الشهادات» تشتمني من باب الشتم لا تتهمني من باب التهمة» وقال 
فيه: أنه لا يقدح» وحكى ابن رشد عنه أنه فصل في الثانية بين الخاصم والشاکي» 
وحکی عن ابن الاجشون آنه قادح» واستظهره» وكلام المصنف في "التوضيح" يدل 
آنه 2 یقف على نقل ابن رشد هذا. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۲۷ ]. 

(۱) في (۱) و(ن): تتهمني. 

(۲) في (۵): بالجانین. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(؟) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (۱2): من كضررء وي (ن): وكضرر. 

(0) (وَاعتَمَدَ في إِعسَارٍ بصحبة) أي مخالطة» وهي عبارة المازري» وفي بعض النسخ 
بمحنة أي: بامتحان» وهو كقول ابن شاس وابن الحاجب: بالخبرة الباطنة» وعلى 
كل حال فهذه طريقة المازري» وعند ابن عرفة احتمال في رجوع طريقة ابن رشد في 
المقدمات إليها. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


نادر» ولابن القاسم جوازه في الضرر بالسماع من الأهل والجيران. 
(ولا إن حرص علی رنه نقص فیما رد فيه يضق آوصبا أورق)”'' هذا هو المانع الرابع 
وهو أن يحرص الشاهد على إزالة نقص حصل له من شهادة رد فيها بأن يكون 
شهدها حالة فسقه أو صباه أو رقه أو كفره فحكم القاضي بردها ثم زال 
[ذلك]”" المانع [فآداها] " فإنها لا تقبل [منه]"" لأنه يتهم [على]” ' أن يكون 
حرص على قبوها بعد ردهاء واحترز بقوله: (فیما رد فيه) مما إذا شهدها وم یرد 
[حتى]”'' زال المانع فإنها تقبل إذا أداها بعد زوال المانع. 
([أو على التأسي]”" کشهادةوند الزنا فيه من خد فیما حد فيه) أي: أن 
الحرص كا يكون مقصوداً به إزالة النقص الداخل على الشخص"" كذلك يكون 
مقصودا به التأسى لغبره» فيتهم ولد الزنى إذا شهد في الزنى على إشاعة هذه 
الفاحشة ليكثر من يشاركه في صفته» وكذا إذا شهد في) حد فيه وتاب منه 
فالمشهور أنها لا تقبل. 
)١(‏ (وَلاإِنْ عرص عَلَ رل تقص فيا رد فيه بفِسْقٍ أَوْ صِباء أو رِقٌ) شمل الفسق فسق 
الكفر وفسق المعصية» وقد صرّح غيره مهیا. [شفاء الغليل: .]١٠١78/5‏ 
)مانن مع کر فن اف( ین 
(۳)ما بان فعکو کن ساف من (۵): 
( )مین متك ونين ساقط امن (0): 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(5) في (۱2) و(ك) و(م): حصل. 
(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (۱2). 
(۸) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (أَوْ مَنْ خد فع) خد فيه) ابن رشد هو الشهور من 
قول ابن القاسم. [شفاء الغلیل: ۱۰۲۸/۲ ]. 
)٩(‏ من هنا يبدأ سقط في (ن) بمقدار لوحة. 
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(ولا إن حرص على القّبول کمخاصمة مشهود عليه مطلقاً) هذا هوالانع الخامس» 
وهو الحرص على الشهادة» واحرص تارة یک ون باعتبار القبول وتارة باعتبار 
الأداء وتارة باعتبار التحمل» فأما الوجه الأول وهو أن يحرص على القبول كم إذا 
خاصم الشاهد المشهود عليه في حق الآدمي أو حق الله تعالى» وهو مراده 
بالإطلاق فان شهادته لا تقبل عليه. 

(آو شهد وحلف) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا شهد وحلف. سواء كان في حق 
الله تعالى أو حق آدمي إلا أن يكون الشاهد من العوام فإنهم يتسامحون في ذلك» 
ثم أشار إلى الوجه الثاني» وهو الحرص على أداء الشهادة بقوله: (أورفع قبل الطلب 
في محض حق الآدمي وفي محض حق الله تعالى نجب البسادرة بالإمكان إن استديم تحر يمه 
كعتق) وحاصل ما ذكره في هذا الوجه أن الحقوق ثلاثة أنواع: الأول: أن يتمحض 
الحق لآدمي كشهادته عليه بدين ونحوه فلا يؤديها قبل السؤال» فان فعل كان 
ذلك قادحاً فيهاء الثاني: أن يكون الحق ما يستدام فيه التحريم فتقبل فيه الشهادة 
مع المبادرة» إذ تجب المبادرة بها وتأخير القيام مها من غير عذر جرحة کمن شهد 
على غيره بعتق عبده أو أمته أو بطلاقه أو خالعته لزوجته أو أنه رضع معها أو 
وقف وقفاه قال ابن شاس: على غير معين» وكذا شهادته بالعفو عن القصاص 
وشبه ذلك" الثالث: أن يكون الحق أيضاً لله تعالى إلا أنه لا يستدام فيه التحریم 
لكون المعصية قد انقضت كالزنى وشرب الخمر فلا يجب الرفع فيها الا أن يكون 
المشهود عليه مشهورا بالفسق مجاهراً به فالرفع أولى. 

(بخلاف الحرص على التَحمل کَامختفي) هذا هو الوجه الثالث وهو الحرص على 
تحمل الشهادة مثل أن يجلس مختفياً في زاوية ونحوها قصدا لتحمل الشهادة على 


(۱) انظر: عقد الجواهر: ۲/ ۰۲۳۷ 


المرمن غير أن يشهاد عل نفسه بها أقربدة والشهور أن ذلك غير قادح. 

(ولا إن اعد دوي ِحَضرِي) هذا هو المانع السادس وهو الاستبعاد لتطرق 
التهمة من جهة الشهود في الشهادة ومخالفة العادة كشهادة البدوي على 
الحضري» وذلك إذا كتب خطه في الوثيقة أو الصداق وهما في الحضر فالعدول 
عن إشهاد الشهود الحاضرين إلى إشهاد البدوي ريبة» فأما لو قال: مرابي 
فسمعتهم| يتقارران أو كانوا في سفر فلا تهمة تقتضي الرد» وال هذا أشار بقوله: 
(بخلاق إن سمعه و مر به). 

(ولا سائل في کفیر) آي: وکذا لا تقبل شهادة السائل لا فیها من الاستبعاد لأن 
العادة لم تجر في الغالب باشهاد هؤلاء وترك الاغنیاء الشهورین» واحترز بالکثیر 
من اليسير فانه یقبل. 

(بخلاف من لم يسأل) آي: فان شهادته مقبولة» بعض القرویین: وكذلك من لا 
يسأل لکنه إن أعطي قبل» أو كان سائلا للإمام» يريد: أو كان يسأل الأغنياء فق ط 
أو الرجل الشريف» ولا فرق هنا بين القليل والکثیر» وهو الصحيح. 

(ولا إن جر بها [نَفعاً]!'' کعلی مورثه المحصن بِالرَنا ول العمد) هذا هو الانع 
السابع من قبول الشهادة وهو أن بجر بشهادته لنفسه [نفعا]”'' کشهادته على 
مورثه الحصن أنه زنی أو أنه قتل رجلا عمداً لأنه يتهم أن يقصد بذلك قتله 
ليأخذ ميراثه فلا تقبل شهادته» واحترز بالمحصن من البكر وبالعمد من الخطا 
فانه لا يتهم في ذلك. (لاالفقیر) أي: إلا أن يكون الموروث فقيراً فلا ترد شهادته 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱) ولعل السياق يقتضي وجودهاء والله أعلم. 
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لانتفاء التهمة. 

(أو بعتق من یتهم في ولانه) أي: فلا تقبل شهادته مثل أن يشهد أن أباه أعتق فلاناً 
وهو من يتهم بكونه يريد أن جر بذلك ولاءه لفسه وقيد ذلك في المدونة"”' بأن 
يكون العبد من يرغب في ولائه وأن يكون في الورثة من لا حق له في الولاء كالبنات 
والزوجات وأن تكون التهمة حاصلة الآن بكونه لو مات الآن ورثه. 

(آوبدین لمدينه) أي: لا تقبل شهادته لأن رب الدين إذا شهد لمديانه بدين أو 
بال فإنه يتهم أن يقصد بذلك قبضه منه فلا تقبل شهادته له فإذا شهد له بغير 
مال جاز. 

(بخلاف المنفق مق علیه ) أي: نان شهادته لمن هو في نفقته جائزة» فان شهد 
من هو في نفقة شخص للمنفق ففي المدونة: لا يجوز ذلك لأنه يتهم متى لم يشهد 
له ترك نفقته. 

(وشهادة کل للآخروإن بالمجلس) أي: وبخلاف شهادة كل واحد من الشاهدين 
لصاحبه ولو في مجلس واحد فإنها جائزة» يريد: وسواء كان الشهود عليه بالحق 
واحداأم لاء وهو المشهور. (والقَافلة بعضهم لبعض في حرابة) أي: وكذا تجوز 
شهادة القافلة [۱۹۵/ ب] بعضهم لبعض على من حار مم إن كانوا عدولا إذ لا 
سبيل إلى غير ذلك» شهد بقتل أو أخذ مال أو غيره» ولا تقبل شهادة أحد منهم 
لنفسه. (لا المجلوبين الا كعشرين)أي: فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يكونوا 
عشرين فأكثر» ابن سهل: والفرق بين مسألة الجلوبین وهذه أن هؤلاء تدركهم 
(۱) انظر : المدونة: 59/57 5. 
(۲) انظر: المدونة: ١9/7‏ 5. 


و هرا هی لكر عور شرن این 


حية البلدية فلذلك ردت شهادتهم. 
(ولا من شهد له بكثير ولفیره بوصية) الباء في بوصية للظرفية والمعنى أن شهادة 
من شهد له ولغيره في وصية لا تجوز بشرط أن يكون ما شهد به لنفسه كثيرا لأنه 
يتهم وترد له ولغيره على المشهور. (وإلا قبل تهما)أي: وان كان الذي شهد به 
لنفسه يسيرا فإنه تقبل ما وهو قول ابن القاسم ورواه مطرف عن مالك. (ولا إن 
دقع کشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل) هذا هو المانع الشامن وهو أنه يدفع 
بشهادته ضررا عن نفسه كم إذا شهد رجلان أن فلانا قتل فلانا خطأ فشهد 
عدلان من العاقلة التي وجبت عليهم الدية بفسق شاهدي القتل فلا تقبل 
شهادتب/ لانبا يتهمان أن يردا بشهادتهی| ما ترتب علیهی| من الدية. 
(اوانمدان انمعسر لربه) آي: وکذا لا تقبل شهادة المدان بضم الميم وتخفيف 
الدال وهو من عليه الدین لرب الدین؛ وقیده الباجي ب ذا حل الدین أو قرب 
حلوله. واحترز بالعسر من الوسر الذي لا یستضر بدفع ما عليه فان شهادته له 
(ولا مت على مستفتیه) "" آي: وکذا لا تقبل شهادة الفتي على الستفتي في| 
(۱) (والْمُدَانٍ الْمُعْسِر لِرَيّهِ) أي لربٌ الدین کقوله: «ذا ی السفیه جری إليه) أي ال 
السفه وضبط في "التوضیح" الدان بتخفیف الدال على أنه اسم مفعول من آدان 
الرباعي» وهو في بعض نسخ ابن الحاجب بتشدید الدال على آنه اسم فاعل من ادان 
الشدد الدال الخماسي» وأصله ادتين على وزن افتعل» وکلاهما صحيح» قال في ختصر 
العین: آدنت الرجل آعطیته دیناه وهذا يشهد للأول ثم قال: وآدان واستدان ودان 
أخذ الدين» وهذا يشهد للثاني ونحوهما للجوهري» الا أنه فسّر الخماسي باستقرض 
بعد ما قال: دنت الرجل آقرضته فهو مدين ومدیون. [شفاء الغلیل: ۱۰۲۸/۲ ]. 
(۲) (وَلا مُفْتِ عَل مُسْتَفْتِهه ان گان يما وی فیه) مثله ابن رشد في سیاع عیسی بالرجل 
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ینوی فيه قال عيسى عن ابن القاسم: إذا سأل عن أمر ینوی فيه ولو آقر به عند 
الحاكم أو قامت عليه به بينة حكم عليه به فيفتيه بأنه لا شيء عليه فإنه لا يشهد 
بذلك ولو طلب بالشهادة» ابن المواز: ولو شهد یفده قال: وما آقر به عند الفقيه 
من طلاق أو حد ثم أنكر فليشهد عليه إذا كان ليس له رجوع عنه ويرفع الأمر إلى 
الحاكم» وإليه آشار بقوله: (وإلا رفع). 
(ولا ان شهد باستحقاق وقال: انا بعقه له) أي: وكذا لا تقبل شهادته 
باستحقاق دابة أو دار أو أرض ونحو ذلك لرجل إذا قال مع ذلك: أنا بعته 
(ولا إن حدث فسق بعد الآداء) أي: وكذا لا تقبل شهادة الشاهد إذا حدث فسقه 
بعد آدائها لأن ظهور الفسق الآن يؤذن بأنه سابق على الأداء» وسواء كان ها 
يستسر به كالزنى وشرب الخمر أو لا كالجراح والقتل. (بخلاف تهمة جر ودفع 
وعداوة) أي: فإن حدوث مثل ذلك بعد أداء الشهادة لا يبطلهاء وقاله أصبغ فيمن 
شهد لامرأة وأثبتها القاضي وم يحكم بها حتى تزوجها الشاهد أنه يحكم اء ابن 
رشد: وهذا إذالم يعلم له سبب كا إذا قامت عليه بينة أنه كان يخطب المرأة قبل 
الأداء أو نحو ذلك. (ولا عالم على مثله) ''' أي: وكذا لا تقبل شهادة عالم على عالم 
يأتي العالم فيقول حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلاناً فكلمته بعد ذلك بشهر لأني كنت 
نويت أن لا أكلمه شهرآ فإذا دعته امرأته يشهد ها بها أقر به عنده من حلفه بالطلاق 
(۱) (ولاعالم على مثله) كذا حكى ابن رشد في رسم القبلة من سیاع ابن القاسم» وعزاه 
لابن وهب في البسوطة وقدمناه بأشبع من هذا عند قوله: (ولا عدو). [شفاء الغليل: 
114/۲ 


آخر وكذلك غيرهما. (ولا إن أَخَدَ من العمال أوأكل عندهم) ۳" أي: وكذا لا تقبل 
شهادة من يأخذ من العمال أو يأكل عندهم لآن ذلك مايزري به وحط قدره 
ويؤدي إلى إسقاط مروءته. (بخلاف الخلقاء) أي: بخلاف أخذه من الخلفاء وأكله 
عندهم فإنه لا بطل" شهادته. 

(ولا إن تعصب كالرشوة وتلقين خصم) ۲ أي: وكذا لا تقبل شهادة الشاهد إذا 
تعصب أو أخذ الرشوة أو لقن اخصم. والتعصب هو التحامل والحخيف. 
والرشوة هي الجعل الذي يأخذه على ما لا ينبغي وتلقين الخصم هو أن يعلمه ما 
يستعين به على غريمه ويظهر به عليه. (ولعب نهروز) “ أي: وكذا لا تقبل شهادته 
إذا لعب النيروز؛ لأن ذلك من فعل الجاهلية ولأنه ما يحط من مقداره. (ومطل) 


(۱) (ولا إن أخذ من العمال) كذا في سماع سحنون أن قبول الجوائز من العمال المضروب 
على أيديهم جرحة. قال ابن رشد: هذا صحيح» ومعناه عندي: إذا قبلوا ذلك من 
العمال على الحباية الذين انما جعل لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في 
وجوهها بالاجتهاده وأما الأمراء الذين فوض لمم الخليفة أو خليفته قبض الأموال 
وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من آمراء البلاد الذين فوض إليهم 
جميع أمورها فجوائزهم كجوائز الخلفاء» فان صم أخذ ابن عمر جوائز الحجاج فهذا 
وجهه. [شفاء الغليل: ۱۰۳۰/۲ ]. 

(۲) هنا ينتهي السقط الذي في (ن) وهو بمقدار لوحة» وما آثبتناه هو من (ح۱). 

(۳) في (ن): الخصم. 

(4) (وَلَعِبٍ بَيْرُوزِ) الذي لابن عات وظاهره آنه من الاستغناء جرج الرجل بصنيعة 
النيروز والمهرجان؛ إذ هو من فعل النصارى؛ لقول النبي علله: من أحبٌ قوماً فهو 
منهم ولقوله لطلا: «من عمل عملاً ليس عَلَيّه أمرنا فليس منا» انتهى» وقد ذكر ابن 
الحا في الدخل: من بدع آهل مصر: مضاربتهم بالجلود في زمن الحاجوز حتی یتعذر 
عل الفضلاء سلوك طرقاتها. [شفاء الغلیل: ۱۰۳۰/۲ ]. 
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۳ آي: وكذا لا تقبل شهادته إذا كان مليا ومطل غريمه لأنه ظلم. (وحلف بطلاق 
وعقق) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا حلف بالطلاق أو بالعتاق. (وبمجيء مجلس 
القاضي ثلاثاً بلا عذر) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا جاء إلى مجلس القاضي في اليوم 
ثلاث مرات من غير حاجة» واحترز بقوله: (بلا عر) ها إذا كان لعذر فانه لا 
يقدح في شهادته. 

(وتجارة لأرض حرب) آي: وكذا لا تقبل شهادته إذا جر لأرض الكفار لطلب 
الدنيا. (وسکتی مقصوية آومع ولد شریب) أي: وكذا لا تقبل شهادته إذا سکن دارا 
مغصوبة لأنه في كل وقت مخاطب بردها إلى رها فهو متماد على مخالفة المأمورء 
وكذا سكناه مع ولد يكثر شرب الخمر لآن سكوته عن ذلك مع القدرة على إزالته 
دليل على عدم مروءته. 

(وبوطء من لوط وبلتفاته في الصَاة وباشتراضه حجارة من نمسجد وعدم احکام 
لوو والفسل وكا ةيرد و ایکا 
وطئ من لا توطأ کا إذا اشتری أمة فوطئها قبل أن يستبرئهاء وكذا لو وطئ 


(۱) (وَمَطْل) كذا في نوازل سحنون. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۳۱ ]. 

(۲) (وبافتراضه ا وق ال آي وجرح ف استسلافه حجارة انسجد وان رة 
مثلهاء والذي في النوادر عن سحنون في کتاب ابنه في الذي يأخذ من لبن أو حجارة 
اشتريت للمسجد واعترف بذلكء وقال: تسلفتها ورددت مثلهاء قال قد جهل مثل 
هذاء أو يظن أن ذلك يجوز له. 

قوله: (والرَّكَاةٍ يَنْ لَِمَنْهُ) كذا قال ابن سحنون عن أبيه فيمن لا يعرف قدر نصيب المال 
وهو من تجب عَلَيّه زكاته. ابن عرفة: إلا أن يكون ممن ماله كثير لا يفتقر في زكاته 
لتحقيق قدر النصاب؛ لاه لا يتوقف إخراجه على معرفة قدره» وهذا نی العين لا في 
الماشية والزرع. [شفاء الغليل: ۱۰۳۱/۲ ]. 


شرع تور احير راف شم انی 
صغيرة لم تحض قبل أن يستبرئها إذا كان مثلها يوطأء فقوله: (من لا توطا) أي: 
لمانع من الموانع الشرعية» وكذا التفاته في الصلاة لأن ذلك يؤذن بعدم التزامه بها 
واستخفافه بقدرها وهو خل بالمروءة التي هي [من] الدين؛ ابن كنانة: 
۱۹ وکذا من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. انتهی. [وكذا اقتراضه 
حجارة من المسجد إذا لم يجهل حكم ذلك. وأما لو جهل جوازه فلاء وكذاإذا ۸ 
يحكم الوضوء والغسل والصلاة]"» وكذا إذا كان کثبر امال وهو قوي على الحج 
ولم بحج» وکذا إذا كان من تلزمه الزكاة وم يعرف في كم تجب من المال من مائتي 
درهم أو عشرين ديناراء وكذا إذا باع نرداً أو طنبوراًء وكذا إذا استحلف أبويه؛ 
فإن هذا كله ما يقدح في شهادته. (وقدح في الْمُتوَسّطبِكُلَ) أي: أن الشاهد إذا شهد 
بشيء وأعذر الحاكم للمشهود عليه في الشاهد فإنه يسمع في التوسط القدح بكل 
قادح من تجريح وعداوة وقرابة. (وفي المبرزبعداوة وقرابة”") أي: وأما العدل 
المبرز فإنه يسمع فيه القدح بالعداوة والقرابة وهو المعروف. (وإن بدونه) أي: وان 
كان القدح ممن“ هو دون الشاهد في العدالة. (کفیرهما علی المختار) آي: وكذا 
یقبل القدح في [الشاهد] البرز أيضاً بغير العداوة والقرابة» والیه ذهب مطرف 
وابن الاجشون. واختاره اللخمي. (ووال العداوة والضسق بما یغلب علی الظن) آي: 
أن الغتفر في زوال العداوة والفسق ما یغلب على الظن بأن ما كان عنده من ذلك 
قد ذهب بقرائن تدل على ذلك مثل أن يصطلحا ویطول الامر وهما على الصحبة. 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): أو قرابة. 

(6) في (ح۱): بمن. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
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(بلا حد) أي: لا تحديد في ذلك بزمن لأن زوال الفسق قد يظهر عن قرب وقد 
ابرع ع مد ناك را ادو زاس ولتت 

(ومن امتنعت متنعت له لم برك شاهده ویجرح شاهداعلیّه) أي : أن من امتنعت شهادته 
لشخص من ذوي قرابته الانعة مثلا ونحوها فانه لا يجوز له أن يزکی من شهد له 
ولا أن يجرح من شهد عليه لأنه في [العنی کشهادته له لأنه في] الأول يجر له 
ل هش 

(ومن امتنعت ت مت علیه) أي : كالعدو ونحوه . (قالعكس) أي :من مسألتي القرب 
[فک| أن القریب ]۱ لا يزكي شاهد قریبه كذلك العدو لا يجرح شاهد عدوه» 
وكا أن القریب لا جرح من شهد على قرابته» كذلك العدو لا يزكي من شهد على 
عدوه. (إلا الصبیان) [أي] " فان شهادتهم لا بشترط فیها ما يشترط في شهادة 
اک( بعض الشر وط وانتفاء 
بعض الوانع» والشهور [جواز]" " شهادتهم بعضهم على بعض في القتل واحرح. 
(لا نساء في کهرس) أي: فان شهادة بعضهن على بعض غير مقبولة وهو الأصح. 
والفرق بينهما وبين ما قبله) أن اجتماع الصبیان مندوب لتعلیمهم الرمي والثقاف 
النساء [ني الأعراس]" واجتماعهن في الحمام والمآم کاجت‌اعهن في العرس. (في 
ای عكر قرو اط ن 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


رات كر فخ ضائط تا( وه 
(۵)مایان کر فن سافظ من (ن): 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


جرح أوقتل) يعني: أن الصبيان تجوز شهادتهم في الجراح والقتل وهو قول ابن 
القاسم والمشهورء وقال أشهب: تقبل في الجراح دون القتل» وعلى الأول فقال 
غير واحد من أصحاب مالك لا تجوز حتی يشهد العدول على رؤية البدن 
مقتولاً. (والشاهد خر) هذا شروع منه في| يشترط في شهادة الصبيان» وذكر من 
ذلك الحرية وهو ظاهر لأن كبار العبيد لا تقبل شهادتهم فأحرى صغارهم. 
(مميز) ‏ أي: الشرط الثاني: التمييزء لأن غير المميز لا یثبت على ما يعاينه من 
امور ولا تتضبط له اللأحوال ولا عرض غلل ما یصدر منه من الأقوال: (ذَكْر) 
أي: الشرط الثالث: الذكورية» فلا تقبل في ذلك شهادة البنات وهو الشهور. 
st. OR‏ 50 2 2 
(تعدد ) آي: الشرط الرابع: أن يكونوا اثنين فصاعدا. 
(لیس بعدو ولا قریب) أي: الشرط الخامس: انتفاء العداوة والقرابة بين الشهود 
والشهود [علیه]؟ كالكبار. (ولا خلاف پینهم) أي: الشرط السادس: أن تتفق 
شهادتہم» فإن اختلفت كأن شهد اثنان منهم أن فلانا شج فلانا وقال آخرون"* 
بل فلان لغيره فا تبطل. (وفرقة إلا أن يشهد علیهم قبلها) أي: الشرط السابع: 
(۱) (وَالشَاهِدُ حر) يتضمن اشتراط الحكم بإسلامه من باب أحرى. [شفاء الغليل: 
1/۲[ 
(۲) ميرٌ) هو عم ما حكى اللخمي عن عبد الوهاب من اشتراط كونه من يعقل الشّهَادَة. 
قال ابن عرفة: كقوله في "المدونة": وتجوز شهادة ابن عشر سنين وأقل مما يقاريها. 
انتهى. بقي هذا الشَّرْط عَلَيّهِ ىا بقي على ابن الحاجب على أنه أشار في "التوضيح" 
(۲) في (ح١):‏ بعدد. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) في (ح١):‏ آخران. 
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عدم تفرقهم" لأن ذلك مظنة تحببهم' '' [وتعلمهم]”'" إلا أن يشهد عليهم 
العدول قبل الفرقة فإن ذلك لا يضر. 

(ولم " یخضرکبیر) أي: الشرط الثامن: ألا يكون بينهم کبیر» رجلا كان أو 
امرأة. (آویشهد عليه آوله) أي: الشرط التاسع: أن لا بشهد لكر عن صر 
الصغير على كبير بقتل أو جرح. 

(ولا یقح رجوعهم ولا تجریههم) ”' آي: سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده؛ لأن 
الظاهر أن الذي شهدوا”'' به أولا هو الواقع دون الثاني نعم لو تأخر الحكم 
بشهادتهم حتى بلغوا وعدلوا ثم رجعواء فان رجوعهم يقبل. 

(وللزنا واللواط أَربعَةٌ) أي: ا يشترط في ثبوت الزنى واللواط آربعة شهود 
ذكور. (بوقت وروی" "اتجدا) أي: أن قبول شهادتهم في ذلك مشروط باتحاد الرؤيا 
والوقت» أي: يشهدون بزنی واحد في وقت واحد. (وفرقوا ققط) أي: فرقوا في 
شهادة الزنى فقط . (أنّه آدخل فرجه في‌فرجها) أي: أن الأربعة الشهداء يشهدون أنه 
أدخل فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة. [قوله: (ولكل انر للعور" أي : 


(۱) في (ن): تفريقهم. 

(0) في (ح١):‏ تخبيبهم. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):لى‏ وني (ن): أو. 

(0) (ولا يدح رُجُوعَهُمْ ولا تَجْرِيحُهُمْ) ابن عرفة: الأظهر اعتبار منع الكذب قبول شهادة 
من عرف به منهم. [شفاء الغليل: ۱۰۳۲/۲ ]. 

() في (ح١):‏ يشهدون. 

(۷ في (ن): وروية. 

(۸) (ولكل ار لِلْعَوْرَة) أشار به لقوله في کتاب الرجم من "الدونة" قیل: فإن شهد 
أربعة على رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر الیه| لتثبت الشهادة قال: كيف يشهد 
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على رجل بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليها لتثبت الشهادة قال: كيف يشهد الشهود إلا 

هكذا فناقضها ابن هارون بعدم إجازته في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج نظر 

النساء إليه ليشهدن با رأين من ذلك» وكذا إن اختلفاني الإصابة وهي بكر قال: 

دق ولا ينظ النماء إليها قال: والفرق ين ذلك م وآورده ابن عبد السلامه 

وأجاب بقوله: إن طريق الحكم هنا منحصرة في الشّْهَادَة ولا تقبل إلا بصفتها 

الخاصة» وطريق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشهادة بل ها غير ذلك من 

الوجوه التي ذكرها الفقهاء في محلهاء فلا ينبغي أن يرتكب محرم وهو النظر للفرج من 

غير ضرورة. 

ابن عرفة: يرد بأن صورة النقض إنم| هي إِذَا 1 يمكن إثبات العيب إلا بالنظر وكَّانَ يجري 
لنا الحواب بثلاثة أوجه: 

الأول: أن ا لحد حق لله وثبوت العيب حق للآدمي» وحق الله آكد لقوله في "المدونة" فيمن 
سرق وقطع يمين رجل عمداً: يقطع للسرقة ويسقط القصاص. 

الثاني: ما لأجله النظر وهو الزنا حقق الوجود أو راجحه وثبوت اليب تمل عل 
السوية. 

الثالث: المنظور إليه في الزنا نما هو مغيب الحشفة» ولا يستلزم ذلك من الإحاطة بالنظر إل 
الفرج ما يستلزمه النظر إلى العيب. اللخمي: وقوله: وكيف يشهد الشهود إلا هكذا؟ 
يريد: أن تعمد النظر لا يبطل الشّهَادَة لا كان الراد إقامة الحق» وهذا حسن فيمن كَانَ 
معروفاً بالفساد. وأما من يكن معروفاً بذلك ففيه نظر فيص أن يقال: لا يكشفون 
عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشهَادَة لا ندبوا إليه من الستر» ولأنهم لو تبين ذلك لهم 
لاستحب هم أن لا يبلغوا الشهادة» ویصح أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلك. فإن 
قذفه أحد بعد اليوم بلغوا السْهَادَة فلم محذ القاذف, والستر أولى؛ لأن مراعاة قذفه من 
النادر. ابن عرفة: ولقوله في "المدونة": ومن قذف وهو يعلم أنه زنى حل له القيام 
بحد من قذفه. 

المازري: تعمد نظر البينة لفعل الزاني ظاهر المذهب أنه غير منوع؛ لأنّه لا تصح السْهّادَة إلا 

بی ونظرة الفجأة لا يكاد يحصل بها ما تتم به الشَهادة» ومنعه بعض الناس؛ لما نبه عَلَيّهِ 

الشرع من استحسان الستر. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في قواعده إنم| يجوز 
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قصدا لتحمل الشهادة إذ لا تصح بدون ذلك]. 

(وندب سوالهم) [أي عن كيفية الزنى وكونه زنى واحداً في وقت واحد وأن 
فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة. قوله]!'': (كالسرقة ما هي؛ وکیف أخدّت؟)أي: 
وكذا يستحب للإمام أن يسأل شهود السرقة عن نوعها وصفتها وكيف أخذها 
السارق؟ ومن أين؟ وإلى أين ذهب ما؟ ونحو ذلك. 

(ولما " لیس بمال ولا آيل الیه ' كعتق ورجعة وكتابة عدلان) عطف على قوله: 
وللزنی» آي: وغذه الأمور عدلان یعنی: أنه لا یقبل فیها الا عدلان لا عدل 
وامرأتان» ومراده بشبه العتق وما ذکر معه اللکاح والطلاق والایلاء والردة 
والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعدیل والعغو عن القصاص وثبوته 
3 ب] في النفس والأطراف وثبوت النسب والوت والکتابة والتدبير» 

(والا فعدل وامرآتان) أي: وإن كانت الشهادة بعال أو آيلة إلى مال جاز فيها 
عدل وامرأتان. (أوأحدهما پیمین) أي: أن أحد النوعين وهما العدل وحده مع 
للشهود أن ينظروا من ذلك ما يحصل وجوب الحد. وهو مغيب الحشفة فقط. والنظر 
للزائد عل ذلك حرام. ابن عرفة: وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام 
ما قصداه وابتدآه من الفعل» ولو قدروا على ذلك بفعل أو قول فلم يفعلوا بطلت 
شهادتهم؛ لعصیانهم بعدم تغيير هذا المنكر إلا أن يكون فعلهی) بحيث لا يمنعه التغيير 
رعق [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۳۲ ]. 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): وبا 
() ني (۱2) و(ك) و(م): له. 


ون و :امتقو ر و و اک 


اليمين أو الرآنان مع اليمين» والباء بمعنى مع كقوله: اشتريت العبد بماله أي: مع 
ماله» ثم أشار إلى تمثيل ما يقبل فيه ذلك. 

(كَأَجَلٍ وخياروشفعة واجارة وجرح خط و مال أوأداءِ كتَابّة) فالأجل أن يدعي أنه 
اشترى إلى أجل ويقول البائع: انا بعته نقداء والخيار أن يدعي أحدهما أن الییع 
انعقد على خيار ويقول الآخر: بل على البتة» والشفعة أن يقول أنه شفيع أو شفع 
قبل السنة أو بعدها أو أسقط شفعته وينكر ذلك الآخرء والإجارة أن يدعي أنه 
آجر منه وينكر الاخرء وجرح الخطإ أن يدعي ذلك وينكره الآخرء ومراده بالمال: 
أي: جراح المال وهي التي لا يقاد منها كالمأمومة والجائفة» وأداء نجوم الكتابة أن 
يدعي المكاتب القضاء وينكر ذلك السید» وسواء خرج بذلك حرا آم لا. 

(وایصاء تصرف فيه) أي: ني الالء سواء جعل ذلك في حياته أم بعد ماته» وقد 
حكى في الجواهر عن مالك وابن القاسم وابن وهب جواز إسناد الوصية التي 
ليس فيها إلا المال بالشاهد الواحد والمرأتين» وقال أشهب وابن الماجشون لابد في 
ذلك من شاهدين» والأول هو الشهور. 

(أوبانه''' حكم له به) '" أي: فان لم يكن ذلك بال ولا آيل إليه إلا أنه ينتقل 
إلى ذلك بالشهادة فإنه يقبل فيه ما يقبل في الال» وذلك مشل أن يشهد شاهد 
وامرأتان أو أحدهما مع يمين أن الزوج قد اشترى زوجته فتصير ملكا له ويجب 


(۱) انظر: عقد الجواهر: ۰۱۱۵/۳ 

(۲) في (ن): آنه. 

(۳) (أَوْ باه خکم له به) آي: وکذا يثبت حکم القاضي بالمال بشاهد وامرأتين أو بشاهد 
ويمين أو بامرآتین ویمین» فلیس. قوله: (كَشْرَاءِ روج تدم دی عتَقا) تمثيلاً؛ ولکنه 
تشبيه لافادة حکم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۳۶ ]. 
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الفراق بذلك. وكذا على دين متقدم يرد به العتق أو يقيم القادف شاهدا وامرأتين 
على أن المقذوف عبد فيسقط امد وإن| زاد هنا القصاص في الجراح وإن م يكن 
مالا ولا آيلا إليه ولا ما يحكم له به؛ ليستوعب جميع الصور التي يجزئ فيها 
الشاهد والرآنان أو أحدهما مع اليمين. 

(ولما" لا بظهربدرجال امن کولاة وعیب شرع واستهلال وحیض ونگاع بعد 
موت آوسبقیته) (" أي: أن هذه الا مور لا حتاج إلى شهادة الرجالء منها: 
الولادة وعيوب الفرج» وظاهره في الحرائر والاماء» والشهور أن احرة 
مصدقة ومنها الاستهلال وهو أن تشهد أن الولود استهل صارخا أو ل 
يستهل» ومنها ایض ولعل ذلك في الاماء والا فاطرائر يصدقن» ومنها 
النکاح بعد الوت وهو أن يشهد أن فلانا تزوج فلانة بعد موت الزوج فان 
امال يثبت دون النکاح ولتت 

(آوسبقیته) أي: سبقية أحد الوارئین على ال خر قال في المدونة: ولو شهد 
رجل وامرأتان على موت رجل فان لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبيده ولیس 
إلا قسمة المال فشهادتب| جائزة "» وإليه أشار بقوله: (أو موت ولا وجة ولا مدبر 


(۲) (ونگاح بَعْدَ موب أو سَيْقِييهِ أو مَوَت» ولا روج ولا هُدَبرَ ونَحْوَهُ) حق هذا الکلام 
أن یکون متقدماً عَلَ قوله: (وَما لا بظهر للرجال امرآتان) منخرطاً في سلك ما یقبل 
فيه عدل وامرأتان أو آحدهما بيمين» فلعلّه كَانَ ملحقاً في البيضة» فوضعه الناسخ في 
غير موضعه. 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: 5/ ۰۲46 ونصه فيه: فان شهدت امرأتان مع رجل على موت 
میت. فإن لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ونحوه وليس إلا قسمة المال» 
فشهادتهن جائزة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ونجوه). (وثبت الإرث والنسب) 5 مسألتي الاستهلال وما بعدها. (له وعلیه) 
أي: للمیت وعليه» فان ثبت [أنه]”'' استهل ثم مات بعد أمه ورثها وورثنه. (بلا 
یمین) هكذا قال مالك. 

(والمسال دون القع في سشرقة) آي: وت المال دون القطع في 


(۱) (وَنَبَتَ الاژث والنَّسَبُ لَه وعَلَيْه بلا یّمین) يجب أن يوصل بقوله: (ولا لایظهر 
للرجال امرآنان کولادة وعيب فرج واستهلال وحیض) كا في عبارة ابن الحاجب» 
وقد فسّره في "التوضیح" بأن النسب والبراث يثبتان بشهادة ام رآتین بالولادة 
والاستهلال للمولود» وعلیه فان شهدتا آنه استهل ومات بعد آمه ورثها وورثه وارثه 
وقال ابن عرفة: زر يتعرض ابن عبد السلام لشرح قول ابن امحاجب: ويثبت الميراث 
والنسب له وعَلیّه» وقرره ابن هارون بقوله: مغل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقرٌ 
الل عراز ده فا E‏ لل وريه ةل 
وعَلیّه. ابن عرفة: هذا کقوله آخر "أمهات الأولاد" من "الدونة": وان ادعت أمة أنها 
ولدت من سيّدهاء فأنکر 1 أحلفه ها إلا أن تقیم رجلين على اقرار السیّد بالوطء 
وامرأتين عَلَ الولادة فتصير أم ولد ویثبت النسب للولد إن كان معها ولد الا أن 
يدعي السیّد استبراءً بعد الوطء» فيكون ذلك له. وهذه نص في جواز شهادتهن فيا لا 
تجوز فيه شهادتهن إذا كَانَ لازماً فيا لا تجوز فيه شهادتبن» وهو في الموطأ وغيره. 
انتهی. ومن تمام نص "المدونة": وان آقامت شاهدين عَلى إقرار السيد بالوطء وامرأة 
عَلَ الولادة أحلفته. وأطلق في قوله بلا يمين كابن الحاجب. قال في "التوضيح": كذا 
قال مالك وأطلق, ولا خلاف في هذا إن كان القائم بشهادتهن لا يعرف حقيقة ما 
شهدن بهء وان كان القائم بشهادتبن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي 
والمازري في إلزامه اليمين قولين. 

قال ابن عبد السلام: ولا يطرد هذا الخلاف في هذا الفصل. [شفاء الغلیل: ۱۲ ۱ ]. 

(۲) في (ك) و(م) و(ن): له. 

(۳) (والْمَالُ دود لعف سق يريد بشهادة عدل وامرأتين أو آحدها يمين ولو 
وصله به لكان آحسن» وقد نكت في توضیحه عل ابن الحاجب في کونه ‏ ي صله 


باب في أحكام الشهادة 


شهادتب) بالسرقة. 

(کقتل عبد آخر)آي: وكذا يثبت المال دون القصاص إذا شهد على قتل عبد 
عمداً إما أن يسلمه ربه أو يفديه بدفع الأرش. (وحيلت أَمَهٌ مطتقا کفیرها ان طلب 
بعدل و این یرکیان) ۱ الحيلولة أن يمنع الشهود عليه ما يشهد به لغيره» والعنی 
[أن من بيده أمة]”'' نوزع فیها وشهد عليه شاهد أو اثنان غير معروفین بالعدالة 
فانه يحال بينه وبينهاء كانت رائعة آم لاء مأمونا علیها آم لاء وهو المراد بالاطلاق. 
(کفیرها)آی: وكذا غير الأمة من المعينات تجب [فيها]” " الإحالة بالشاهد العدل 
أو الشاهدين المجهولين. 

(وبیع ما یفسد ووقف شمنه مهما بخلاف العدل فَيَحل ف ویبقی بیده) أي: فان كان 
الدعی فيه يفسد کالطعام ونحوه بیع ووقف ثمنه مع الشاهدین الجهولین» وآما 
مع الشاهد العدل فان الدعی عليه يحلف أنه لا یستحق عليه [منه]۱" شيئاً وييقى 
بيده على ماکان اللخمي: لأن الواحد یعلم قطعا الان أنه غير مستقل 


بالأموال إذ قال هنا: ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت الال دون القطع؛ مَعَّ 
آنه لا یوهم کون ذلك بشهادة امرأتين فقطء فا الظن بهذاء ولکنه اتكل على تمييز ذهن 
السامع اللبيب. [شفاء الغليل: ۱۰۳۲/۲ ]. 

(۱) «وَحیّث أمَة مُطْلّقا) آي: رائعة كانت أو غير رائعة» بيد مأمون كانت أو غير مأمون 
طلب القائم الحيلولة أو 1 يطلبها مق الله تعالى؛ ولذا قال بعده: (كَمَررِمَاء إِنْ طُِسَت) 
أي: كغير الأمة إن طلبت الحيلولة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۳۷ ]. 

(۲) این کر کن سا نون ن 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

)٤(‏ في (ن): معها. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر 


والشاهدان المجهولان إذا عدلاء فإن| يفيد تعدیله| الكشف عن وصف كانا عليه 
حين الشهادة. 

و سا ورين سم انم تشع وضع قیمة دیعب بای بکد 
یشهد له على عينه أجيب) أي: ن من ادَّعى عبداً بيد غيره وأقام على ذلك شاهدا 
عدلاً يشهد له بصحة ما ادعى» أو أقام بينة تشهد على السماع» وان لم تقطع بذلك 
وسأل أن يضع قيمة العبد عند القاضي» ويأخذه ليذهب به إلى بلد يشهد له بها 
على عين العبد؛ فإنه يجاب إلى ذلك . 

(لا [ان ]7 انْتَفَيًا) أي: لا إن انتفى العدل وبينة السماع وطلب إيقاف العبد 
بمجرد دعواه ‏ يمَكّنْ من ذلك وان كانت بلده على مسافة یوم أو یومین 
ونحوهما لأنه إن) يقصد بذلك إضرار المالك وإبطال منفعة عبده في تلك المدة 
إلا آن يدعي بينة حاضرة في نحو السوق أو يدعي ساعا فاشيا يثبت به ذلك 
فإنه يوقف له ويوكل به في اليوم ونحوه. 

(واللة لَه للقَضَاءِ والنََّقَةُ على اْمقضي له به) أي : أن غلة العبد العتق أو 
الدابة أو الدار ونحوها يحكم [ببا]" للذي كانت في يده إلى أن يقضى بها 
للطالب إذ لو هلكت كان ضامنا ها وهو مذهب الدونة [۱۹۷/] وأما النفقة 
فإنها تكون على من يقضي له بذلك. 

(وجَارَتْعَلَى خط مقر بلایمین) أي: وجازت الشهادة على خط القر ابن 
)١(‏ في (۵): لیشهد. 


(۲)ما بین مکو شن ساقط من (ن). 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
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الجلاب: وإذا حكم بالشهادة على الخط فهل بيمين آم لا؟ في ذلك روايتان: 
إحداهما أنه يحكم له بمجرد الشهادة على الخطء والثانية: أنه لا يحكم له بذلك 
حتى - ات مه 

(وخط شاهد مات أَوْغَاب) أي: وجازت الشهادة أيضا على خط الشاهد الیت أو 
الغائب» واحترز بقوله: (ببهد) من الغيبة القريبة فإنه لا يشهد على خطه مع ذلك 
واختلف في الغيبة البعيدة فقال عبد الملك: قدر ما تقصر فيه الصلاة» وقيل: مثشل 
مصر من أفريقية أو مكة من العراق» ولم يحدها سحنون. 

(وان بقير مال فيهما) أي: في الشهادة على خط المقر والشهادة على خط الميت 
أو الغائب. والمعنى أن الشهادة على خط المقر والميت والغائب مقبولة في الأموال 
وغيرها. (إن عرقنه کالمعین) أي: أنه لا يشهد على خط الشاهد الميت أو الغائب 
إلا من يعرف خطه معرفة لا يشك فيها حتى يصير عنده کالشیء المعين. 

(واته كان يعرف مشهده) أي: وأن يكون الشاهد على الخط يعرف أن صاحب 
الخط كان يعرف من آشهده على نفسه فلو لم يعرف الشاهد على الخط ذلك لم يجز 
[له]'" أن يشهد على خطه [عند] ابن زرب» وقال غيره: جوز. (وتحملها 
عدلا)" أي: وأن يكون يعلم أن الشاهد تحمل الشهادة حالة كونه عدلاء يريد: 
(۱) انظر: التفريع: 505/5. 
(۲) في (ن): أنه. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(0) (وَتَحَمَلَهَا عَدلا) الذي ذكر المتيطي أن الشهود يعرفون أنه كان بوسم العدالة والقبول 

في تاريخ الشهادة وبعدها إلى أن توفي» قاله مالك؛ خوف أن تكون شهادته قد سقطت 

رة أو كان غير مقبول الشهادة: 


شرح بی‌رام الضف الجن شى شرم المختصة 

ابن عرفة: قوله: إل أن توني. قيل: الصواب إل حين الضْهَادة عَلَ خطه لجواز ثبوت 
تجريحه بعد موته من أعذر له في شهادته» ورد بأن ثبوت جرحته بعد موته يثبتها 
عَلَيّهِ قبل موته فاستمرار عدالته إل موته ينفي ما ينتفي بقوله: (إِلَ حين الشهَادَة 
عَلَ خط)» ونقل ابن الحاج قول بعض قضاة إفريقية: لابد من زيادة: وآنه 
وضعها في حين عدالته؛ لجواز أن يقول: آو حضر وضعتها فاسقاًء فلا آقوم بها - 
غير بن لوجوب رد شهادة من 1 تعلم عدالته. انتهى. فتأمله. 

فروع: 

الأول: قال ابن عرفة: فتوى شيخنا ابن عبد السلام ب: أن شرط الشْهَادَة ع الخط حضوره 
ولا تصح عَلَيّْهِ في غيبته. صواب» وهو ظاهر تسجيلات الموثقين التيطي وغیره؛ 
واشتراط التجویز في الشهادة باستحقاق الدور والأرضين. 

الثاني: قال ابن عرفة: لا تقبل الشّهَادَة على ا خط إلا من الفطن العارف بالخطوط وممارستهاء 
ولا يشترط فيه أن يكون قد أدرك صاحب الخط. وحضرت يوماً مجلس قضاء ابن عبد 
السلام» فجاءه أحد عدول تونس ليرفع عَل خط ميّت فردّه وقال له: تدرك هذا 
الميت. فلا انصرف قال لي: انم أقبله؛ لاه غير عارف با خطوط. وليس عدم إدراكه 
مانعاً؛ فإنا نعرف خطوط كثير من ل ندركه کخط الشلوبين وابن عصفور وابن السيد؛ 
لتكرر خطوطهم علينا؛ مَعَ تلقينا من الشيوخ آنها خطوطهم. 

الثالث: قال ابن سهل عن ابن الماجشون: الشْهَادة على الخط باطلة» وما قتل عثان ابن عفان 
إلا على الط وعلی معروف المذهب في الشهادة على خط القر قال المازري: نزل سؤال 
منذ نيف وحمسين سنة» وشيوخ الفتوی متوافرون وهو: أن رجلين غريبين الآعى 
أَحَدهمًا عل صاحبه بمال جليل فأنكره فأخرج الدعي كتاباً فيه إقرار المدعى عَلَيّْد 
فأنكر كونه خطه. ول يوجد من يشهد عَلَيّْه وطلب المدعى کتبه» فأفتى شيخنا أبو 
الحسن اللخمي آنه تجبر على ذلك وعلى أن يُطوّل فیما يكتب تطويلاً لا يمكن فيه أن 
يستعمل خطاً غير حطه وأفتى شيخنا عبد الحميد بأنّه لا يجبر عل ذلك» ثم اجتمعت 
بعد ذلك بالشيخ أبي احسن, وأخذ معي في إنكار ما آفتی بو صاحبه الشيخ عبد 
الحميد» فقلت له احتج بأن هذا كإلزام المدعى عَلَيّهِ بينة يقيمها خصمه عَلَيْه وهذا لا 


باب في أحكام الشهادة 


ولميزل على ذلك حتى مات أو غاب. 

(لا على خط نَفْسه) أي: أن الشاهد لا يشهد على خط نفسه وان عرفه حتی 
يذكر الشهادة ويوقن بها ولكن يؤديها كما علم ولا تنفع الطالب. (ولاعلى من لا 
یعرف الا عینه)آی: وكذا لا يشهد على من لا يعرف إلا شخصه وهو مراده [بعينه 
ومراده]!'' بعدم معرفته أنه لا يعرف نسبه. 

([ولیسجل] مَنْ زعمت أنها بنت " فلان) أي: وإذا شهدت بينة على عين امرأة 
زعمت آنا بنت فلان فلا يكون للقاضي أن يسجل على بنت فلان حتى تثبت 
بالبينة أنها ابنة فلان» وليكتب لمن زعمت أنها بنت فلان. (ولا على منتقبة) أي: 
وكذا لا يشهد على امرأة منتقبة حتى تكشف وجهها؛ ليعينها عند الأداء ويميزها 
عن أمثالها بالإشارة والمعرفة التامة. 


و 


(وإن قالوا آشهدتنا منتقبة وكذا تعرفها قلدوا. وعليهم إخراجها إن قيل لهم عینوها) 


يلزمه» فأنكر عللّ هذاء وقال: إن البينة و أتى بها المدعي لقال المدعى عَلَيْهِ: شهدت 
عل بالزور فلا يلزمه أن يسعى فيم| يعتقد بطلانه» بخلاف الذي يكتب خطه. 

اف ا ر ها له الم رفن ترش وظا هر و 
شهدت بينة عدلة على مكتوب بشىء ما لا بحق الدعی آنه بخط المدعى عَلَيّهِء وهو 
ممائل لخط الكتاب الذي قام به المدعي نه يثبت بذلك للمدعي دعواه» وفيه نظر؛ لأنه 
لا حصل للشاهد المدرك الماثلة بين الخطين؛ ظن کون الخط الذي قام به الدعي خط 
الدعی عَلَيّهِ بمجرّد إدراكه ا ماثلة مرة واحدة ولا حصل إدراك کون الخط خط فلان 
إلا بتكرار رؤية وضعه أو سماع مفيد للعلم بأنّه خطه حسب ذكرنا في الشّهَادة عل خط 
الغائب. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١78‏ 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۲) في (ك) و(م) و(ن): ولا يسجل. 

(۳) في (ك) و(م) و(ن): بنت. 


قوم ورا هی( قرم از یی 


أي: فان قال الشهود أن ال مرأة قد أشهدتنا متنقبة وكذلك نعرفها [أي]7 لا 
نعرفها بغير نقاب فإنهم يقلدون في ذلك» ابن سحنون: وان كانوا عدولا 
ويعينوها ونقطع بشهادتهم» قال: ولو شهدوا عليها بإقرار أو نكاح أو إبراء وسأل 
الخصم إدخالها في نساء ليخرجوها فقالوا شهدنا عليها على معرفة منا بعينها 
ونسينها ولا ندري هل نعرفها اليوم أم لا وقد تغيرت حاضا وقالوا لا تتكلف 
ذلك أنه لابد أن يخرجوا عينهاء وإليه آشار بقوله: (وعلیهم اخراجها ان قيل لهم 
عینوها) . (وجَارًالآداء إن حصل العلم وان بامرأة) أي : أن الشاهد جوز له أن يشهد عبل 
المرأة إذا حصل عنده العلم با خبار من آخبره وإن كانت امرأة لأن إخبارها تحتف 
به قرينة تقوى بها. (لا بشاهدین) أي: لم حصل [له]" العلم بهما فلا تشهد إلا على 
شهادتما؛ وهو معنى 0 ار 
e Ly‏ 
و نب اد N‏ 
لا شهادة سماع”'. (بملك لحانز ' متصرف طویلا) أي: أن شهادة السماع تجوز 
بالملك» أي: في الأملاك وما ذكر معهاء ابن شاس: وإنم| تشهد بالملك إذا طالت 
الحيازة» أو كان يتصرف فيه تصرف المالك من الهدم ونحوه ولا ينازعه أحد. ولا 


(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() انظر: عقد الجواهر: ۰۱۰۹/۳ 
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يكتفي بشهادتهم أنه يحوزها حتى يقولوا أنه يحوزها لحقه وأنهاله ملك”". 
واشترط بعضهم أن يستفيض ابر والحديث بكون هذا الشيء ملكا لمن هوني 
ید ومنهم من لم يشترطه. 

(وقدمت بَينَهُ الملك الا ۲۳ أنه اشتراها من کأبي القائم) أي: فان تعارضت بينة 
الحوز مع بينة الملك قدمت بينة اللك إلا أن تکون بينة السیاع تشهد بانهم لم یزالوا 
یسمعون على تطاول الزمان أن هذا الحائز اشتراها من أبي هذا القائم أو من جده 
أو من صارت اليد عنهم فیثبت له بقاژها في يده هذه الشهادة ون آباه هو أو جده 
اشتراها من آبي هذا القائم أو جده ونحوه فیت له بهذه الشهادة» ونحوه في 
المدونة» فلو قالوا: سمعنا أنه اشتراها ولا ندري من لم تسمع هذه الشهادة 
لاحت‌ال أن یکون اشتراها من غاصب. وکذا قال ابن الواز: لا تجوز شهادة 
[السیاع]" الا لمن كان الشيء بيده ولا یستخرج بها من يد حائز. 

(ووشف)أي: وکذا تجوز شهادة السماع في الوقف» ونص عليه في المدونة 
وغيرهاء أبو إسحاق: وذلك أن تكون دارا ليست في يد مشتريها وإنما هي في يد 
حائز لها فتشهد بينة على السماع آغها حبس على الحائز وعلى عقبه أو تكون لايد 
عليها لأحد فتشهد بينة أا حبس على بني فلان أو حبس [له] '» ونحوه لابن 
محرز. (وموت ببعد) أي: وكذا تجوز شهادة السماع في الموت فيا بعد من البلاد» 
(۱) انظر: عقد الجواهر: */ .١١51١‏ 
(۲) في في (ك) و(م): بالسّماع. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) ما بین معكوفتين یو جد به بياض في (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


وقاله الباجي» يريد: لأن ما قرب أو في بلد الوت تكون الشهادة فيه شهادة بالبت 
وإن كان سببها السماع إلا [أن]”' لفظ شهادة السماع انیا تنطبق عند الفقهاء على 
ما ليقع به العلم للشاهد وذلك يؤدي إلى أنه سمع سماعاً فاشياً وأما إذا وقع له 
العلم بتواتر الخبر فإن) يشهد على علمه. 

عد طال الرَمَان بلا ريبَة وحلف [ /١ ٩۷‏ بآوشهد اثنان) ۳ ی أن شهادة 
السماع لا تقبل إلا بأربعة شروط: الأول: طول الزمان: فلا يجوز ذلك في ملك 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): وإن. 

(۳) (إِنْ ال امن بلا ريّة) تبع في هذا قول ابن الحاجب: وتجوز شهادة السماع الفاشي 
عن الثقات في الملك والوقف والموت للضرورة بشرط طول الزمان وانتفاء الريب وقد 
قال ابن عرفة: مله ابن عبد السلام على إطلاقه» وليس علی إطلاقه؛ إنا هوني الملك 
والوقف والصدقة والأشرية القديمة والنكاح والولاء والنسب والحيازة جميع ذلك 
يشترط فيه طول الزمان» وأما الموت فمقتضی الروايات والْأَقُوّال: أن شهادة السماع 
القاصرة عن شهادة البت في القطع بالمشهود به يشترط فيها کون المشهود به بحيث لا 
يدرك بالقطع والبت به عادة» فإن أمكن عادة البت به 1 تجز فيه شهادة السماع» وهو 
مقتضى قول الباجي: آما الوت فيشهد فيه عل السماع فیما بعد من البلاد» وأما ما قرب 
أو كَانَ بل الموت فانیا هي شهادة بالبت. 

وقد شهدت شيخنا القاضي ابن عبد السلام وقد طلب منه بتونس بعض أهلها إثبات 
وفاة صهر له مات ببرقة قافلاً من الحج» فأذن له فأتاه بوثيقة بشهادة شهود على 
ساع لوفاته على ما يجب كتبه في شهادة الساع» وكان ذلك بعد مدة يتصور فيها 
بت العلم بوفاته نحو ثمانية أعوام في ظني فرد ذلك وإ يقبله. انتهى. ولا حکی 
قبله قول الباجي فيشهد على الوت بالساع فیما بعد من البلاد لا ما قرب قيّده بأن 
قال: بشرط أن لا يطول زمن تقدم الموت كالعشرين عاما ونحوها فإن هذا لا يقبل 
فيه إلا البت» قاله بعض من لقيت» وهو صواب؛ لائه مظنة البت کمن ببلدٍ قريب. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۰ ]. 


باب في أحكام الشهادة 


ملك الدار ونحوها فيها قرب كخمس سنين ونیا يجوز فيا آتت عليه أربعون سنة 
أو خمسونء وعند ابن القاسم عشرون» وبه العمل بقرطبة الثاني: انتفاء الريبة» 
ولهذا إذا شهد اثنان بالسیاع وفي القبيل جمع كثير من ذوي أسنانها لم يسمعوا 
ذلك أو شهدوا بموت رجل وببلدته جم غفير لم يعلموا بذلك لم يقبلا فلو 
يكن ثم من هو أسن قبلا لانتفاء الريبة» الثالث: أنه لا يقضى للمستحق بها إلا 
بعد حلفه إذ لعل السماع كان عن شاهد واحد ولا يقوم الحق بذلك الا مع 
اليمين» الرابع: أن يشهد بالساع اثنان ويكتفى میا وقال عبد الملك: لابد من 
أربعة» والأول هو الشهور. 

(كَمَرْلِ وجرح وكفر وسَفَه ونکاح وضدها) [أي] وهو الولاية والتعديل 
والإسلام والرشد والطلاق. (وضررزوج وهبة ووصية”" وولادة وحرابة واباق وعدم 
وأسروعتق ولوث) ۲" بقي عليه مما ذکروا البيع والصدقات والرضاع والنسب 


(۱) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (وإِنْ بخلع) إغياء للطلاق السدرج في قوله: 
(وضدها). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) (رَرَصیّة) فسره في "التوضیح" بالایصاء على الأيتام» كا ذکر في الكاني ويأتي نَصه إن 
شاء الله تعالى. [شفاء الغلیل: ۱۰6۱/۲ ]. 

(4) (وَكَوْثْ) أي لوث القسامة في النفس ذکره اللخمي وقبله ابن عبد السلام وابن هارون 
وابن عرفة» وني بعض النسخ (وارث)» وقد ذکره التيطي وغيره» وقد نظم الشیخ 
الفقیه القاضی الحدث آبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي عرفة اللخمي. السبتي: 
العروف بابن العزفي يما مواطن شهادة السماع فقال: 


قفي الْعَرْلٍ والتجریح والکُفر بَعْدَهُ وفي سَمَهِ أو ضد وك که 


رم ور عقون راز فو شرع این 
وفي اليم والاخباس والصَّدَقَاتِ وال رصاع ولع والتكاح وَحَلَهِ 
وني قاو ورات وَمَوْتِ وخضل وال ضر باه 
واستدرك عَلَيّهِ ابنه فقال: 
ومِنْهَا الْهِبَاتُ والْوَصِيَةُ فَاعْلَّمَنْ وملك قَدِيمْقَدْيِضَيُ بمثله 
وماولادة مش حرابنة وا الإجاق فی ضم ل شکله 
أبي تم العشرین من بعد واحد وأتبعتها ست تماما فعله 
وألحق ابن عبد السلام بها خمسة نظمها بعض الأذكياء فقال: 
وَقَدْ زِيدَ فيها لاش والقفذ والملا ولزث وَعِثْقٌ فاظفزن بتفله 
فضازث لدى عد لانین تبعت بنشین الب نضغا من محلّه 


وما ذکرنا من نسبة القطعتین للرئیس الفقیه ابن العزفي السبتی وولده هو الذي وقفت عَلَيْهِ 
سول کون أن سانش رقد تضست ا تشون أن اشفا 
عیاض ممن آجاز للوالد» وأن آبا القاسم ابن فيرة الشاطبي من آجاز للولد» على أن ابن 
عبد السلام وابن هارون وابن عرفة ذکروا نسبتهبا لابن رشد وابنه؛ لکن قال ابن عبد 
السلام: لا آدخل تحت عهدة هذه النسبة. 

قال ابن عرفة: لبعدها عن کلامه في البيان» ولا خفی آنه اندرج في قوله: (آو ضد ذلك کله) 
آربعة وهي: الولاية والتعدیل والاسلام والرشد. 

فان قلت: فیتعین أن یضبط قوله في البیت: الرابع وولائه بهمزة الياء الک‌سورة بعدها هاء 
ضمير مکسورة عائدة على ما ذكر» والا فمتی جعل ولاية ضد العزل كان تکرارا مَم ما 
تقدم» وسقط واحد من العدد المذكور» وفات ذکر الولاء وهو منها؟ 

قلت: الذي وقفت عَلَيّهِ في فهرسة ابن العزفی: ولاية من باب التولیق قال ابن مرزوق: أي 
کونه مول عليه بایصاء أو غبره؛ وعل هذا فلا تکرار؛ لأن الأول ولاية القضاء وهذه 


اه مم 


ولاية النظر» ومن لازمه أن لا يسقط الواحد من العدد وأما الولاء فمندرج في النسبة؛ 


باب في أحكام الشهادة 
لاه حمة كلحمة النسبء لكن يتداخل مَعّ قول ابنه: ومنها افبات والوصية. إن 
فسّرت بالإيصاء لتوافق نص الكافي؛ إلا أن تحمل الولاية في كلام الوالد عل تقديم 
القاضي» والوصية في كلام الولد على الإيصاء. 
قال ابن عرفة: تقدّم لي نظم لما ذكر التيطي مّعّ بعض زيادة وهو: 
شهادة ظن بالسماع مقالتي لماعدمتيطيُهم في النهاية 


وجرح وانکاح وكفر وض له ورشد وتسفيه وعزل ولاية 


وإضرر زوج والرضاع ونسبة تقاس وللخمي لوث قسامة 


وقد زادنا الكافي سماع تصرف وإنفاق ذي إيصاء أو ذي نيابة 
وتنفيذ إيصاء لعشر وضعفها سني ابن زرب زاده في مقالتي 


وهذه الثاني عشرة التي نقل عن ناية المتيطي هي في النكاح منهاء وقد أغفل خمسة آخری» 
ذكرها المتيطي في كتاب الحبس من نهایته إذ قال لما ذكر شهادة السماع على الحبس: قال 
محمد بن أيمن: وكذلك شهادة السماع في حيازة الحبس والصدقة جائزة. 

قال ابن عات: وكذلك على خطوط الشهود الأموات وكذلك في جائحات الأحباسء وقاله 
ابن زرب. قال ابن الطلاع: وكذلك في التقية» وخالفه في ذلك أبو الأصبغ ابن سهل» 
وقد كَانَ شيخنا أبو عبد الله القوري استلحقها بقطعة ابن عرفة في بيت لا أذكره الآن» 

وحوز كأحباس وجائحة بها زنط تنيت او یاه إذايتة 

ودخل حوز الصدقة تحت الكاف والتقاة التقية» وقد قرئ: إلا أن تتقوا منهم تقية# قال 
الزخشري: قيل للمتقي تقاة وتقية کقوضم: ضرب الأمير لمضروبه» وينبغي أن يجعل 
هذا البيت المستلحق بعد البيت الثالث من أبيات ابن عرفة؛ حتى ينخرط في سلك ما 
للمتيطي دون اللخمي والكاني وابن زرب» ونص الكافي: وجائز أن يشهد آنه 1 يزل 
يسمع أن فلاناً كان في ولاية فلان وأنّه كَانَ يتولى النظر له والانفاق عَلَيّهِ بإيصاء أبيه به 
إليه أو تقديم قاض عليه وان ل يشهده أبوه بالإيصاء ولا القاضي بالتقديم؛ ولكنه علم 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بذلك كله بالاستفاضة من أهل العدل وغيرهم ويصح بذلك سفهه دا شهد معه غيره 
بمثل شهادته وفيها بین أصحابنا اختلاف. انتهی. 
ولشيخ شیوخنا أي محمد عبد الله العبدوسي فيها نظم بديع وهو: 


يا سالاًشهدة السماع 


تجوز في موافضع شهيرة 


خذهاإليِك تحفة خطيرة 


منظومة نظم سكوك الجوهر يقصرعن نظامها ابن جَهْوَّر 
في العدل والتجريح ثم الكفر والبيعوالولاءتلك تجري 
وسفه وضهه والخپس والصدقات والرضعع فاقبس 
والخلع والنكاح والطلاق واللموت والهب والإياق 
وقسمة ون سب والحمل مَعَّالمضر فاع امن بالأمل 
والملك يقدم مم الولاده نسم الحرابء فخضد افناده 
وسر وعسم والاسر ولعتق والمیراث دون نكر 
والل وث والاس لام ثم العزل قمالولاية ف‌ذر تسستمل 
واعلم بأن هله الشهاده عند ذوي التحصصیل والاجاده 
يبقى بهامابید بلانزاع اعرف.ه لعلم ولا دفع 
وليس يؤخذبهامابليد والخلف فيماليس عندأحد 
وليس من شروطها العدول بل اللفيف قادر ماأقول 


وزد لاعن بس النهاية 


محصصورة العدد دون مين 


عبد الإله الناظم العبدوسي 


وقد ذيلته بأبيات استدركت فيها الباقى والله الواقى. فقلت: 


تقيةالمعروف بالإذاية 


باب في أحكام الشهادة مع 


وخط من مات من الشهود 
وحوزه وحوز مات صدق 
وزد عن الكافي الروضي المهذب 
وزد عن المفيد لابن ززب 
وزد لها لز فاف للتحليل 
وابن مغيث زاد دفع النقد 
نز ووةأخ وة زاد الشهاب 
ولابن مرزوق أضف يا صاح 
وفي وصايا المال عندنا نظر 
أما الحيازة مع القسامه 
لولا التسداخل وهي الزائد 
ويرغب الرحمان في الجواز 


وجائحات الحسبس المعهود 
بوعنابن أيمن أخى التقى 
تقدیم حاكم وإيصاء الأب 
تنفيذ ایسصاء بغير قرب 
فقوى ابن رشد الرضي الجليل 
ونجل عات سامه بالرد 
في فرق ركو بعد ذكرالانتساب 
زيادةالإقرر والجراح 
كالصرف والإنفاق من والي النظر 
للملك واللوث ترى علامه 
لبلغفت خمسين بعدواحد 
محمدبن أحمد بن غازي 


عليه مني أفضلالسلام 


فإذا أضيف هذا لرجز العبدوسي كَانَ مستوفياً لجميع ما تقدم وزيادة» فأما نص ما في كتاب 
احبس من ناية المتيطي ونص الكافي فقد تقدماء وأما مفيد الحكام لابن هشام فذكر 
فيه أن ابن زرب: أفتى في وصى قامت له بينة بعد ثلاثين سنة على تنفيذ وصية أسندت 
إليه بالسیاع من أهل العدل والثقة نها جائزة» وأما ابن رشد ففي أجوبته: آله سكل عى 
يثبت به بناء المحلل؟ فأجاب: بأنّه يثبت بشاهدين عدلين وأن يكون بناؤه بها أمرا 
فاشيا مشتهرا بالسماع من لفيق ال رجال والنساء وان 1 تعرف عدالتهم. 

وأما ابن مغيث في آخر طرره فأنه قال: دا شهد الزوج بالسیاع آنه تزوجها بنقد وکالی مبلغه 
كذا إلى أجل كذا برضى وليها فلان وآنه دفع إليها النقد فالزوجية ثابتة والقول قوله في 
دفع النقد مَحَ يمينه» قال ابن عات: فقد أعمل شهادة السماع في دفع النقد. 

وذكر فضل في وثائقه مثله إلا في دفع النقد فإنه 1 يجعل فيه شهادة السماع عاملة وهو أصحٌ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


انتهی. وأغفله ابن عرفة. 

وأما شهاب الدين القرافي فأنّه نقل في الفرق السادس والعشرين والائتین وهو الذي رمزنا 
له (بركو) بحساب الجمل كلام صاحب القبس إذ قال: ما اتسع أحد في شهادة السماع 
اتساع المالكية» وعد ما حضر على خاطره منها خمسة وعشرين منها النسبء ثم قال 
القرافي: وزاد بعضهم البنوة والأخوة. وقبله ابن الشاط. 

وقد سبق المتيطي لذكر البنوة والأخوة في آخر الوصاياء وأغفل ذلك ابن عرفة» وأما ابن 
مرزوق فذكر منها الإقرار والجراح في قصيدة له بائنة» وم أر احراح لغيره بخلاف 
لوث القسامة» وأما الاقرار فقد يندرج في طريقة عبد الوهاب الآتية» وأما قولنا: وفي 
وصايا المال عندنا نظر كالصرف والإنفاق من والي النظر فمعناه أن هذه الثلاثة في 
عدّها من مواطن السماع نظرء أما الوصايا بالمال فلم أر من صرح بها؛ وإنما ذکر ابن 
العربي والقرافي والغرناطي بلفظ الوصية غير مفسرء فالظاهر آنهم قصدوا ما في الكافي 
من الإيصاء بالنظر بذلك فسّر صاحب "التوضيح" الوصية في لفظ ابن العزفي» 

وما التصرف والإنفاق من الوصي ومقدم القاضي ففي نظم ابن عرفة: 

وزادلنا الكاني سماع تصرف وإنفاق ذي إيصاء أو ذي نيابة 

فظاهره أن التصرف والإنفاق مقصودان لذاته| بالشهادةء وإذا تأملت نص الكافي المتقدم 
ظهر لك أن مقصود الشهادة بالذات انیا هو تصحيح تقديم الحاكم وإيصاء الاب وآن 
التصرف والإنفاق دلیلان عَلَيْهمَا وأما قولنا: 

أما الحيازة ممح القسامه للملك واللوث ترى علامه 

فهو جواب عن سؤال مقدر كأنّ قائلاًقال: أغفلتم الحيازة القديمة» وقد ذكرها غير واحد 
ورأسهم ابن حبيب عن الأخوين عن مالك وأغفلتم القسامة وقد ذكرها غير واحد 
كالعبدي وقبله القراني» فوقع الجواب بأن الحيازة علامة للملك القديم يستدل با عَلَيْه 
وهی قيد فيه» وأن القسامة علامة للوث إذ هی مسببة عنه» فهم| علامتان باعتبارین؛ 
ولذا استغنى بعضهم بذكر اللك عن الحيازة» وعكس آخرون» وعبّر ابن عبد السلام 
وغيره باللوث الموجب للقسامة» وأصل المسألة للخمي عن ابن القاسم» وقد أشبعنا 
القول في هذا كله في تكميل التقييد وتحليل التعقيد الذي وضعنا على المدونة. 


باب في أحكام الشهادة 


واعلم أن الأرجوزة العبدوسية مبدوءة بالعدل ب: الدال» والقصيدة العزفية مبدوءة بالعزل 
ب: الزاي» ولا يصح غير ذلك» وذلك بظهر بالتأمل وقوله: (سماع) اسم فعل كنزال 
ودراك وحذار» مبني على الكسرء ولعل المراد بابن جهور ههنا عيسى بن إبراهيم بن 
عبد ربه المذكور في الصلة» وأما قوله: (وملا) فحقه أن يكون ممدوداًء ولا يساعده 
الوزن» فلو قال وعدم وضده والأيسر كان أصوبء وأما قوله: 

وليس من شروطها العدول بل اللفيف فادر ماأقول 
فلو قال عوضاً منه: 
ویس سمعها من العدول شرطابل اللفيف في المنقول 

لكان أدلّ على المراد. 

تنبيه: في شهادة السماع طرق أخر منها: طريقة عبد الوهاب أا مختصة با لا يتغير حاله ولا 
ینتقل الملك فيه كالموت والنسب والوقف المحرم. قال: وفي قبوضا في النكاح قولان 
بناء عل اعتبار عدم تغيره ذا مات أَحَدهمًا واعتبار جواز التنقل فيه وقبله الباجي 
والمازري» وذكر المازري في العتق قولين ووجه ثبوته بها بأنّه ما لا يتغير ولا ينفى. 

قال ابن عرفة: وهو الحق» ومنها طريقة ابن رشد في نوازل سحنون من كتاب الشهادات أن 
فيها أربعة أَقْوَال: 

أحدها آنا تصح في كل شيء. والثاني لا تصح في شيء. والثالث: تجوز في كل شيء إلا أربعة 
أشياء النسب والقضاء والنكاح والموت؛ إذ من شأنها أن تستفيض حتى تصح الشْهَادَة 
فيها على القطع. والرابع: عكسه. قال أبو محمد صالح ويجمعها قولك: فلان ابن فلان 
القاضي نكح فمات. 

قوله: (وَالتَحَمُلَ ان افْْقِرَ اه فرض كِمَايَة) 1 يصرح هنا بحكم انتفاعه كما فعل في الأداء» 
وقال ابن عرفه في جواز أخذه عل التحمل: خلاف. ثم قال: واستمر عمل الناس 
اليوم وقبله في إفريقية وغيرها علی أخذ الأجْرّة عل تحملها بالكتب من اتتصب ها 
وترك التسبب العتاد لأجلهاء وهو من المصالح العامة والا 1 يجد الانسان من يشهد له 
بيسر» وأخذها من بحسن كتب الوثيقة فقها. 

وعبارة: (علی كتبه وشهادته) لا ختلف فيه» ثم قال ابن المناصف: الأولى لمن قدر واستغنى 


شرح بهرام الصغير رالجدرر في شرح المختصر) 


والولاء والقسمة [واللاء] » آبو عمران: ويشترط في شهادة السماع على النكاح أن 
يتفق الزوجان عليه وأما إذا أنكر آحدهما فلاء ومعنى شهادة السماع في الوصية [أن 
تشهد] "أنه لم يزل يسمع أن فلانا كان في ولاية فلان وأنه كان يتولى النظر له 
والانفاق عليه بإيصاء أبيه أو بتقديم قاض» ونسب في ذلك لابن رشد: 


أياسائلاً عمن ينفذ حكمه وت سمعادون علم بأصله 


ترك الأخذ» وعلى الأخذ تكون الأَجْرّة معلومة مسیاة» وتجوز با اتفقا عَلَيْهِ من قليل 


وكثير ما آ٠‏ يكن الکتوب له مضطراً للکاتب. إما لقصر القاضي الكتب عَلَيْهِ 
لاختصاصه بموجب ذلك» وإما لأنّه زد بذلك الموضع غيره» فيجب سل الكاتب 
أن لا يطلب فوق ما يستحق؛ فان فعل فهو جرحة» وان يسميا شيئا ففيه نظرء وهو 
عمل الناس اليوم. 


وهو عندي محمل هبة الثواب» فإن أعطاه قدر أجر المثل لزمه» وإلاكَانَ ‏ حيراًفي قبول ما 


اعطاه. وتمسكه بما كتب له إلا أن يتعلق بذلك حق للمكتوب له فيكون فوتاً ويجبران 
عل آجر الثل. این عرفة: وما زال الناس یعیبون آغذ الأخرة نی آکثر حوانیت الشهود 
بتونس؛ لانهم یقسمون ما تحصل شم آخر عملهم على ثلاثة آجزاء جزآن للشاهدین؛ 
وجزء لمن يُوثق» وهو آکثر من واحد» وعمل الموثقين في الأكثر أكثر من عمل الشاهد؛ 
لاه جرد کتب اسمه في الأكثر» وربا صرّح بعضهم بحرمة فعلهم. 


ولقد آخبرني ثقة: أن شیخنا القاضي آبا محمد الأجمي آهدی إليه صهره آبو زوجه القاضي آبو 


علي بن قداح لبناً فشربه ثم آخبره آنه آهداه له من يأخذ الأجر في شهادته فقام فقاءه. 
واستغرب الخبر حاله؛ لاه لا شهد طلع الحانوت» وکان يأخذ الأجر علی شهادته» ثم 
آخبرني ثقة: أن الشاهد الذي كَانَ يشهد معه والموثقين کانوا یعطونه کل يوم ديناراً 
ذهباًء ويأخذ كل موثق منهم أكثر من ذلك وکان الموثقون ثلاثة أو أكثر. 


قال ابن عرفة: فسلّمه الله من القسمة الفاسدة المتقدم ذكرها. [شفاء الغليل: .]٠١ 5١/7‏ 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الشهادة 


ففي العزل والتجريح والكفر بعده 
وفي البيع والأحباس والصدقات والر 
وفي قسمة أو نسبة و[ولای ]۲ 
ومنهاهبات والوصية فاعلمن 
ومنهاولادة ومنهاحرابة 
فدونكها عشرين من بعد سبعة 


وفي سفه أو ضد ذلك كله 
رضعع وخلع والتكاح وخله 
وموت وحمل والمضر بأهله 
وا سا 0 25 ل تب 
ومنهاإبياق فليضم لشكله 
NETE EET‏ 
فأتبعتهاستاتمامالفعله 


(والتَحمل إن اَنُه [قرض كفاية] أي: أن التحمل حيث يحتاج إليه فرض 
كفاية» واحترز بقوله: (ان افْتُقَرَِنَيه) نما إذا طلب من الشاهد تحمل شهادة لا 
يتعلق بها حكم» وإنما كان عند الافتقار فرض كفاية؛ لأنه لو تركه جميع الناس 
لأدى إلى تعطيل الحقوقء فإن لم يوجد إلا شاهدان تعين علیهی. (وقعین الآداء) ۲۱ 
أي: أن الشاهد إذا طلب منه أداء الشهادة بعد تحملها فانه يتعين عليه ذلك إذا كان 
واحدا فیم| یقبل فیه الشاهد والیمین أو كاتا ان ولال لاحدهما آن عن 5 


(۱) في (ن): (ولادة) ولعل الصواب ما آثبتناه انظر: حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير: 1۵/٩‏ . 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
عکس لفظ الانشاء في بعت واشتریت» فان أبيع» وأشتري لغو. قال ابن عرفة: الأَظْهّر 
آن هذا العرف تقرر لا لذات حقیقة الأداء وغه والأظهر أن الاشارة الفهمة لذلك 
تكفي» وشهدت بعض الفتین آداها إشارة فلم یقبلها منه من آداها إليه. وني النوادر 
لأشهب إذا قال: هذه شهادتي فذلك آداء ها. [شفاء الغلیل: ۱۰۵۱/۲ ]. 

(5) في (ن): غير واضحة. 


شرح بهرام الصضیر رارفو شرح الختیسی 


الشهود له على اليمين مع صاحبه. 

(من کبریدین) نحوه لسحنون أي: ولا یلزم من آبعد» والراد مراعاة المشقة 
وعدمهاء ولا یقوم على التحدید دلیل. (وعلی ثالث) آي: فان كان الحاكم لم یکتف 
بائنین لريبة ونحوها فان الثالث يجب عليه الاداء يريد: وكذلك الرابع 
[وامحامس]) حتی یثبت الحق. 

(وان الْتَمَع فَجرح) ۱ آي: أن الشاهد إذا تعبن عليه آداء الشهادة لکونه على 
بریدین لا يجوز له آخذ شيء ينتفع به عن آداء الشهادة لوجوبها عليه» فان فعل 
كان جرحة وبطلت شهادته. (الا رکوبه لعسر مشّیه وعدم دابته) آي: فان م يكن 
للشاهد دابة وعسر عليه المشي فركبه الشهود له فان ذلك لا يكون جرحة؛ لأن 
الرکوب حينئذ ليس بمنفعة للشاهد وانا منفعته مقصورة على الشهود له. (لا 
كمسافة القصر) آي: فان الأداء لا يتعين على الشاهد في تلك السافة ف| زاد علیها 
عند ذلك القاضی» ولیشهد عند من يأمره القاضی بذلك البلد ثم يكتب بها شهد 
به عنده إلى القاضي الذي بالموضع. (وله آنینتفع مثه بدابة وثفقّة) أي: فإن لم يكن 
ثم من يشهد عند القاضي بالوضع الذي هو به وأدى الشاهد الذي على مسافة 
القصر فصاعدا فإنه لا يقدح في شهادته ما انتفع به من المشهود له من ركوب دابة 
ونفقة ما أقام منتظرا له إذا احتجب السلطان عن الشاهد إذا لم يجد من يشهد على 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) وان تمع فَجُرْحٌ) هذا العروف. وقال ابن المناصف: قال بعض العلاء: يجوز للشاهد 
أخذ الأجْرّة عَلَ الأداء وان تعين عَلَيّهِ إا كان اشتغاله بأداء الشْهَادَة يمنعه من 
اشتغاله با يقيم به آوده. قال ابن عرفة: وهو أحد الأقْوَال في أخذ 5 الرواية 
على الإسماع والسماع, الجواز» والنع» والتفصيل. [شفاء الغليل: ۱۰5۱/۲ ]. 
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شهادته ثم ينصرف. 

(وحلف بشاهد في طلاق وعتق) أي: أن المرأة إذا أقامت شاهدا بأن زوجها طلقها 
أو أقامها العبد على أن سيده أعتقه فإنه لا يطالب بتلك الدعوى, فان اعترف فلا 
إشكال» وكذا إن حلف على نفي ما ادعي به عليه» وان نكل فسيأتي. (لانكاح) 
أي: [فإنه]”'' لا يساوي الطلاق والعتق في ذلك ولابد فيه من شاهدين. (قإن 
َكل حبس وان طَالَدِينَ) هكذا قال في الدونة وزاد: وخلل بينه وبينها”". (وحلف 
عبد وسفیه مع شاهد'") أي: أن العبد أو السفيه إذا قام لكل واحد منهما شاهد 
بحق؛ فإنه جلف الآن مع شاهده ويثبت الحق. 

(لا صبي وأَبُوهُ ولو" أَنْفَقَ) ” أي: فإ لا يحلفان مع شاهد الصبيء 
والمعروف أن الصبي لا يحلف الآن» والمشهور من قول ابن القاسم 
وروايته عن مالك أن الأب لا جلف مع شاهد ابنه ولو كان منفقاً عليه. 
(وحلف مطلوب لیترك بیده) أي: إذا فرعنا على القول بأن الصبي لا يحلف؛ 
فان المطلوب يحلف الآن ليترك الحق بيده إلى بلوغ الصبي. (وأسجل”" 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المدونة: 457/7. 

(۳) في (ح۱) و(ن): شاهده. 

(5) في (ح۱) و(ن): وان. 

(0) (لا صبي وأبُوه ولو أنمَق) أي: ولو گان الأب منفقاً والصبي فقيراً بحيث تکون یمین 
الأب لفائدة سقوط الفقة عنه. قال ابن رشد: هذا هو الشهور العلوم من قول ابن القاسم 
وروایته عن مالك وقیّد الخلاف با زيل الأب والوصي فيه المعاملة» فأما ما وليه آحدهتا 
فاليمين عَلَيّه واجبة؛ لأنّه إن جلف غرم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۵۱ ]. 

() في (ك) و(م) و(ن): وسجل. 


فد یر هی لكر عور شرن ین 


لياف إذا بلغ کوارثه قبله) ۱" آي: إذا حلف الطلوب وترك ذلك بیده؛ فان الحاكم 
حا ی لحي ير وت 
حاله قبل بلوغ الصبي ولو مات الصبي قبل بلوغه حلف وارثه الآن واستحق ٠‏ (إلا 
أن یکون نكل ولا قفي حلفه قولان) ”" آي: إلا أن يكون المطلوب قد نكل عن اليمين 
۸ ] أولاء فهل يمكن من اليمين ثانية أو لا؟ قولان» وسيأي. (وان نكل اكتفي 
بیمین المطلوب الاولی) ”" أي: وان نكل الصبي عن اليمين بعد البلوغ أو نكل وارثه 
بعد موته وكان الطلوب قد حلف أولا؛ فإنه يكتفي بتلك اليمين. (وإن حلف المطلوب 
ثم أتى باخرقلا ضم) أي: أن من أقام شاهدا بحق على شخص ول يحلف مع شاهده 
فردت اليمين على الطلوب فحلف» ثم آتی الطالب بشاهد آخر فإنه لا يضم إلى 
الأول؛ لأن شهادته قد بطلت پنول الطالب وحلف الطلوب. 

(وفي حلفه معه وتحلیف "| لمطلوب إن لم يحلف قولان)“ أي: وفي حلف الطالب 


(۱) (کوارثه قَبْلَهُ) أي كا يحلف وارث الصبي قبل زمان بلوغه دا مات الصبي. 

(۲) (لا آن يَكُونَ َكَل رل قفي حَلِفِهِ قَوْلانِ) اسم (یکون) عائد عى الوارث» وصورته أن 
يكون الشاهد شهد بحق لصغیر وأخ له كبير مثلآ» فنكل الكبير واستؤني الصغیر ثم مات 
الصغير» فکان الکبیر وارثه» فأراد أن يحلف ففي تمكينه من اليمين قولان للمتأخرین. قال 
بعض شیوخ عبد الحق: لا. وقال ابن یونس: نعم. قال الازري: ولا نص فیها للمتقدمین» 
ومن ثم عابوا قول ابن الحاجب: فلو كَانَ وارث الصغیر معه أو لاء وكَانَ قد نكل جلف 
على المنصوص؛ لأنّه نكل عنها. [شفاء الغليل: 1۰01/۲[ 

(۳) (ون تکل اي بِيّمِينِ الْمَطلُوبٍ الأُولّ) لا إشكال أن فاعل (نكل) ضمير الصبي أو 
وارثه» وأما نکول الطلوب هنا فقد أغفله المصنف؛ مَمَ آنه ذكره ابن الحاجب إذ قال: 
فان نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكاً أو وقفاً قَوْلانِ. [شفاء الغليل: 10۲/۲[ 

(4) في (ن): وحلف. 

(0) (وَف خلفه مَعَُه وليف الْمَطْلُوبٍ إن 1 تلف قَوْلانِ) كذا في , بعض النسخ وتحليف 


باب في أحكام الشهادة 


مع الشاهد الثاني قولان» قيل: له ذلك لانه قد يظهر له الآن ما يقدم معه على 
اليمين» وقيل: ليس له ذلك لأنه قد ترك حقه أولاء وهو قول ابن القاسم» فإذا 
قلنا بالأول فنکل المطلوب عن اليمين انیه فهل يحلف الطلوب مرة ثانية لأنه 
م سعد من يمينة الأول سوی إيقاط الشاهد الأول وإليه ذصب قي الوازية 


تشفط اطق يدوق نبو نول هلقن باه أن بحسم قو ات ا تهات 
وإليه ذهب ابن میس والقولان في كلامه راجعان إلى المسألتين معاً. (وان تعذر 
یمین بعض کشاهد بوقف علی بنيه وعقبهم أو على الْفُقَرَاءِ حلف والاً قحبس) ۲۲ أشار إلى 


بصيغة مصدر الضعف عطفاً عَلَ (حلفه)؛ وهو آظهر نی الدلالة عَلَ رجوع 
القولین للفرعين. 

(۱) (وَإِنْ در مين عض کشامد بوقب على بيه وعقبهم. اؤ عَلَ المَقَرَاءِ حَلَفَ والا 
با م لشم ده 
ونحوهم فاليمين في حقهم متنعة غير مرجوة الامکان ى) عبر عنه ني "الجواهر" 
فلا بد فيه من نوع تجوّز» وفاعل (حلف) ضمير المشهود عَلَيّه أي: حلف المشهود 
عَلَيْهِ لتعذر اليمين من المشهود له فان نكل ثبت الحبس في الفرعین» هذا أقرب ما 
يحمل عليه لفظه. 

ومن قال: حلف المستحق في الأول والمطلوب في الثاني فيحتاج إلى وحي يسفر عن ذلك 
ويتضح لك مراده هنا بالوقوف على ما سلخ في توضيحه من الجواهر ما أصله 
للازري. وخلاصته: أن في الفرع الأول آربعة أَقَوَال: الأول : لمالك من رواية مطرف 
وابن وهب أنه إذَا حلف واحد من البطن الأول مَعٌ الشاهد ثبت الحبس للجميع. 
الثاني: مالك من رواية ابن الماجشون أنه إِذَا حلف جلهم ثبت الجميع. الثالث: قول 
ابن المواز الذي يذهب إليه أصحابنا امتناع اليمين مَعَ هذه الشهَادة على الإطلاق» فعلی 
هذا القول يكون كا و شهد الواحد على وقف الفقراء والحكم في الفقراء علي ما نض 
عَلَيْهِ اللخمي أن جلف الشهود علیّه فان نكل آلزم احبس. الرابع: لبعض القرويين» 
ورجّحه اللخمي وغیره: أن من حلف ثبت نصیبه» ومن لا فلا» کالشاهد یشهد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


۳ 2 لمستحقين تارة يتعذر ال لین من : بعضهم دود ب بعض » وتارة يتعذر من 
جمیعهم. فمثال الأول: أن يشهد شاهد واحد أن فلانا قد وقف الدار الفلانية على 


aw 


أولاده وعقبهم بطناً بعد بطن» فلا شك أن من لم جلف من الأعقاب يستحيل 
يمينه» وقد اختلف في ذلك فذكر ابن المواز عن أصحابنا: امتناع اليمين مع هذه 
الشهادة على الإطلاق» وروی عبد اللك أن الجل من [أهل]”' هذه الصدقة إذا 


حلفوا ثبت جميعها على حسب إطلاق المحبس» وروی مطرف وابن وهب: إذا 
حلف واحد منهم ثبت ذلك للغائب [والحاضر ومن يولد بعد]"» ومثال الشاني: 


أن يشهد الشاهد الواحد أن فلانا حبس [الدار]”'' على الفقراء أوتصدق عليهم 


لحاضر وغائب أو حمل. انتهى. 

فأنت تراه في القول الثالث ساوى بين هذا الفرع والفرع الثاني المتفق على نفي اليمين فيه عن 
الشهود شم ول يقنع بذلك حتى ساوی بينهها أَيْضاًف رجوع اليمين لجهة المشهود 
عَلَيْه فان نكل آلزم الحبس. اعتماداً عل فهم اللخمي في الفرع الثاني فعلى هذا اقتصر في 
هذا المختصر وحمله على غير هذا خبط عشواء. والله تعالى أعلم. 

تحرير: الذي ني النوادر في الفرع الثاني عن أشهب: أن شهادة واحد بحبس في السبيل أو 
وصية فيه أو لليتامى أو من لا يعرف بعينه ساقطة » ليس لأحدٍ من ذكر احلف معهء 
وليحيي بن يحبي عن ابن القاسم مثله » ولا علله المازري بأن الحق لمجموع يتعذر 
حصوله والواحد منه لا يتقرر حقه فيه إلا بإحصاء المجموع قال: وجب أن جلف 
المشهود عَلَيّْهِ عَلَ ابطال شهادة الشاهد كالشاهد عَلَيّهِ بالطلاق. قال ابن عرفة: وظاهر 
الروايات عدم حلفه لعدم تعيين طالبه ونقل اللخمي كالمازري قائلا: إن نكل لزمه ما 
شهد به عَلَيّْه. [شفاء الغليل: ٠0‏ ]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

() مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 


بال فلا شك أن اليمين من جميع الفقراء متعذرة لاستحالتها عادة» ولا سبيل 

إلى تخصيص بعضهم باليمين إذ لا حلف الا من يستحق الملك والقبض» 

وليس في الفقراء من يشار إليه إلا ويمكن أن تصرف الصدقة عنه إلى غيره» فلا 

يتعين لأحد منهم''' استحقاق ملك ولا قبض» فإذا امتنعت اليمين منهم 

انتقلت إلى جانب الطلوب فان حلف برع وان نكل كان حبسا فقوله: 

حلف عائد على الستحق في الفرع الأول وعلى الطلوب في الثاني. (والا فبس) 

عائد على الثاني لکنه آبهم في الفرع الأول فلم یعط فيه جواباً بینا هل يصير 

وهو ظاهر ما يأ من كلامه؟. 
(فان مات قفي تعيين | مستحقه من بقية] ‏ الأولین أوالْبَطن الشاني تردد) ۲۱ أي: 

فان مات الحالف وبقی إخوته الناکلون» فهل یستحقون نصیب الميت» أو انا 

یستحقه أهل البطن الثاني؛ لأن الباقین قد نکلوا عن اليمين أو لا فلا شيء لهم؟ 

تردد الأشياخ في ذلك فمنهم من يحكي في ذلك ثلاثة أقوال: فقيل: يستحقه من 

بقي من البطن الأول» وقيل: يستحقه أهل البطن الثاني» وقيل: انما يستحقه من 

(۱) في (ن): فیهم. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (فَإِنْ مات قفي تَعْينِ مُسْتَحِقَهِ من َة الأَوّلِينَ أو الْبَطْنِ الثاني تَرَدد) هذا الكلام 
مما أسلفناك: آنه إن درج هنا على القول الثالث» ولعل احرص على تطبيق هذا 
الكلام على ما قبله هو الحامل على ارتكاب المجازفة لمن جعل الفاعل ب "حلف" 
المتقدم المستحق تارة والطلوب أخرى. وذلك ضرب في حديد بارد فتأمله منصفاً. 
[شفاء الغليل: ۱۰۵/۲ ]. 
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بذاقك ا ودوك م ای یلها اذ كناد ۰ انها لا صوض ولا 
المازري احتالات على قواعد. 

(ولم بشهد علی حاكم قال: ثبت عندي إلا باشهاده 6۳" أي: أن الحاكم إذا قال: 
ثبت عندي لفلان کذا فلا يشهد بقوله: (ثبت عندي) حتی بشهده. (کاشهد على 
شهادتي آورآهیودیها) ”هذا التشبیه راجع إلى قوله: (الا بإشهاد) أي: فإن له أن 
يشهد» وكذلك قول الشاهد لثله: اشهد على شهادتي أو رآه يؤدي شهادته عند 
القاضى فإن له أن يشهد على شهادته. 

(إن غاب الأصل. [أَوَمَاتَ, آومرض] ۱۳ أي: [أنه]”") يشترط في شهادة النقل غيبة 


(۱) نی (3): ابن بشين. 

(۲) انظر: عقد الجواهر: ۰۱۰۵۲/۳ ۰.۱۰۵۷ 

(۳) في (ن): (باشهاد). 

(4) (وَ1يَشْهَدْ على حاکم قال بت عندي إلا باشهادو) كذا ذكر في توضیحه عن "الفید" 
عن‌مطرف. 00 

استطراد: قال المازري: من الحكمة والصلحة منع القاضي الحكم بعلمه خوف کونه غير 
عدل» فیقول: علمت. فیا لا علم له به؛ وعلى هذا التعلیل لا یقبل قوله: ثبت عندي 
كذاء إلا أن يسمي البينة ىما قال ابن القصار وابن الجلاب ورأى الازري آیْضاً أن قول 
القاضي: ثبت عندي كذا ليس حكا منه بمقتضى ما ثبت عنده؛ فإن ذلك أعم منه 
ولف فيه جزءاء وقبله ابن عبدالسلام» وبحث فيه ابن عرفة» وعارضه با له في شرح 
التلقين فقف على الفرعين في أقضيته. 

)٥(‏ (كَاشْهَدْ على شهادتي). ظاهره وان تسلسل وقد قال ابن عرفة: ظاهر عموم الروايات 
وإطلاقها صحة نقل النقل» ولم أقف عَلَيِْ نصا وني "المدونة" وغيرها: تجوز الشهَادَة 
على الشهَادَة في الحدود والطلاق والولاء وکل شيء. [شفاء الغليل: ۱۰۵۵/۲ ]. 

(1) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 
شاهد الأصل أو موته أو مرضه مرضا يشق معه الحضورء فمات أو مرض: 
معطوفان على إن غاب. (وهورجل بم‌کان نایلزم الأَداء منْه) أي: من شرط المنقول 
عنه الشهادة مع ما ذكر أن يكون رجلاء وخرج بقوله: (رجل»» المرأة إذ يجوز النقل 
عنها بحضورهاء واختلف في حد الغيبة المستبيحة للنقل» فقيل: هي المسافة التي لا 
يلزم الشاهد الأداء منها كا قال هناء وحكى اللخمي وابن يونس عن ابن القاسم أنه 
لا يكفي [فيی] ۱ الحدود الثلاثة الأيام» ويجوز ذلك في غير الحدود. 

ول يَطْرَا فقو َو بخلاف جن) ”" أي: وكذا يشترط في شهادة النقل أن 
يكون شاهد الأصل باقياً على حالته التي تجوز معها الشهادة» فلو طرأ فسق أو 
حدث بينه وبين المشهود عليه عداوة قبل أداء الشهادة عنه» فانه لا يجوز حینشذ 
للفرع أن يؤديها لأن العتبر حال الشهادة وقت الاداء وان جن شاهد الأصل لم 
يمنع الفرع من النقل كما آشار إليه؛ لأن الجنون غير قادح كالمرض. (ولم يُكَذَبْهُ 


)١(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) (وَإِنْ قالا وَهنتا بل هُوّ مدا سَقَطَنَا) قال في كتاب السرقة من "المدونة": ودا شهد 
رجلان على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع: و«مناء بل هو هذا الآخر 1 یقطع واحد 
منهما. قال أبو الحسن الصغير: أما الأول فلأنهما رجعا عن شهادتب| عَلَيّه وأما الشاني: 
فلأنب| قد كانا برآه حين شهدا على الأول» وظاهره وان كان بعد الأمر با کم وقبل 
الإنفاذ. انتهى. 

والذي في النوادر عن الوازیة: إذا قالا قبل الحكم: وهمنا؛ 7یقبلاه وقاله ابن القاسم 
وآشهب قالا: ولو قالا نی آخر على هذا شهدنا ووهمنافي الأول 1 یقبلا عل واحد 
منهماء ورواه ابن القاسم. قال آشهب: كَانَ ذلك في حق أو قتل أو سرقة لاخراجهبا 
آنفسه| عن العدالة بإقرارهما آنبا شهدا عل الوهم والشك. [شفاء الغليل: 
؟/ ٠١60‏ ]. 


شرح بهرام الیضیر (الینرر فو شرج الختیسن 
أصله قبل العكم) أي: ومن شرط شهادة النقل ألا یکذب شاهد الأصل من نقل 
عنه قبل الحكم. (والا مضی بلاغرم) أي: فان کذبه بعد الحكم بالشهادة مضی ذلك 
ولا غرامة تلزم الشهود؛ لأن الحكم عن اجتهاد؛ ولا نقطع بکذب الشهود فلا 
نقض. للم كُل ان لیس ادها لا) أي: أنه يكفي في صحة النقل» يريد: 
فیا عدا الزنی أن یکون الناقلان این يشهد کل منهیا عل کل [واحد]( من 
شاهدي الأصل بشرط ألا يكون آحدهما شاهداً في الأصلء والا فيصير الحق 
كأنه ثبت بشاهد واحد. 

(وفي ان ان کل أَوْعَنْكُلَاتْمَيْنِ اشنَان) [أي: وأما النقل في الزنا فإنه 
يحتاط فيه أيضاً في الفرع کم احتيط في الأصلء وذكر أنه لا يكفي في ذلك إلا 
أربعة يشهد كل منهم على الأصول الأربعة أو يشهد على كل اثنين اثنان»]”'' فلو 
شهد ثلاثة على ثلاثة وواحد على الأربعة لم يتم الحكم لكون الرابع لم يشهد على 
شهادته اثنان» وهو الشهور. 

(ولفق نقلبأصلٍ) [۱۹۸/ ب] هکذا حکی في الجواهر عن محمد فقال: إن 
شهد اثنان على رؤية الزنی» ونقل اثنان عن اثنين جازت الشهادة. (وجارتزكية 
ناف أصله) أي: وجاز لشاهد النقل تزكية شاهد الأصل. (وتّل امرأَتَينٍ مع رجل في 
باب شهادتهن) أي: وجاز نقل امرأتين مع رجل فيا تجوز فيه شهادة النساء وهو 
المال أوما يئول إليه. 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۳) انظر: عقد الجواهر: ۳/ ۱۰۵۸. 


باب في أحكام الشهادة 


(وإن الا وهمنا بل هوهذا سَقَطْنَا) هذا شروع من الشيخ في الكلام على رجوع 
الشهود عن الشهادة» واعلم أن لذلك ثلاث صور: تارة قبل الحكم» وتارة بعده 
وقبل الاستیفاء وتارة بعدهماء ورجوعهم تارة عن المشهود عليه» وتارة عن 
المشهود به والذي ذكر هنا في هذا الفرع هو رجوع الشهود عن المشهود عليه؛ 
والمعنى أن الشاهدين إذا شهدا على شخص بشيء عند احاکم ثم قالا قبل 
الاستيفاء: وهمنا بل الحق على هذا لغير الأول» فقال ابن القاسم وأشهب: لا تقبل 
شهادتب) على واحد منهما؛ لأى| أخرجا آنفسه| عن العدالة لاقرارهما آب | شهدا 
على الوهم والشك. 

(ونقض ان ثبت کذبهم کحیاة من فتل أو جبه قبل الرَنَا)”"' آي: أن الحكم إذا استند 


(۱) (وَنْقِضَء إن تبت کُم کحَیاة من فیل» آوجبه بل الزّنَا) أي: مثل أن يشهدا أن فلانً 
قتل زيداً فلم يقتص منه بعد الحكم بالقصاص حتى قدم زيد حياًء أو شهدا عَلَ محصن 
بالزنا فلم يرجم بعد الحكم برجمه حتى وجد مجبوباً فإن الحكم ينقض فيهما؛ لإمكان 
نقضه» بخلاف ما لو تأخر ثبوت الكذب عن القصاص والرجم؛ وضذا قيّده ابن 
الحاجب بالإمكان إذ قال: أما لو ثبت كذبهم نقض إِذَا أمكن. قال في "التوضيح": 
احترز بذلك من الفوات بالاستيفاء إذ 1 يبق حينئذ إلا الغرم» وهذا خلاف قول ابن 
عبد السلام ثبوت كذبهم عسير لأنه راجع إلى تجريح الشهود» والمشهود عليهم 
بالكذب في هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيها ويثبتون ما نفاه من 
شهد عليهم؛ فلهذا علّق ابن الحاجب ثبوت كذبهم على الامکان» وإليه يعود هذا 
السَّرْط لا إلى نقض الحكم. 

ومن هذا العنی: RN‏ تین انه جبوب؟ قال أبن عرفة : هذا وهم نشا 
عن اعتقاده عسر ظهور كذ بهم ويرد ما ادعاه من عسره با أقرّ به أخيراً من مسألة 
الجبوب. وبمسألة من شهد بقتله ثم قدم حيأء وب يأتي من نص "المدونة" كذلك لا 
يقال فيه: عسير» والحق الواضح لمن أنصف أن الط راجع إلى نقض الحكم لا إل 


شن انراز اسف الكو و شن ا 


إلى شهادة شهود ينقض إذا ثبت كذبهم لظهور فسقهم مثل أن يشهدوا أن عمراً 
قتل زيداً مثلا فاقتص منه ثم قدم زيد حياء أو شهدوا على شخص بالزنى فرجم 
ثم وجد مجبوباً. (لارجوعهم) أي: فان الحكم معه لا ينقض» وهو متفق عليه. 
(وغرما مالا ودية) أي: إن آتلفا مالا بشهادتب| غرماه» وإن آتلفا ما فيه الدية غرما 
الدية ولو كانا متعمدين. 


ظهور كذيهم؛ لأن نقضه قد لا يمكن ككونه حكماً بقطع أو قتل وقع» وقد يمكن 

ككونه باستحقاق رفع ونحوه. 

وكقوله في أواخر كتاب الاستحقاق من "المدونة" فيمن شهدت بينة بموته فبیعت تركته 
وتزوجت زوجته ثم قدم حياًء فان كَانَ الشهود عدولا وذكروا ما يعذرون به في دفع 
تعمد الکذب؛ مثل أن يروه في معركة القتلى فيظنون أنه میّت أو طعن فلم يتبين لهم أن 
به حياة» أو شهدوا عَلَ شهادة غیرهم» فهذا ترد إليه زوجته» ولیس له من متاعه إلا ما 
وجده ل يبع» وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائ 1 يتغير عن حاله. 

قال ابن القاسم: والذي آراد مالك تغير البدن وليس له أخذ ذلك حتى يدفع الثمن إل 
مبتاعه» وما وجده قد فاتت عينه عند مبتاعه أو تغير عن حاله في بدنه» أو فات 
بعتق أو تدبير أو كتابة أو أمة تحمل من السید أو صغير يكبر فانا له الرجوع 
بالثمن على من باع ذلك کله فإن 1 تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم 
فذلك كتعمدهم الزور» فيأخذ متاعه حيث وجده إن شاء بالثمن الذي بيع به» 
وتر إليه زوجته» وله آخذ ما أعتق من عبد أو كوتبء أو دُبّر أو صغير کبر أو 
أمة اتخذت أم ولد. فيأخذهاء وقيمة ولدها من البتاع يوم الحكم» كالمغصوبة يجدها 
بید مشتریها. انتهی نض "الدونة". 

وانما جلب منه ابن عرفة محل الحاجة هناء وهو إن 1 تأت البينة با تعذر به ول مسألة 

"المدونة" هذه أشار المصنف بقوله آخر الاستحقاق: (كَمَشْهُودٍ بِمَوْتِهِ إن غذرت بيده 

ولا قَاعّاصب. ومَافَاتَ قَالئّمَنُ گا َو عبر أو ك صفیز). [شفاء الغليل: 

١ ۱ .] ٠١6 


باب في أحكام الشهادة 

(ولایشارکهم شاهدا الاحصان) أي: أن شهود الزنى الأربعة إذا رجعواهم 
وشاهدا الإحصان بعد الرجم فإن الغرامة تختص بهم ولا يشاركهم فيها شاهدا 
الإحصان لأنما لم يضيفا للزاني عيبأ وكذا رجوع المزكيين عن تزكية من زكيا في 
حق لا يوجب علیه| الغرامة لأن الحق انا ثبت بغير المزكيين» ولو شاء الشاهدان 
باق م ي شهدا. (وأدیا في كقذف) آي: إذا رجعا في شهادة القذف أو الشتم 
ونحوهماء فإن) عليهما الأدب لاغير. 

(وحد شهود انا مطقا) أي: سواء رجعوا قبل الحكم أو بعده وقبل الاستيفاء 
أو بعده. (کرجوع آحد الاربعة قبل العكم) أي: أن الجميع يحدون حد القذف؛ لأن 
الشهادة لم تكمل. (وبعده حد الراجع فقط) أي: دون الثلاثة الباقين وهو المشهور. 
منهم اثنان فإ لا يحدان ولا غرامة علیهیا؛ لاهما كقاذفين شهد لها أربعة بأن 
المقذوف زنى. 

(إلاأنَيَتَبِيْنَأنَأَحَدَ الأربعَة عبد فیحد الراجمان واعبد وغرما فَقَطرْيْعَ الديّة) هكذا 
قال في الموازية وعلله بأن الحد قد أقيم بأربعة بطل آحدهم لكونه عبدأء ولا غرامة 
على العبد؛ لانه لم يرجع عن شهادته ولكن عليه الحد؛ لآن الشهادة لم تنم ولا يلزم 
الثلاثة الباقين حد ولا غرامة» فقوله: وغرما أي: الشاهدان الراجعان أولا. (ثُمَ إن 
رجع ثالث حد هووالسابقان وغرموا ربع الديّة) أي: فإن رجع من الأربعة الباقين 
ثالث مع الاثنين الذين رجعا أولا فإنه يحد هو والسابقان» ويلزم الثلاثة ربع الدية 


(۱) ما ین Oge‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


تكون بينهم أثلاثاًء قال في الموازية: وسواء رجعوا مفترقين أو مجتمعين. (ورابع 
قنصفها)آي: فان رجع أيضا رابع فانه یغرم مع الثلاثة الذين رجعوا نصف الدية 
تكون عليهم بالسوية» فان رجع خامس خد أيضاً ولزمه هو وكل من رجع قبله 
ثلاثة أرباع الديةء وان رجع سادس فالدية عليهم أسداداً وحدوا كلهم. 

(وان رجع سادس بعد قَقْءِ عینه وخامس بعد موضحة”'' ورابع بعد موته فعلَى الثاني 
خمس الموضحة مع سدس العين الأول وعلی الثّالث ربع دية النَفْسِ ققط) يعني: ۳ 
الزنی إذا كانوا ستة والزاني حصن فأمر القاضي برجمه ففقئت عينه في أثناء الرجم 
فرجع أحدهم ثم شج موضحة فرجع ثان ثم مات فرجع الث. فإن الثاني يغرم 
خس الموضحة مع سدس دية العين. 

(کالاوی) أي: ف أن عليه سدس دية العين فقط؛ لها فقئت بشهادة ستة هو 
آحدهم وكذلك على الأول سدسها ولیس عليه من الوضحة شيء لأنه رجع 
قبل حصوطاء وانا كان على الثاني خ خس الوضحة؛ لآنها حصلت بشهادة حمسة 
هو أحدهم فكان عليه مسها وكان على الثالث ربع الدية فقط لأن النفس 
[ذهبت] ' بشهادة أربعة هو أحدهم ولا شيء عليه من عين ولا موضحة 
لاندراجهه| تحت النفسء ابن المواز: وهو الأصح» ولو لم يرجع هذا الثالث لم يكن 
فلابو فس مر و فا قود ا 

(ومکن مدع رجوعاً من بینة" " کیمین ان اتی بلطخ) أي ی: أن الشهود علیه |ذا ادعى 
(۱) في (۱2) (ن): موضحته. 


OSA SED 
في (ن): بينته.‎ )۳( 


باب في أحكام الشهادة 


أن الشاهدين الذين شهدا عليه رجعا عن شهادتهب| وطلب إقامة البينة على ذلك 
فإنه يمكنء فان أقرا له بذلك غرما ما أتلفا بشهادتهباء وكذا يمكن إن طلب 
يمينهم أنهم| لم يرجعا بشرط أن يأتي باطخ فإن لم يأت بلطخ فلا فإذا توجهت 
علیه| اليمين فحلفا فلا غرامة عليه|ء والا حلف المدعى وأغرمها ما أتلفا 
بشهادته؛ فان نكل فلا شيء عليهم|. 

(ولا یب رجومهما عن الرجوع) أي: إذا شهدا بشيء ثم رجعا عنه ثم رجعا عن 
رجوعهیا وقالا: إن الشهادة الأول صحيحة لم يقبل منهیا ذلك وقضى عليه با 
ها ١‏ د ala‏ قفويو مومه 
يقضي [به]"" على الراجع التيادي على رجوعه. (وان علم القَاضي''' بکذبهم وحکم 
قالقصاص) "هذا ظاهر في کون القاضی یقتص منه لأنه علم یک ذب الشهود 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) في (۱2) (ن): الحاكم. 

(۳) (وَإِنْ عَلِمَ القَاضِي بِكَذِيِمْ وحَکُم فالصَاصض) 1 يتبع هنا قول ابن الحاجب: ولو علم 
الحاكم بكذيهم فحکم ول يباشر القتل فحكمه كحكمهم. لأنّه ره كا قال ابن عبد 
السلام مخالفاً في ظاهره؛ لقوله في آخر كتاب الرجم من "المدونة": وان آقر القاضي آنه 
شاس وابن شاس تابع للإمام المازري؛ فإنّهِ قال: لو أن القاضي علم بكذب الشهود. 
فحكم بالجور وأراق هذا الدم كَانَ حكمه حكم الشهود لذا 1 يباشر القتل بنفسه» بل 
القاضي علم بذلك فقتل الشهود عَلَيْهِ بقتل وليه لاقتص منه بلا خلاف. عند المالكية» 
والشافعية. وقول أبي حنيفة: لا يقتل كالشهود. خيال فاسد. انتهى وبعد ما عضد ابن 
عرفة ما في "المدونة" بأن مثله في النوادر من رواية ابن القاسم ومن رواية ابن سحنون 


القصاص قال: قد يفرق بين هذه المسائل ومسألة المازري بأن حمل هذه المسائل: آنه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


وحكم متعمداً للجور, وقاله في الدونة في كتاب الرجم ‏ وفي الجواهر ما ظاهره 
خلاف ذلك فانه قال: ولو علم القاضي أن الشهود كذبوا وحكم وأراق الدم كان 
8 5 5 5 ع 8 ۲ 
حكمه حكمهم إذ لم يباشر القتل بنفسه بل أمر غيره من تلزم طاعته' ". 
(وان رجصا عن طلاق فلا غرم کعضو القصاص إندَحَلَ”") أي: أن الشاهدين إذا 
رجعا عن شهادة بطلاق [۱۹۹/ أ] بعد القضاء فلا غرامة علیهیا إن كان الزوج 
قد دخل بها لأن الصداق قد وجب بأول وطئه فلم یفوتا عليه شیثا غير الاستمتاع 
وهو لا قيمة له» كا إذا شهدا على مستحق القصاص أنه عفا عن القاتل ثم رجعا 
فانهما لا يغرمان شيئا لأا إن فوتا استحقاق دم ولا قيمة له ونحوه لسحنون 
وزاد: ويجلد“ القاتل مائة ويحبس سنة ویودب الشاهدان. (والا قنصفْه» أي: 
و[أما] ' إن كانت المرأة المشهود بطلاقها غير مدخول بها فقال ابن القاسم: يغرم 
الشاهدان نصف الصداق بناء على أنها لم تملك بالعقد شيئا. (کرجوعهما عَنْدْحُولٍ 
مطلقة) أي: وكذا لو شهدا على رجل [أنه دخل] بزوجة عنده مع إقراره 
أقر بالعداء والجور دون استناد منه لسبب ظاهر» وهو في مسألة المازري مستند في 
الظاهر لسبب» وهو البينة المذكورة» والاستناد إل السبب الظاهر ون كان كاذباً له أثر 
وشبهة» كقوله في "المدونة": إن لمن قذْفء وهو يعلم من نفسه صدق قاذفه فيا رماه 
به أن يقوم بحدّه خلافاً لابن عبد الحكم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۵۸ ]. 
(۱) انظر: عهذیب المدونة: 5/ .57١‏ 
(۲) انظر: عقد الجواهر: 7/ 35١69‏ ۰۱۰۱۰ 
(۳) في (ح١)»‏ (ن): فنصف. 


(0) ما بين معكوفتين زيادة من (ن) 
() ما بين معكوفتين زيادة من (ن) 
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بالطلاق وإنكاره الدخول ثم رجعا عن شهادتب)| فإن) يغرمان نصف الصداق 
لني قد أتلفا عليه نصف الصداق. 

(واختص الرَاجمَان بِدْخُولٍ عن الطلاق) أي: واختص [الشاهدان الراجعان]) 
عن شهادة الدخول بالغرامة عن شاهدي الطلاق» ومعنی ذلك إذا شهدا بطلاق 
زوجة رجل وشهد آخران أنه دخل بها فقضی ها بجمیع [نصف]”" الصداق ثم 
رجع الأربعة فلا غرامة على شاهدي الطلاق. 

(ورجع شاهدا الدخول عَلَى روج بموت الرَوْجَة إِنْأنْكَرَالطّلاقَ) أي: فان كانت 
المسألة بحالها إلا أن الزوجة ماتت فان شاهدي الدخول یرجعان على الزوج با 
غرماه لکونه منکرا لشهادت| مقرا بوجوب جميع الصداق لکون الزوجة ماتت في 
عصمته وهو منکر لطلاقها. 

(ورجع الَوج علیهما بما فوتاه[من ٍرث] " دون ما غرم ورجعت علیهما بما فوتاها!؟؟ 
بالطلاق ثم رجعا فماتت الزوجهة فان الزوج يرجع عليها با فوتاه من ميراث؛ 
لأنها لو ماتت في عصمته ورثها ولا یرجع علیهیا بشيء ماغرم من الصداق 
لاعترافه أن الصداق یکمل بالوت. فلو كان الزوج هو الذي مات رجعت 
(۱) في (ح۱): الراجعان الشاهدان. 
(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 


(4) في (۱2): فاتها. 


كعبارة ابن الحاجبء لكان آوضح. [شفاء الغليل: ۱۰۲۰/۲ ]. 


فون منهرا و تعفدو ا فو شرو این 
الزوجة عليها با فوتاها من ميراث وصداق لاب فوتاها نصفه وهذا إذا كان 
الزوجان منكرين للطلاق والزوجة غير مدخول ما. 

(وان کان عن تَجرِيح َو تفلیط شاهدي طلاق آمة غرما سید ما نقص بزوجیتها) © 
يعني: أن من كانت له آمة متزوجة فشهد شاهدان بطلاقها ففرق القاضي بینهیا ثم 
قام شاهدان آخران فشهدا بغلط الشاهدین الأولين أو بان قد كذبا لوا 
غائبين عن البلد أو غيره من الوجوه فقضی القاضی ببقاء الامة في العصمة ثم 
رجعا عن شهادتب) فقد علمت أن شهادتب| أعابت هذه الأمة بأن آلزمتها عصمة 
النکاح فالسيد يرجع علیهیا بقيمة العيب. 

(بزوجیتها) أي : بردها زوجة والباء سببية» وهو ظاهر إن كان السيد مدعيا 
للطلاق أو كان غير مكذب شهوده؛ وأما إن كذبهم فلا يرجع على شاهدي 
0 ی 2 إياهما 1 شهدا به. 


وم م م هس 


ر ی 


(١)(وَإنْكَانَعَنْ‏ تریح أو یط شاد طَلاقٍأَمَِ) ين ينبغي أن يقرأ تجريح بغير تنوین؛ لأنه 
فان الغدير کر ما ات إل اف ادفو م وت رل اقا 


یامن رآی عارضای سر بسه بين ذراعي وجبهة الأسد 


[شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۲۰ ]. 

9 ولو ان حلع َرَو تب أو بابق فَلْقيمَةُ یذ كالإثلاي بلا تَأَخيرٍإلْحْصُولٍ 
يعرم یمه جيذ عَلَ الأَحْسَنِ) القيمة الأولى حين الرجوع» وهي مثبتة والقيمة 
الثانية حين الحصول» وهي منفية» فلم يتواردا على موضوع ولا حكم» فلا تكرار ولا 
إعادة» وينبغي أن يقرأ فيغرم بالنصب جواباً للنفيء أوَ عطفا للمصدر المؤول على 
الصريح» وما آشار إليه من الأحسنية ذكره ابن راشد القفصي غير معزو فقال: وقول 
عبد الملك أقيس» وانا يقع الغرم على الصفة التي كان عَلَيّهَا يوم الخلع کالاتلاف» ولا 


باب في أحكام الشهادة 
الملك. (بلا تأخبر للحصول فيغر الْقیمة حیننذ على الحسن) هو قول ابن الواز: ونص 
المسألة من أوها في الجواهر: وإذا شهد على امرأة أنها احتلعت من زوجهابال 
وهي تنكر ذلك وتذكر أنه طلقها من غير عوض فإذا غرمت بشهاده| ثم رجعا 
غرما ها ماغرمت للزوج ثم قال: ولو كان الخلع المشهود به على ثمرةلم يبد 
صلاحها فقضى بذلك للزوج ثم رجعاء فقال عبد الملك: عليهما قيمة الثمرة على 
الرجاء والخنوف کمن أتلف الثمرة قبل زهوهاء وقال محمد: لا ترجع عليههما بشيء 
حتى يجد الزوج الثمرة ويقبضها فتطالب الشاهدين حینشذ بالغرامة» وإن كان 
الخلع بعبد آبق أو بعير شارد فقال عبد الملك: يغرمان قيمة الابق والشارد على 
أقرب صفاتهیا» فان ظهر بعد ذلك آنب| كانا معيبين عند الخلع استردا ما غرماه ما 
يقابل العيب» قال: وعلى قول محمد إذا كان حصول الآبق قريباً أخرت الغرامة إلى 
حصوله حسب قاله في الثمرة» وان كان بعيداً غرم الشاهدان قيمته على الصفة 
التي أبق عليها ثم رجع محمد فقال: لا غرامة عليه إلا بعد وجدان الآبق وقبضه 
فيغرمان ذلك يومئذ'''» والباء من بخلع متعلقة بمحذوف تقديره: ولو كان 
رجوعه) عن شهادة طلاق وفع بخلع. 

(وان گان بعتق غرما قیمته , وولاژه له) أي: وان كان الشاهدان شهدا بعتق عبد 
ناجز» يريد: والسید ینکر ذلك فقضي عليه بالعتق ثم رجعا فاا یغرمان له قيمة 
عبده لأنه| منعاه من بیعه والانتفاع [به] "" ویکون ولاؤه للسيد لاه معترفان له 


اعتبار بقول ابن الواز: آنه كَانَ تالفاً یومتذ؛ لأن ذلك إنما يعتبر في البيع وأما الاتلاف 
فلا. انتهی. وقبله في "التوضيح". والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۱۰۲۰/۲ ]. 

(۱) انظر: عقد الجواهر: ۳/ ۰۱۰۵ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصفیر (لیارر فو شرح اکن 


و مومسم ور 


بذلك. (وهل إن كان لأجل یغرمان القيمة والمنفعة یه لهما أو تسقط منها المنفعة أو 
یخیرفیهما؟ أشْوَالَ) أي: وإن كانا نا شهدا بأن السيد قد آعتقه إلى أجل فقضي عليه 
بذلك ثم رجعا فإن) يغرمان قيمته أيضا حالة» لأن العتق إلى أجل امتنع بيعه وهو 
من أعظم المقاصد في الأملاك غالبا وقد حالا بين السيد وبینه» إلا أن السيد إذا 
أخذ قيمته فقد دخلت فيها قيمة خدمة العبد إلى الأجل الذي يعتق فيه عند 
ل ۱ E‏ 

نستحق تلك المنافع إلى الأجل لكون السيد أخذ منا قيمتهاء واختلف أهل 
المذهب في ذلك فقال عبد الله بن عبد الحكم: إن المنافع تقوم على غررها وتجويز 
أن يموت العبد قبل الأجل أو يعيش إليه فيخرج حرا فتحط القيمة على هذه 
الصفة من جملة القيمة التي يغرمانها وتبقى منافع العبد لسيده» ورأى سحنون أن 
تسلم منافع العبد إليهم إلى أن ينقضي الأجل فيؤاجران العبد أو يستخدمانه 
ويحسب ذلك عليهم| حتى يستوفيا ما غرما وما بقي من منافع المدة فللسيد وان لم 
تف منافع المدة با غرما لم يرجعا [۱۹۹/ ب] بشيء ما بقي على أحد وكذالو 
مات في أضعاف المدة أو بعد فراغها أو قبل وم تف خدمته بذلك إلا أن يترك مالا 
أو تؤخذ قيمته من قاتله فيأخذان ما بقي اء ورأى محمد أن السيد بالخيار بين 
إسلام الخدمة ما أو يتمسك بها ويدفع قيمة المنافع هیا وقتا بعد وقت بحسب ما 
يرى من مقتضى الاجتهاد وبه قال ابن الماجشون. 

(وان كان بعتق تدبير فالقیمة) أي: وان كانا إإنما شهدا بأن السيد دبر عبده 
فقضي عليه بذلك ثم رجعا فإنه| يغرمان قيمته الآن' '". 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): من الكراء. 


باب في أحكام الشهادة 


هام وعد 


البيع والهبة والتصرف فيقبضان”'' من خدمته ما غرماء ثم ترجع خدمته لسيده ثم 
حكمههم| في موته في مدة حياة سيده أو بعدها ول يستوفيا ما غرما حكم المعتق إلى 
أولى من آرباب الديون حتى يأخذا ما بقى هیا ويصيران”" كأهل الجناية» وإلى هذا 
أشار بقوله: (وان تق بموت سيده فعلیهما وهما وی ان رده دين أو بعضه كَالْجِنَّايَة) ثم إذا 
بیع وفضلت منه فضلة فلا شيء فيها للشاهدين لأنها لا يربحان. 
بكتابة لزمهما قيمته ناجزأء وقال محمد: يوم الحكم ثم يتأديانها من النجوم فإذا 
استوفياها”" أخذ السيد ما بقي منها وهو الشهور. 

وان رق فمن رقبته) أي: وان كان“ المكاتب رقيقاً لعجزه عن بقية نجوم 
الكتابة قبل أن يستوفيا من نجومه ما غرما فانه يباع ويأخذان منه ما بقي ها وان 
لم يبلغ ما بقي فلا شيء لهماء وهو قول عبد الملك واختيار محمد [قال]' ': وعليه 
أكثر أصحاب مالك. (وان كان بإيلاد قالقیمة) أي: فان كان رجوعها عن شهادة 
باستيلاد لزمتهی| قيمتها للسید وهو الشهور» ولا شيء لما إذا' لم يبق فيها خدمة 
(۱) في (ن): فيقضيا. 
(۲) ني (ح١)‏ و(ك) و(م): يصيرا. 
(۳) في (ن): استوفيانها. 
(4) في (ح١):‏ عاد. 


(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن) 
(5) في (ح١):‏ إذ. 


شرج بهرام السفیر (لبدرر في شرج الختیسی 
يرجعان فیها با یغرمانه"" إلا أن تجرح أو تقتل [فيأخذ لذلك آرشا] ‏ فلهسا 
الرجوع با غرماه» وإليه آشار بقوله: (وأَخَذَا من آرش جناية علیها) برید: فان فضل 
من ذلك فضلة فهو للسید. سحنون: وکذا إن آفادت مالا فلیررجعا فیه با آدیا(؟ 
وقال محمد: لا یرجعان فا تستفید من مال بعمل أو بهبة أو غيره وهو للسید مع 
ما أخذ, والیه آشار بقوله: (وفیما استفادته قولان) وقال ابن عبد الحكم: علیهیا 
قیمتها ويخفف عنهیا لا بقي له فیها من الاستمتاع. 

(وان كان بعتقها فلاغرم) أي: لب انا آتلفا عليه استمتاعا” ''» وهو لا یقوم 
وهو قول الاکثر» ولابن القاسم: أنهم| یغرمانها كا لو قتلاها. 

(وبعتق مکاتب فانکتابة) آي: فان شهدا بعتق مکاتب فقضي بذلك ثم رجعا 
فإنم| يغرمان ما فوتا على السید وهو ما كان على الکاتب من عين أو عرض 
ويؤديانه على النجوم. 

(وإن كان ببنُوة فلا غرم إلا بعد أخذ الْمَالِبِإِرث) آي: أن من ادعى أنه ابن رجل 
وهو ينفيه» فشهد له اثنان أن الرجل آقر أنه ابنه فحكم بذلك ثم رجعا بقرب ذلك 
ولم يمت الأب - فلا شيء عليها لاه لم يفوتا عليه شيئاء فلو مات الأب فأخذ 
امال بشهادتها بالميراث ومنع العصبة ثم رجعا فإنهم) يغرمان للعصبة ما أتلفا 
علیهم وإن لم يكن للولد مشارك غرما جميع ما أخذه الولد لبيت المال. (لا آن 


عع 


يَكُونَ عبد ققیمته أولاً) أي: إلا أن يكون عبداً فقضى بحريته وثبوت نسبه فإنه) إذا 
(۱) في (ح١):‏ يقومانه. 

(۲) في (ن): فيأخذا ذلك إن شاء. 

(۳) في (ن): يؤديا. 

(4) في (ك) و(م) و(ن): استمتاعها. 


باب في أحكام الشهادة 


رجعا بعد ذلك يغرمان للسيد قيمة العبد أولآه ثم فرع على هذا فقال: (تُمإنمَاتَ 
وترك آخر فالقيمة للآخَرِ) أي: فان مات الأب وترك هذا المشهود له وولداً آخر 
ثابت النسب» فان القيمة التي أخذها الأب" تدفع للولد الثابت [النسب] أو 
مقدارها من التركة لأن [الولد]”" الشهود له مقر أن أباه قد ظلم فيها الشهود 
وأنه لا ميراث له فيها ويقسإازما عداها من التركة» ف| خص الولد المشهود له 
يغرمان مثله للابن الأول بم أتلفاه عليه» وإلى هذا أشار بقوله: (وغرما له نصف 
البساقي”"") أي: للابن الثابت النسب. والباقي: أي بعد أخذ القيمة» محمد: وانما 
جعلت القيمة للابن الأول لأنا لو قسمناها بينهما لرجع الشاهدان على الشهود له 
فيا“ غرما لأنه مقر أن أباه لا رجوع له عليه لصحة نسبه عنده» فإذا أخذا ذلك 
منه قام عليها الابن الأول وأخذه منهما لأنه يقول: لو بقي ذلك بيد المشهود له 
لوجب لي عليك| الرجوع بمثله لأن علیکما أن تغرما كل ما أخذ من التركة. 

ون فظهر دی متفر غذ من كل نصَه وكملَبالقِيمَة ورجا َل لا بما غرم اعد 
للقريم) أي: فان كانت المسألة بحاها لکن ظهر على الیت دين مستغرق لجميع الترکة 
فانه يؤخذ من کل واحد من الولدین النصف الذي آخذه من الترکة» ویکمل الدین 
من تلك القيمة التي انفرد مها الابن الأول ویرجع الشاهدان عليه فیغرمانه مشل 
الذي غرماه؛ لأنه| انیا غرما بسبب إتلافهما له بشهادتماء فلا ثبت الدين على 


(۱) في (ك) و(م) و(ن): الآن. 

(۲) مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ن): لا. 

() في (ح1١):‏ الثاني. 

() في (ن): مها. 


و رار ا ادر ف ون | خیرم 


أبيهم“ وجبت التركة للمدين فلم يتلفا عليه شیثا. 

(وإنْكَانَ برق لحر قلا شرم الا کل ما استعمل ومال المع ولا أده هدن 
وورث عله وله عَطِيتُهُ لاشَرَوجُ) أي: فان شهدا على رجل أنه عبد لفلان وهو 
يدعي الحرية فقضى عليه بالرق» ثم رجعا فلا قيمة عليها في الرقبة ولكن 
يغرمان للعبد كل ما استعمله سيده وکل خراج أداه إليه من غلته» فإن كان له 
مال فانتزعه [۲۰۰/ أ] غرم الشهود ذلك للعبد» وليس لمن قضى له بملكه أن 
يأخذ ذلك منه؛ لأنه نا هو عوض مما أخذ منه» ولو مات المشهود به وذلك في 
يده لم يأخذه السيد بل يوقف حتى يستحق ذلك مستحق يرثه بالحرية» ولو أعتق 
منه العبد قبل موته عبداً لجاز عتقه وولاؤه بعده لمن كان يرث عنه الولاء لو كان 
حراً ويرث العبد ومعتقه» وان أوصى منه العبد كان ذلك في الثلث منه وان 
وهب منه أو تضدق جاز ذلك ويرث باقبه ورثته إن كان له من يرثه إن كان حراه 
وليس للعبد أن يتزوج منه لأن النکاح ينقص رقبته» هکذا نص عليه ابن عبد 
الحكم في الجواهر” ". 


وف رو لقو إن وي اش لالم دی اش 
(وان كان بمائة لزيد وعمرو ثم قالا لزید غرما خمسين لعمروفقط) ۱ آي: وان 


(۱) في (ن): أبيها. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۰۷۰ وقد نقله ابن شاس عن ابن عبد الحكم. 

(۳) (وَإِن كان بائة لِرَيْدِ وعَمْروء ثم قالا لِرَيْدِ غرما حمْسِينَ لِلغريم فقط) الغريم هو: المقضي 
یه وني بعض النسخ (لعمرو) مكان الغريم وهو تصحيف فظيع. 

وأصل هذه المسألة في النوادر عن ابن عبد الحكم: أن الشاهدين إذا شهدا على رجل أنه أقر 
لفلان وفلان بمائة دينار ثم رجعا بعد القضاء وقالا: إنن) شهدنا بها لحدهمًا وعيناه: 
رجع القضي عَلَيْهِ بالمائة بخمسين على الشاهدین» ولا تقبل شهادتب] للآخر بكل المائة؛ 


باب في أحكام الشهادة 


كانا إنما شهدا بائة دينار لزيد وعمرو ثم رجعا عن شهادته| وقالا: المائة كلها لزيد 
فإنه| يغرمان سین لعمرو خاصة معناه ويدفع المائة لزید» وهذا إذالم يكن 
الشهود عليه دفع ذلك. فان دفع ذلك غرما له سین لاب قرا آنب] أخرجاها 
من يده إلى من لا حق له فیها وهو عمرو. 


قضاء القاضی با حق للمشهود له فانه یغرم نصف الق الذي آتلفه. 


رحتهیا برجوعه ولا یغرمان له شيئاً؛ لاه إن گان له حق فقد بقي على من هو عَلَيّهِ 
ولیس قول من قال: یغرمان له سین بشىء لب ان| أخذا سین من الطلوب 
آعطیاها لن لا شي له عل ولو كان عبدابعینه شهدا اله اف بهلفلان وفلان فرجعا 
بعد القضاء به ما وقالا نا آقر به لفلان سيا فها هنا یغرمان من أقرا له قیمة نصفه 
لأا آتلفاه عَلَيْه هذا إن أقر من كَانَ العبد بيده آنه لمن شهدا له أخيراً وان ادعاه لنفسه 
وأنكر شهادتهما غرما نصف قيمته للمشهود عَلَيّهُ وليس للمقر له أخيرا إلا نصفه. قال 
ابن عرفة: يقوم من هذا أن ما في الذمة لا يتعين بحال ما دام في الذمة وأن التعرض إليه 
بغير الواجب لا يوجب فيه حكماء ونزلت في آوائل هذا القرن يعني القرن الشامن 
مسألة وهي: أن رجلا له دين على رجلء فعدا السلطان على رب الدين فأخذه من 
غريمه» ثم تمكن رب الدين من طلب المدين بدينه فاحتجٌ المدين بجبر السلطان على 
أخذه منه من حيث كونه حقاً لرب الدين؛ فأفتى بعض الفقهاء ببراءة المدين» وأفتى 
غيره بعدم براءته» محتجاً بأن ما في الذمة لا يتعين قال ابن عبد الحكم: ولو أقر الشاهد 
آنه شهد أولاً لمن شهد له متعمداً للزور لانبغی أن يتفق على تضمينه للشاني. قال ابن 
عرفة: فيه نظر؛ لآن مقتضى قول ابن عبد الحكم: أن لا فرق بين تعمد الزور وعدمه 
فتأمله. [شفاء الغليل: ۱۰۲۱/۲ ]. 

(۱) (وَإِنْ رَجَعَ دما غرم نف الحنّ) هذا راجع لجميع فروع الرجوع ولا مختض 
بمسألة زيد وعمرو. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۲۲ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


(کرجل مع نساء) أي: لأن النساء وان كثرن كرجل واحد فإذا رجع الرجل 
وحده كان عليه نصف ال حق لآنه معادل لمن معه من النساءء وغذا إذا رجع الجميع 
کان علی الرجل النصف. 

(وهو مهن في الرضاع كَاتْتمَينِ) ۱ آي: أن الرجل مع اثنتدين من النساء إذا 
كانت الشهادة برضاع امرأة مع رجل والنکاح معقود بینهما فانهم إذا رجعوا كان 
على ال رجل مثل غرامة اثنتين [من النساهه وفرضها ابن شاس في إذا شهد على 
الرضاع رجل وعشر نسوة]"'' ثم رجع اطمیع بعد الحكم» ثم قال: فعلى الرجل 
سدس ما يجب من الغرامةءوعلی كل امرأة نصف سدس» ولو رجع الكل إلا 


(۱) (وَهوَ مَعَهُنَّ في الرّضَاع كَانَْنيْنِ©) كذا قال ابن شاس وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن راشد 
القفصي وقال ابن هارون: جعلوا عَلَ الرجل ضعف ما عَلى المرأة» وفيه نظرء والقياس 
استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل؛ لأن شهادة المرأة فيه كشهادة 
الرجل» ونحوه لابن عبد السلام وزاد: ولعل وجهه أن الشْهَادة لما آلت إلى المال 
حكم بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة الأموال» وقال ابن عرفة: هذا 
التوجيه وهم؛ لأن رجوع الرجل مَعَ نسوة في الأموال يوجب عَلَمْهِ غرم نصف 
الحق لا ضعف ما يجب علی المرآة» وعندي أنه يتوجه على غير المشهور في إضافة 
الغرم إلى عدد الشهود من حيث عددهم لا على أقل النصاب منهم» وهو قول ابن 
عبد الحكم» وأشهب في أربعة رجع ثلاثة منهم» أن عليهم ثلاثة أرباع الحق خلاف 
المشهور أن عليهم نصفه. فتأمله. 

قال ابن عرفة: ولا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب ولقد أطال الشيخ أبو محمد 
وابن يونس في هذا الباب فلم يذكراها؛ ونیا ذكرها الغزالي في "وجیزه" بلفظ ما ذکره 
ابن شاسء فظن ابن شاس موافقتها للمذهب فأضافها إليه» وهو متعقب. [شفاء 
الغلیل: 11/39 


(۲) ما بین محکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 


امرأتين ل يجب غرم على القول باعتبار ثبات من" يستقل به الحق» ولو رجعوا إلا 
واحدة وزع نصف ا حق على جميع من رجع!۳" 

(وعن بعضه غرم نصف البعض) أي : فان رجع أحد الشاهدين عن بعض ما 
شهد به فإنه یغرم نصف البعض الرجوع عنه. (وإن رجع من یستقل نکم بعدمه قلا 
شُزم) ى) إذا شهد ثلائة بحق ثم رجع واحد منهم فانه لا يغرم شيئا لاستقلال 
احکم بمن بقي. (فَإِذَا رجع غیره فانجمیع) أي: فالجميع داخلون في الغرامة الأولى 
مع من رجع ثانياء وقال ابن عبد الحكم: بل یغرم الأول ثلث الحق وله في ثلاثة 
شهدوا”" بثلاثين ديناراًء فقضي بهاء ثم رجع أحدهم عن الثلاثين» ورجع آخر 
عن عشرين منهاء ورجع الثالث عن عشرة منهاء فعشرة على الجميع غرمها””'' 
أثلاثاء وعشرة لا يغرم أحد منها شيئا لاستقلال ثبوتها بشاهدين وتبقى عشرة 
على الأولين منها خمسة بينهما نصفين ولا شيء على الثالث منها. 

رش له ای سم مشي نه" ورنشني زد تن 


() في (ن): حق. 

(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة: ۰۱۰۷۱/۳ ۰۱۰۷۲ 

(۳) نی (۵): شهود. 

() في (ك) و(م) و(ن): غرماها. 

(0) (ولِلْمَقَضِيَ عليه مت الدع للْمَمضِيَ له يعني أن الشاهدین إِدَا شهدا لرجل على 
آخر بحق» ثم رجعا عن شهادتهما وذلك كله قبل أن یغرم المقضي عَلَيْه فله أن یطالبهم 
بالدفع للمقضي له؛ لأن الحق توجه عَلَيْهِ للمقضي له بشهادتها أولآء وتوجه عَلَيْهها 
للمقضي عَلَيّهِ برجوعهم| عن شهادت) فله أن يخرج عن هذه الخسارة بأن يلزمه) الدفع 
للمقضي له وكذا في النوادر عن ابن عبد الحكم وعبارة الصنف موفية به؛ فهي محررة 
بخلاف ما يعطيه لفظ ابن الحاجب من أن المقضي عَلَيّهِ يقبضه من الشاهدين ثم يدفعه 


المقّضي علیه) ر 9 يعني: إذا شهدا بحق فقضى به ثم رجعا قبل أن يغرما المقضي 
عليه شین فان له أن يطالبه) بالمال ليدفعه للمقضي له وقاله ابن عبد الحكم. 


۵ م2 م2 


الى اه شاط ی ا (وان آمکن 


للمقضي له. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۱۳ ]. 

(۱) (وَلِلْمَفْضِيَ لد ذا َعَذّرَِنَ الْمَقْضِيٍ عَلَيْه) تبع في هذا ابن الحاجب وهو خلاف 
ماني النوادر عن الموازية آنه إا حكم بشهادتهیا ثم رجعا فهرب المقضي عَلَيّهِ قبل أن 
يؤدي» وطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين با كانا يغرمان لغريمه و غرم لا یلزمهیا 
e‏ 

e E 
القضاء بذلك عَلَيْهَ الآن ولا يغرمان الآن.‎ 

قال ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: وللمقضي له ذلك إِذَا تعذر من المقضي عَلَيّهِ. وهم؛ لأنّه 
حلاف التصوص ولو ذكره بعد ذكر المنصوص أمكن أن يكون قولاً انفرد بمعرفته. 
وقال ابن عبد السلام: لا أعلم من أين نقله إلا أنه يقال عل هذا: إِذَا كان الشاهدان في 
وتات و ی و 
القضي عَلَيّهِه ویلزم تأخير السَّرْط عن الشروط وذلك مناقض لاصل المسألة: أن 
للمقضي عَلَيْهِ أن يطالبه| بالدفع للمقضي له قبل غرمه ألا تری أن غرمهیا سابق على 
غرمه فيكون غرمه) سابقا لاحقاء وهو باطل. 

فقال ابن عرفة وقفه عل غرمه انیا هو في غيبته لا مَعَ حضوره» ولا يتوهم تأخير الط عن 
المشروط إلا من جموع توقف غرمها علی غرمه مَعَّ لزوم غرمهم| بمجرّد طلب 
غرمهم| قبل غرمه» ویر بآنه نا شرط غرمهم| بغرمه في حال غيبته لا في حال حضوره؛ 
لأنه في غيبته يمكن أن و حضر أقر بالحق المشهود عَلَيْهِ به وإِذّا حضر وطلب غرمههم| 
انتفى هذا الاحتمال» فقوله: (يلزم تأخير الشّرْط عن المشروط) وهم فتأمله. انتهى. 

وزعم المصنف في توضيحه أن ما قاله ابن الحاجب هو مقتضى الفقه؛ لآن الشهود غرماء 
غریمه ولعله هذا تبعه هنا وما كان ينبغي له ذلك. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰16 ]. 
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جع بين البینتّین جمع) البینتان قد تتعارضان‌من كل وجه بأن تكون كل واحدة 
تنفي ما تدعيه الأخرى من جميع الوجوه» وحینتذ ترجح إحداهما بأحد الأسباب 
التي يذكرهاء وقد لا تتعارضانمن كل وجه بل يمكن الجمع بينهماء ولا إشكال 
في المصير إلى ذلك حيث أمكن. مثاله: أن تشهد بينة أنه أقر لشخص بخمسين 
درهماء وتشهد أخرى أنه آقر له بمائة وذلك في مجلسين. 

(وإلا رج بِسَبْب ملك) ۲۱ أي: كا إذا شهدت له بينة بملك وشهدت أخرى 
بالحوز لغيره» أو واحدة بالملك وأخرى بأنه صاده [أو نتج] " عنده فان بينة اللك 
تقدم ولكن بشروط أربعة» نص عليها سحنون: وهو: طول الحيازة» وتصرفه 
تصرف الالك: وعدم المنازع وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وسيأتي ذلك من 


(۱) (والا جح يسبب يلْكِ. کنسج) أي: إا ذکرت إحدى البينتين مَعَ املك سب اللك 
من نسیج ثوب ونتاج حیوان ونحوهما کنسخ کتاب واصطیاد وحشء ول تذکر 
الأخرى سوی مجرد اللك. فان ذاكرة السبب مرجحة عَلى التي 1 تذكره» وبنحو هذا 
فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وقال في توضیحه: کا إِذَا شهدت إحداهما: أنه 
صادها أو نتجت عنده وشهدت الأخرى بالملك المطلق. انتهى. 

وقال في شهادات "المدونة": ولو أن أمة ليست بيد آحدهما فأتى أحَدهمًا ببينة أنهاله لا 
يعلمونها خرجت عن ملكه حتى سرقت له وأقام الآخر بينة أنها له ولدت عنده لا 
يعلمونها خرجت عن ملكه بشيء قضي بها لصاحب الولادة. 

وقال اللخمي قال آشهب: فیمن آقامبينة فى مة بید رجل آها ولدت عنده فلا یقضی لديا 
حتی یقولوا: أنه كَانَ يملكها لا نعلم لغیره فیها حقاً وقد يولد في يديه ما هو لغیره 
وقال ابن القاسم: آنا لمن ولدت عنده أصوبء وحمل الامر على أنها كانت له حتی 
يثبت أنها وديعة أو غصب. انتهی وذکر في توضیحه عن التونسي نحوه. [شفاء الغلیل: 
۹۹/۲ ۱ 

(۲) في (۱2) و(ك) و(م): وآنتج. 


كلامه. (كفسج) أي: كبينة شهدت بنسج فانها تقدم على بينة الملك. ومعنی ذلك أن 
تشهد إحداهما أن فلانا نسج الثوب وتشهد الأخرى أنه ملك لغيره. 

(ونتاج) أي: إذا لم يكن بيده قال في المدونة: وإذا آقام كل واحد من المدعي 
والحائز بينة على نتاج أو نسج كان ذلك لمن هو بيده منهما و[لو]'" أن أمة" 
ليست بيد أحدهما فأتى أحدهما ببينة أنها له لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه 
بشيء حتى سرقت له وأقام الآخر بينة أنها[له]”" ولدت عنده لا يعلمونها 
خرجت عن ملكه بشيء قضى بها لصاحب الولادة ** وقيّده ابن القاسم بم إذال 
تشهد البينة الأخرى للآخر أنه اشتراها من المقاسم» فإن شهدت بذلك كانت 
لصاحب المقاسم إلا أن يدفع الآخر الثمن الذي ابتاعها به ولو كانت بيد صاحب 
النتاج» وإليه أشار بقوله: (إلا بملك من المقاسم). 

(وتاریخ أو تقدمه) ( أي: أن البينة إذا ورخت فانها ترجح على من لم تورخ» 
وكذلك إذا تقدم تاریخها على تاريخ الأخرى» قال في المدونة: فأقضي ببينة آبعد 
التاريخين إن عدلت ولو كانت الأخرى أعدل» ولا أبالي بيد من كانت الأمة منها 
إلا أن يحوزها الأقرب تاريخا بالوطء والخدمة والادعاء لما بمحض الآخر فقد 
آبطل دعواه(. 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) في (ح۱) و(ك) و(م): آمته. 
(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (0). 
(6) انظر: تبذيب الدونة: ۱۱۷/۳ . 


.]۱۰7۲ /۲ (أَوْ تاریخ) معطوف على (سبب). [شفاء الغلیل:‎ )٥( 
دا جیوه‎ 
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(ويمزيد عدالة) أي: وكذا ترجح بمزيد عدالة إحدى البينتين وهو المشهور. 
(لاعدد)[0 ۰ ب]أي: فلا ترجح بزيادة العدد. (وبشاهدين على شاهد ويمين أو 
امرأتين) أي: وكذا ترجح البينة إذا كانت بشاهدين على البينة إذا كانت بشاهد 
وامرأتين أو كانت بشاهد ويمين. (وپید) أي: أن اليد عند تساوي البينتين مرجحة 
أي مع اليمين» وهو المشهور وبه قال في المدونة» قال فيها: فان تكافآتا في العدالة» 
ا بینتهی| سقطتا وبقي الشیء بيد حائزه ويحلف”". 

(إن لم ترجع بين مقابه)" أي: أن اليد انا ترجح عند التساوي» وأمالو 
ترجحت بينة الخارج فإن اعتبار اليد یسقط ويقضى بذلك لغير الحائز بعد یمینه 
وغذا قال: (فقیخلف) وهو المشهور. (وباملك علی الجوز) أي: وكذا تقدم بينة المللك 
على بينة احوز وقد تقدم. 

(وبنقل على مستصحبة) آي: وكذا ترجح البينة الناقلة على المستصحبةء مشل أن 
تشهد بينة أن الدار لزید لا یعلم ون آنبا خرجت عن ملکه إلى الان» وتشهد 
الاخری آن رجلا اشتراها منه بعد ذلك فالناقلة مقدمة لها علمت مالم تعلم 
الا خرف 

(وصحة الملك بالتصرف وعدم ازع وحوز طال کعشرة هر ونه نم یخرج عن ملکه 
في علمهم) “قد تقدم أن بينة الحوز ترجح على غيرها بشروط آربعة: طول 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٩۲‏ 6 وتبذيب المدونة: */ .٠٠٥‏ 

(۲) في (ن): مقابلة. 
(۳) (وَبِيدِه إن ا تر جح هبل فَيَحْلِفُ) رجوع الحلف للمنطوق أبين من رجوعه 

للمفهوم. 


(4) (وصِحَة ال لصف وعدم متازع» وحَوز طَالَ عَكَرَةِ أَشْهُرِ) اللك: استحقاق 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الحيازة» وكونه یتصرف تصرف المالك» وعدم المنازع» وأنها لم تحرج من ملكه في 
علمهم واختلف هل هذا الأخير شرط صحة أو کال ففي الشهادات من 
الدونة ما يدل على أنه شرط صحة» وذهب آبو ابراهيم الأعرج وأبو الحسن 
الصغير إلى أن الذي في الشهادات شرط كمالء وإليه أشار بقوله: (وتُوُونَتَ على 
الکمال في الآخير)”'' أبو السسن: إلا أن تكون الشهادة على ميت فذلك شرط 
صحة. (ل9 بالاشتراء)''' أي: فإنه يحكم فيه بالاستصحاب مثل أن يشهد أن أحد 


التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلاً آو حكا لا بنيابة» فيدخل ملك الصبي ونحوه 
لاستحفاقه) ذلك حكياً ويخرج تصرف الوصي والوكيل وذي الامرة. قاله ابن عرفة» 
وقال اللخمي: قال سحنون من حضر رجلاً اشترى سلعة من السوق» فلا يشهد أنها 
ملکه والشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك بلا منازع» وسواء 
حضروا بدء دخوطا في يديه آم لاء فليشهدوا بالملك» وان 1 تطل الحيازة 1 يثبت اللك 
إلا أن يشهدوا أنه غنمها من دار الحرب وشبهه قال اللخمي: انتهى قول سحنون. 

وإ هذا ذهب آشهب ألا يثبت اللك بمجرد ولادة الأم إلا أن تطول الحيازة» انتهی. 

وأما تحديد الطول هنا فقال أبو الفضل راشد ني كتاب: "الحلال والحرام" عن بعض 
المتأخرين: تجوز الشهادة بالملك لحائز سنة. [شفاء الغليل: 7/ .]١٠١57‏ 

(۱) (وَتُوْوَْتْ على الكل في الآخير) اعتمد في توضيحه على ماني التقييد. فعزى هذا 
التأويل لأبي إبراهيم الأعرج» وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة لنصّ 
عارية "المدونة"» وظاهر قول ابن يونس وابن رشدء قال وگان ابن عبد السلام وابن 
هارون يحملان "المدونة" على القولين وهو ظاهر نقل ابن عات في: الطرر عن ابن 
سهلء والْأَظْهّر أن ما في العارية تفسير. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰7۷]. 

(۲) (لا بالاشيرَاءِ) الظاهر أنه معطوف على (بالتصرف) وكأنّه قال: وصحة الملك 

بالتصرف وما معه لا باشتراء» فهو إشارة إلى قول اللخمي قال سحنون فيمن حضر 

رجلاً اشترى سلعة من السوق: فلا يشهد أا ملكه ولو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام 
هذا بينة آنه اشتراها من السوق: كانت لصاحب الملك وقد يبيعها من لا يملكهاء ولو 
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ا لخصمين اشتراها من الآخر فإنها تستصحب ولا يقبل قول المشهود عليه أنها 
عادت إليه. (وإن شهد بفرار استصحب) أي: شهد عليه أنه أقر بالأمس أن المتنازع 
فيه ملك خصمه فان هذا الإقرار یستصحب ویکتفی هذه الشهادة وان لم تقل 
البينة ولا نعلم خروج ذلك عن ملكه إلى الآن لآن شهادتهم على اخصم أنه أقر 
لخصمه بذلك. فعلى الخصم [بيان]”'' صحة ملکه شا بعد ذلك» بشراء من 

الشهود له أو غير ذلك من أسباب الملك. 

وليس ثم وجه من وجوه الترجيح سقطت البینتان ويصيران کمن لا بينة ها 

وحينئذ يبقى الحق بيد حائزه بعد حلفه. 
(آو لمن قر له) أي: فان كان الشىء بيد غير المتنازعين والمسألة بحالهها فإنه 

يكون لن أقر به الحائز له» وقيل: يقسم بينهها نصفين لأن البینتین قد اتفقتا على 

إسقاط ملك الحائز. (وقسم على الدعوى ولو لم يكن بيد آحدهما کالعول 6۳" آي: وقسم 
قال لا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير على ا لخصم» وأن يكون المعنى: أن شهود 
الملك لا يحتاجون ال أن يقولوا آنه 1 يخرج عن ملكه في علمهم دا شهدوا أنه اشتراها 
من خصمه بل يحكم بالاستصحاب ولا يقبل قول الخصم آنه عاد إليه كما ذكر ابن 
شاس وأتباعه وان 1 يعرفه ابن عرفة نصاً في الذهب؛ وعَلى هذا فيكون من نوع قوله 
بعده: (وان شهد بإقرار استصحب). [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۷ ]. 

(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): لا لعول. 

(۳) (وَقسِمَ عَلَ الدَّعْوَىء إن ریک ید أَحَدِهِمَاء كَالْعَوْلِ) كذا في كثير من النسخ بالط 
الجرد من الواو ولا يصح غيره» وهو في غاية التحرير والضبط للمشهور؛ لأن الذي 
يكن بيد أَحَدهمَا يتناول صورتين الأولى: أن لا يكون بيد واحدٍ منهماء والثانية: أن 
يكون بأیدیا معا وذكر ابن الحاجب وأتباعه الاتفاق في الأولى ونقضه ابن عرفة با 


ورا ار لكر فور شرن این 


الشيء المتنازع فيه على قدر الدعویین إذا كان بيد غير التنازعین وم يقر لأحدهماء 
فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف مثلاً وم تترجح بينة واحد منهما أو حلفا 
فان مدعي الكل يأخذ الثلثين ويأخذ الآخر الثلث,ء وإنما الخلاف إذا كانت 
بأيديه]| [معا]”''» فقيل: کاتقدم. وهو المشهورء وقاله مالك وابن القاسم وعبد 
الملك وغيرهم» وقال شهب وسحنون: يقسم بينهما نصفين لتساویه) في حيازته» 
وإذا قسم على قدر الدعوى سلك فيه مسلك عول الفرائض كورثة زادت 
سهامهم على التركة. 


ا OS e‏ 
(ولم يأخذه إن شهد بانه كان پیده !)۲۱ 


ستدسصسپسپسچ 


ذکر ابن حارث من خلاف عبد اللك وسحنون وب في النوادر من کتاب ابن سحنون 
عن آشهب. [شفاء الغلیل: ۱۰۱۸/۲ ]. 

(۱) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 

(۲) ني (ن): في یده. 

(۳) لیذ إن سهد بانه گان بيّدِو) هذا ختصر من قول ابن الحاجب: ولو شهد آنه كَانَ 
في يد الدعي آمس ل يأخذه بذلك. قال ابن عبد السلام: لأن كونه في يده لا يدل على 
آنه مالكه ولا آنه مستحق لوضع يده عَلَيْهِ وهو أعم من ذلك کله والأعمٌ لا يشعر 
بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوزء وها هو هذا محوزفي يد الآخر . 

تكميل: قال ابن شاس: ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عَلَيّهِ فالشّهَادَة عل هذا 
جائزة ويجعل المدعى صاحب اليد. ففرّق بينههاء وكذا فعل ابن الحاجب وأغفل 
a a‏ كرابن عرفة لاله يعرف ينها فنا لذن سانشان سم 
أهل الذهب. مَع أن هذه الثانية في "النوادر" والكمال لله سبحانه. 

استطراد: قال في كتاب السرقة من "المدونة": ومن شهدت عَلَيّهِ بينة آنه سرق هذا المتاع من 
يد هذاء فقال السارق: أحلفوه آنه ليس لي» فأنّه يقطع ويحلف الطالب ویأخنه فان 
نكل حلف السارق وآخذه كذا اختصر أبو سعيد. وفي التنبيهات استيعابه. قال أبو 
الحسن الصغير: هذه اليمين على نفي دعوى السارق وليست بيمين القضاء؛ لآن البينة 
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أي: أن“ من كان ذلك بيده ليس له أن يأخذه ملكا إذا أقام غيره بينة مرجحته 
لكونه كان بيده بل يبقى بيده على أنه حائز وأنه صاحب يد. 

(وإن ادعی أَخ أسلم أن آباه آسلم لول للنصراني) أي: أن من مات وترك ابنين 
مسلاً ونصرانياًء فادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات» وادعى النصراني أنه لم يسلم 
بل مات نصر انیا فإن القول قول النصراني لأنه مدعي الاستصحاب ولا بينة ماه 
فلو أقاما بيتتين قُدّمت بينة السلم لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة» وقد علمت 
أن الناقلة مقدمة» وإليه أشار بقوله: (وقدمت بينة المسلم). 

(إلا به تنصرومات إن جهل آصله فَيفْسُم) أي: أن ما ذكره من تقديم بينة المسلم 
إذا قالت: إنه أسلم ومات مقيد با ذا لم يقم الآخر بينة أنه نطق بالتنصر ومات» 
فلا تقدم واحدة منهی للتعارض الحاصل بينهم| إلا بوجه من وجوه الترجيح» فإن 
م يوجد ترجيح فسم ذلك بینه| نصفين عند ابن القاسم. 

(کمچهول الدین) أي: أنه أيضاً يقسم بينهما نصفين إذا كان أبوهما مجهول 
الدين» يريد: ولو" ل تكن ثم بينة» بل بدعوی‌الولدین فقط وقسم بینهیا لأن 
دعوى أحدهما ليست بأولى من دعوى الآخر. (وشسم علی الجهات بالسوية) آي: 
فلو كانت المسألة بحالها إلا أن المدعي جماعة واختلفت دعواهم» فقال بعضهم إنه 
مات على الاسلام» وبعضهم إنه مات نصرانياًء فان ماله يقسم بينهها نصفين لكل 
جهة النصف ولو زاد عدد إحداهماعلى اللأخرى. 


تشهد له بالملك. [شفاء الغليل: ۱۰۲۹/۲ ]. 
(۱) في (ن): (و). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


شو وا عطي و في فو 
(وان كان معهما طفل هل يَحَلفَان وبوقف ال فمن وافّه آَحَدَ حصتّه ورد علی الاخر 
وان مات حلفا وسم أو للصغير النصف ویجبر على الاسلام؟ [۲۰۱/ أ] قولان) أي: وان 
كان مع الولدین السلم والنصراني آخ لما طفل فانه يختلف في ذلك على قولین: 
الأول: لسحنون: أن الولدین حلفان ویوقف ثلث ما بيد کل منهیا» فإذا بلغ 
الطفل فمن وافقه أي ادعى دعواه فإنه يأخذ ما أوقف له ويرد إلى الآخر ماوقف 
له من سهمه» فان مات قبل بلوغه حلف الولدان وقسم الوقوف بینهیا؛ ولأصبغ 
أن للصغير النصف لأن كلا منهما قد أقر له به فله النصف ويجبر على الاسلام 
قال [عنه]”'' في النوادر: ويقسم النصف الآخر بينهما. 
(وان قدرعلی شينه قله أخذه» هذه مسألة الظفر» ومعناها أن من توجه له حق 
قبل غيره وقدر على استرجاعه فان له ذلك بشرطين: الأول: أن لا يكون حقه”" 
عقوبة» وإليه أشار بقوله: (إن يكن غير عقویة) وأما العقوبة فلا بد فيها من الرفع 
للحاکم ومثلها الحدود ونحوهاء والثاني: أن يأمن من فتنة أو نسبة إلى رذيلة 
وهي السرقة والغصب ونحوهماء وهو معنى قوله: (وأمن فتنة ورذيلة). 
(وان قال آبرآني موکلك الْعَائبٌ[أنظر7")”'' أي: إذا ادعى وكيل رجل غائب 
(۱) ما بين معكوفتين يوجد فيه بياض في (ن). 
(0) في (ح١):‏ تلحقه. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) (وَإِنْ قال بر كلك لاب آلظ رف ره وف ابیت ینت الول ما علم 
Ty‏ 5 و 


ناه وقال ابن عبد السلام: ا ت 


الكلام فإنما ساقه ابن عبد السلام قولاً آخر فقال: وقیل: يقضى على المطلوب ورجا له 


باب في أحكام الشهادة 
على شخص با لموكله قبله فقال له: قد أبرأني موكلك الغائب من ذلك فإنه ينظر 
حتى يقدم الغائب. ابن القاسم: ولا جلف" الوکیل» ولابن كنانة: إن كان قريباً 
كاليومين كتب إلى الحاكم فيحلفه وان بعد حلف الوكيل أنه لم يعلم بقبض موكله 
ويقضى له» وحمل على الوفاق لابن القاسم. وضذا قال في البيان: لا خلاف في 
الغيبة القريبة أنه لا يقضى للوكيل إلا بعد يمين الموكل”. 

(ومن استمهل لدفع بَينّة أمهل) أي: طلب المهلة حتى يأتي بيا يدفع به بينة صاحبه 
فانه يمهل حتى لا تبقى له حجة» وسواء في ذلك الطلوب أو الطالب لإقامة بينة 
وشبهها. (بالاجتهاد) أي: ولیس فيه حد محدود لا يتجاوز. 

(كحساب وشبهه) أي : طلب التأخير لحساب بينة بينه وبين الطالب أو غيره أو 
شبه ذلك لیتحقق ما جیب" به من إقرار أو إنكار. (بکفیل بِالْمَال) أي: انا يمهل 
الطلوب بكفيل بها عليه من الال المازري: وكذا لو أقام الطالب شاهداً وطلب 
الدعي ذلك ليقيم عليه شاهدا آخر» وهو معنى قوله: (کأن أراد إقامة شان) [أي: 


3 
ال ان | 


اليمين عَلى الموكل» فإذا لقيه أحلفه» وان نكل حلف الطلوب واسترجع ما دفعه ول 
يزد في توضيحه على نسبة هذا القول لابن الوا وأنت تراه هنا ركب هذه الفتوى من 
القولين. فتأمله وأما ابن عرفة فلم يذكر هنا هذا القول الأخير؛ وإنما اعتنى بنقل 
الأسمعة» فقف عَلَيّهِ. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١1٠١‏ 

(۱) في (ن): يحلفه. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 57 7. 

(9) في (ن): يجب. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


(أولإقامة ' بَينَة) " آي: وكذا يمهل إذا طلب ذلك بسبب إقامة بينة 
يدعيها. (فبحميل بالوجه) أي: فإذا طلب المدعي من غريمه كفيلاً حتى يقيم البينة 
فلا يلزمه حميل بالمال اتفاقاً ويلزمه ذلك بالوجه» وفي المدونة خلاف في ذلك ففيها 
هذا وفيها نفيه» واختلف هل ذلك خلاف أو وفاق؟ وقد أشار إلى ذلك بقوله: 
(وفيهًا آيضاً فيه . وهل خلاف أو المراد وکیل يلازمه أو إن لم تعرف' " عينه؛ تأویلات) أي: 
وني الدونة أيضا أنه لا يلزمه حميل؛ وقاله في كتاب الحمالة منهاء وفي الشهادات: 
أن ذلك یلزمه * فقال بعض الأشياخ: مافي الموضعين خلافء وقال آبو 
عمران: المراد بالکفیل في الشهادات الوكيل بمعنى أنه يوكل من يلازمه وحرسه 
لأن الوكيل يطلق عليه كفيل» وقال ابن يونس في الحمالة: يعني عن ابن القاسم إذا 
لم يكن المدعى عليه معروفاً مشهوراً فللطالب عليه كفيل بوجهه ليوقع البينة على 
عينه» وأما لو كان معروفاً فلا يلزمه کفیل لأنّا نسمع البينة عليه في غيبته. (ويجيب 
عن القصاص العبد وعن الأرش السییذ) آي: ويجيب العبد عن دعوى القصاص 
والسید عن دعوی الأرش» [وإنما كان ذلك]" لأن الذي یتکلف الجواب هو 


(۱) في (ح١):‏ إقامة. 

(۲) (أَوْ لاقامة بينج َي ويل بالوَج) يقيد هذا الإطلاق قوله آخر الضمان “وب وکین 
لِنْخْصُومَةِ ولا كَفِيلُبِالْوَجْه بِالدّعْرَى الا بسّاهد وان لدع یه بَكَالسُوقٍ وله 
الْقَاضِى عِنْدَهُ). [شفاء الغلیل: ۱۰۷۱/۲ ]. 

90ل )د بر 

(5) انظر: تهذیب المدونة: 10۰/۳ قال فيها: (ومن ادعى قبل رجل ديناً أوغصباً أو 
استهلاكاً فان کان عرف بمخالطته في معاملته أو علمت تهمته فیما ادعى قبله من 
التعدي والغصبء نظر فيه الامام فإما أحلفه أو أخذ له كفيلاً حتى يأتي بالبينة). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الشهادة 


من يتوجه عليه ات ويقع عليه الحكم» وقد علم أن المطالب بالقصاص العبده 
وف معناه حد القذف» والطالب بالأرش اش 

(وانیمین في كل حق: بالل الذي لالهلا هو) واضح. [وقیل: يزاد عالم الغيب 
والشهادة» ابن رشد: وهو الذي جرى به العمل AE‏ وقیل: یزاد على 
ذلك: الرهن الرحيم» وقيل: يزاد: الذي أمات وأحيا. 

(وتَوْكتَابيًا) أي: أن الكتابي أيضاً یمینه: بالله الذي لا له إلا هو وظاهر کلام 
مالك أن الجوسی كذلك» وقيل: لا يلزمه إلا بالله» وفي المدونة: لا جلف الكتابي 
إلا بالله' "» فحمله ابن شبلون على ظاهره وآنبم لا يلزمهم تمام الشهادة إذ لا 
يعتقدونها فلا يكلفون با لا يتدينون به وقال غيره: إن اليهود يلزمهم ذلك 
لقولهم بالتوحيد بخلاف النصارىء وإلى ذلك“ أشار بقوله: (وتُؤُولَت آیضا على أن 
النصراني يَقُولُ: بالله ققط) والمشهور أنه لا يزاد على اليهودي: الذي أنزل التوراة 
على موسى» ولا على النصراني: الذي آنزل الإنجيل على عيسى. 

(وغلظت في ربع دیناریجامع) أي: وغلظت اليمين في ربع دینار فصاعدا لا أقل 
من ذلك بجامع» آي: في حق السلم المازري: والعروف أنه لا ينوب مناب 
التحليف في سائر الساجد ما" رواه ابن سحنون في المرأة أنها تحلف في أقرب 
(۱) انظر: مسائل ابن رشد: 7/ .١١79‏ 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۰1۱۵/۳ قال فیها: (ولا جلف البهودي والنصراني في حق أو 

لعان أو غيره إلا بالله). 
(5) في (ن): هذا. 
(9) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بها. 


تون ترا یی زر شو شو لكين 


المساجد”"". (كالكنيسة) أي: في حق النصراني ومثله البيعة في حق اليهودي. 
(وییت النَار) [آي]" في حق المجوسي. 

(وبالقیام) أي: وما يغلظ به القيام وهو كقوله'" في الرسالة: ويحلف 
ا 

9 بالاستقبال!۲۳) آي: فلا يغلظ به. (ویمنبره عليه الصلاة والسلام فقط) 
أي: وکذا تغلظ اليمين بكونها عند منبر النبي اما دون غبره» ونحوه في 
الدونت وظاهرها أنه لا حلف في غير مسجده ام [عند النبر ]۱ ورواه 
ابن هت 

(وخرجت المقدرة) أي: المستترة في بيتهاء والخدر السترء أي: أنها تخرج فيا له 
بال كربع دينار فصاعداء ويدل عليه قوله [۲۰۱/ ب] بعده: (وتعلف في قل 
بییتها) والمشهور ما ذكره. (فیما ادعت أوادعي علیها) أي: لا فرق في ذلك بين أن 
تكون هي صاحبة الحق أو مطلوبة بالحق. 

(لا التي لا تخر تَهارا وان مستولدة - فلیلاً) احتلف الشيوخ”” في التي لا تحرج 
نهاراً فقال الأندلسيون: تخرج ليلا كما قال الشيخ» قالوا: وان منعت حكم عليها 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۱۵۷. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): قوله. 

(6) انظر: الرسالة» ص: ۱۳۲ . 

(5) في (۱2): باستقبال. 

(1) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(۷) انظر: الدونة: 5/ ۰۵ وتهذیب الدونة: ۰1۱/۳ 
(۸) في (ن): الأشياخ. 


باب في أحكام الشهادة 
بحكم ا ملد وقال ابن كنانة وغيره: تحلف في بيتهاء والمدونة محتملة للقولین ؟ 
وهذا فیا تطلب به ويجب عليهاء وأما في تستحق به حقها فقال ابن كنانة: تخرج 
إلى موضع اليمين وم يذكروا في ذلك خلافاًء وحكم أم الولد في خروجها وعدمه 
في اليمين الواجبة عليها حكم الخدرة" ". وضذا قال في المدونة: وأم الولد مشل 
الحرة في ذلك7. 

(وتحلف في أل بِبَيْتهًا) أي: وان كان الحق الذي توجه على المرأة اليمين بسببه 
أقل من ربع دينار فإنها تحلف ببيتها. 

(وان فاع سس 
مات وله دين على غيره فطلب الورثة ذلك من هو عليه» فادعى أنه قضاه للميت 
وأن الورثة عالمون بذلك فإنه يحلف منهم من البالغين من يظن به العلم كقريب 
القرابة المخالط له وأما البعيد فلا جلف كالصغير» ابن عبد السلام: وهو 
الذهب. ويحلف البالغ على نفي العلم فيقول ما علمت أنه قضاه شيئا ولا يكلف 
البت ثم يقضى لجميعهم. 

(وحلف في تَقْص با وغش علما) أي : من دفع لشخص دراهم أو دنانير فوجدها 
ناقصة أو مغشوشة فإنه يحلف في نفي النقص على البت فيقول: والله ما أعطيته إلا 


() في (ن): الملك. 

(۲) انظر: #بذيب الدونة: ۳/ ۰1۱۵ قال فيها: (وتخرج المرأة فيا له بال من الحقوق فتحلف 
في السجده فإن كانت من لا تخرج نهارا فلتخرج ليلاًء وتحلف في اليسير في بيتها إن ل 
تكن من تخرج). 

(۳) في (۵): الحرة. 

)٤(‏ انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام ا (ادرر فم شرح الختیسی 


تاماً؛ لأن النقص یمکن فيه حصول العلم» وأما [في]”'' نفي الغش فیحلف على 
نفي العلم فیقول: ما أعطيته إلا جياداً في علمي» وقيل: هذا في غير الصيرني» وأما 
هو فيحلف على البت مطلقاً. 

(واعَتَمَدَ اسان علی ن قوي كَقَطأيبه أَوْهَرِينَة) أي: أن حالف على البت 
يكتفي في الإقدام على ذلك بالظن القوي كاعتم|ده على خطه أو خط أبيه أو قرينة 
من خصمه ونحو ذلك. 

(ویمین المطلوب ما له عندي کذا ولاشّيء منه) أي: كم إذا ادعى عليه بعشرة 
فأنكرهاء فإنه يحلف ماله عندي عشرة ولا شيء منها. (ونْقَى سببا “إن ین وغیره) 
آي: كما إذا قال: آسلفته العشرة فیقول في یمینه: ماله عندي عشرة من سلف ولا 
غبره. (وغیره) معطوف على سببا " فیکون معمو لآ لقوله: (وفی‌سببا*) أي: أن 
احالف ينفي السبب الذي يذكره الطالب مع غيره وهو الشهور. 

(فان قضی تَوَى سفا بچب رده) أي: فان قضی الدين الذي كان عليه من السلف 
وآنکره القابض وآراد تحليفه أنه ما تسلف منه» فانه يحلف ما تسلف منه» ابن 
حارث عن أحمد بن زياد عن ابن عبدوس: وينوي سلفاً يجب رده ويبرأ من الإثم 
في ذلك. 

و قال وق آدوندَْع نع نیت" أي: أن من ادعی شين معي 
بيد غيره فأجاب بأنه وقف أو قال: هو لولدي. فان ذلك لا یمنع الدعي من إقامة 
البينة» ویقال له: آقم البينة فان هذا لا ینازعك وتکون النازعة بين الدعي وبين 
)١(‏ ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(40۳۰۲) في (ح۱): سبب. 
(5) في (ح١):‏ بينة. 


باب في أحكام الشهادة 


[ناظر]" الوقف» أو بيته وبين الولد إن كان كرا أو والذه إن كان صغمرا. 

و قال فان فان خضراذعي عه فان حلف فلمدعي لیف امقر ون نگل 
حلف وغرم ما وتّه) برید: إن كان مقوماً والا غرم له مثله. 

(و غاب نزمه یمین أَوَبَينَةُ) هذا قسيم قوله: (قان حضر) وان" " غاب يريد: 
غيبة بعيدة لزم المقر اليمين أن فلانا الغائب آودعه " ذلك أو رهنه إياه أو آقام 
البينة على ذلك. بعض الشیوخ: فان نكل أي المقرء أخذه أي المدعي بلا يمين. 
(وإن جاء المقر له فص الق رأَخده) أي: فان قدم المقر له فصدق القر أخذ ذلك» 
ابن سحنون: ومن ادعی داراً بيد غيره فقال: هي لفلان الغائب. فان حلف بقیت 
بيده» وان نكل تسلمها الدعي بلا یمین حتی يقدم الغائب فيأخذها باقرار من 
كانت بیده» واختلف إذا کذب القر هل یکون ذلك لبيت الال لانه کال لا مالك 
له الازري: وهو ظاهر الروایات عندنا. أي يسلم لدعیه إذ لا منازع له حینشذ 
فیه» وقیل: يضرب الا مام عن ذلك ویبقی بيد حائزه. 

(وان استحل ف وله بِينَةٌ حاضرة أو کانجمعة یعلمها لم تعع) أي: أن الطالب إذا 
كانت له بينة حاضرة بالبلد أو قريبة الغيبة كالجمعة وه و عال بها وآراد أن 
یستحلف الطلوب فليس له بعد يمينه قيام ببينة» ولا تسمع. فان لم يعلم بالبينة 
شمعت. سحنون: وهو مصدق في نفي العلم مع يمينه» وقال آشهب: له القيام 
بها مطلقاً علم بها أم لاء قربت أوبعدت أو كانت حاضرة» وصححه ابن القصار 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ني (۱2): أي وإن. 
(۳) في (ح١):‏ آودع. 


وغبره ثقول عمر: البينة العادلة خبر من الیمین الفاجرة. 

(وان نکل “في ما [و] " حقّه استحق به بیمین ان حقَقَ) 7 احترز بالمال من 
الحقوق التي لا تثبت بالنکول» واليمين من يمين التهمة» فان الحق یثبت بمجرد 
الكول عل الشهون وفاله این وش © والضمير في (به ) عائد على التکول» 
اقا ا ی ی 
عنها فإن الطالب یستحق المال مع النكول بيمين إن حقق عليه الدعوی» فإن م 
يحققها لم يمكن من اليمين إذ يصير الحلف على شيء مجهول لا يعلم له أصل. 
(ونیبین الجاکم حُكْمَهُ) أي: حكم النكول» والمعنى أن القاضي إذا عرض على 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري: ۲۸۸/۵: (وذكر بن حبيب في الواضحة باسناد له عن 
عمر قال: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة)» وأخرجها البخاري في صحيحه: 
۲ بقوله: (وقال طاوس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة)» وقال البيهقي في سننه: /٠١‏ 187: باب البينة العادلة أحق من اليمين 
الفاجرة روي ذلك عن عمر بن الخطاب ي . 

(۲) في (0): استحق. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

(5) (وَإِنْ تكَلَ في مَالٍ وحقّه اسْتَحَقّ به بیّمین إِنْ حَمَقّ) أي وان نكل من توجهت عَلَيْهِ 
اليمين في مال أو حق مال كخيار وأجل استحق خصمه بسبب النكول مَحَ يمينه» وهو 
بشرط أن يحقق فيدعي معرفة احترازاً من يمين التهمة» وقد صرح بالمفهوم في بعض 
eS‏ 
مَحَ قوله في الأقضية: ينعي بِمَعْلُوم تحْفّقِ) قال وكذا شيء وتقدم الكلام عَلَيْه 
فراجعه. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠١١١‏ 

(۵) انظر: القدمات الممهدات: ۳۳۵/۱. 


باب في أحكام الشهادة 


المطلوب اليمين فإنه يشرح له حكم النكول بأن يقول له: إن نكلت [عن 
الیمین ]۲ حلف المدعى واستحق ما ادعاه عليك. 

(ولا یمک منها إن تکل) أي: أن المدعى عليه [7 ١‏ 7/ أ] إذا نكل عن اليمين شم 
قال: أنا أحلف فإنه لا يمكن منهاء لأن نكوله أولاً دليل على صدق ما ادعی به 
عليه» ابن شاس: ويتم نكوله بأن يقول لا أحلف أو آنا ناكل أو يقول للمدعى 
عليه: احلف أنت» أو يتهادى على الامتناع من اليمين”". 


وس عم 


ثم يريد الرجوع عنها إلى حلف الدعي فانه یمکن من ذلك. (وان ردت على مدع 
وسكت زمنا؟ قله العلف) أي: ولو قال الراد: آنا أحلف فليس له ذلك وحلف 
الساکت. ابن عتاب: وسواء طال زمن السکوت أو قصر. 

(وان حَارَأَجِنَبِي غیر شريك وتصرف ثم ادعی حاضر سَاكتَ بلا مانع عشر سنین) ٩‏ 
ذکر یه آن حیازة الا جى غير الشريك عشر سنین تنقل اللك بشروط 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۳/ ۰۱۰۸۵ 

(۳) في (ح۱): مدعی علیه. 

.)۵( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

(۰) (بخلاف مدع الْتَرَمَهَاه نع رَجَعَ) کذا هوني جل النسخ وهو الصواب. 

(5) في (ح۱): زمانا. 

(۷) (وَإِنْ حارج .إل آخر الباب) مختصر من كلام ابن رشد في رسم يدير من سماع ابن 
القاسم من كتاب الاستحقاق فعليك به. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
وى ]. 


قوم هرا احور اروف قرم هی 


أربعة: الأول: أن يكون متصرفاً في ذلك بالبناء والهدم وغيرهماء وهو قول ابن 
القاسم» وني البيان: أن العشر سنين لا يحتاج معها إلى هدم أو بناء وغيرهماء 
قال: وهو المشهور» وأجمل في التصرف ليشمل الإتلاف كبيع العبد وعتقه 
ووطء الأمة إلا أن هذا لا يحتاج معه إلى طول المدة إذا علم المدعي» وم ینکر 
الثاني أن يكون المدعي حاضراً مع الحائزء فإن كان غائباً فله القيام إن بعدت ؟ 
غيبته كالسبعة الأيام» وان كانت قريبة کالاربعة الأيام ونحوها وثبت عذره 
عن القدوم من عجز ونحوه أو عن التوكيل أو علم بذلك فلا حجة عليه» وإن 
أشكل آمره فلا يسقط حقه. وهو قول ابن القاسم» الثالث: أن يكون ساكتاء 
احترازاً ما إذا تكلم ونازع الحائز في تلك المدة أو بعضهاء ويشترط في الحاضر 
أن يعلم أن ذلك ملکه فلو كان وارثاً وادعی أنه لم يعلم قفي له بذلك 
الرابع: أن لا يكون للمدعي مانع من خوف أو صهارة ونحوهماء فلو كانت 
الحيازة مان سنين لم تنقل. 

(لم تُسْمَع) جواب عن قوله: (وان حَارََجِنَبِي.. إلى آخره) ابن رشد: ولا بد في 
ذلك من يمين [الحائز] . (ولا بینّه إلا باسکان) أي: أن المدعي لو أقام بينة على 
ما ادعى من الحيازة المعتبرة لم تسمع إلا أن تشهد بأنه سکن الحائز أو أعمره أو 
ساقاه أو زارعه أو شبه ذلك وهو مراده بالإسكان' فإذا قامت له البينة بذلك 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۰۱۸۵/۱۱ 
() ني (۱2): قربت. 

(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 
(4) في (۱2): بينة له. 


باب في أحكام الشهادة 


حلف على رد دعوى الحائز وقضى له به. 

(كَشَرِيك جنبي خازفیها) أي: فان" الأجنبي إذا كان شريكاً وحاز فيهاء أي: 
في العشر سنين فان الحيازة تثبت له إن هدم وبنی فان لم يكن تقدم هدم ولا بناء ۸ 
تلبت الحيازة. (وفي الشريك الْقَرِيب معهما قوّلان) آي: مع البناء والهدم والقولان 
لابن القاسم قال مرة: العشر سنین معهی| حيازة» وقال مرة: ليست حيازة إلا أن 
ول كارا سر ب 

(لا بين أب وابنه إلابكهبة) أي: أن الحيازة لا تكون بين الأب وابنه بالسکنی 
والازدراع» ولا خلاف في ذلك. وكذا لا خلاف آنبا تكون بالتفويت من الهبة 
والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والوطء واختلف في اشدم والبناء والغرس؛ 
والشهور أنها لا تكون حوزاء قام أحدهما على الآخر في حياته أو بعد وفاته» إلا أن 
يطول الأمد إلى ما تملك فيه البينات وينقطع فيه العلم» وإليه أشار بقوله: (لا آن 
يطول معها.. ) إلى آخره. 

(وانْم تَفْتَرِقَ الدارمن غیرها في الأجتبي. قفي الدابة وام الخدمة الستتان ویزاد في 
عبد وعرض) آشار بهذا إلى ما ذکره ابن رشد عن أصبغ فإنه بعد أن حکی أنه لا 
فرق في حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثياب والحيوان 
والعروض, قال: وإنا يفترق ذلك في الأجنبي» فقال أصبغ: السنة والستتان في 
الدواب حيازة إذا كانت تركب وفي الإماء إذا كن یستخدمن» وفي العبید 
والعروض فوق ذلك. ابن رشد: واختلف في حيازة الأقرباء غير الشركاء 
)١(‏ ني (۵): حاز. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۱۵۰/۱۱ . 


وه ار زارو فو قرو زین 
والأصهار والوالي الشركاء إذا حصل الهدم والبناء فقيل: كالأجانب وقيل: لا. 
إلا أن یطول» وقيل: حيازة في الأقارب فقطء وأما الوالي والأصهار غير الشركاء 
فقيل: حيازتهم بالسكنى والازدراع في العشر سنين حيازة» وقيل: لا إلا مع الهدم 
والبناءء وقيل: لا ولو مع الهدم والبناء إلا أن تطول المدة جدًا". 


(۱) انظر المصدر السابق: .١6١ 7/1١١‏ 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


بان [ف؟ّ أحكام الدفاف والقصاص] 
(إن تلف مکلفَوان َير حَربِي) هذا باب أحكام الدماء والمراد بالکلف هنا: 
البالغ العاقل فيشمل الحر والعبد. هذا قال: (وإنرق) لأنه يقتص منه کاس 
وكذا السكران؛ لأنه مكلف. ويخرج الصبي والجنون؛ إذ لا قصاص عليهم| لرفع 
القلم عنهماء ونبه على أن الحربي إذا آتلف شيئاً من المعصومات لا يؤاخذ به. وضذا 

قال ابن شاس: شرط القاتل أن يكون ملتزماً للإسلام فلا قصاص على حربي”". 

(ولازاند حرية) أي: على المقتول» فلا یقتص لعبد من حر؛ يريد: وهما متساویان في 

الدين وإلا فلو تميز القاتل با حرية والمقتول بالإسلام اقتص له منه على المشهور. 

(أوإسلام) أي: وألا يكون القاتل زائداً على المقتول بالإسلام فلا يقتل مسلم 

بكافر. يريد: ولو كان القتول متميزاً عن القاتل بالحرية. 
(حينَ القتل) أي: أن العتبر في التكافؤ حال القتل. (ل لفیلة) " أي: فلا 

يراعى معها زيادة حرية ولا إسلام؛ لأن القتل لأجل الفساد» ولهذا لو عفا ولي 

الدم لم يقبل منه ذلك. ومثل الغيلة في ذلك الحرابة. (مفصوما) ”" أي: أنه يشترط 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰.۱۰۹۵ 

(۲) (الا لغیلة) هذا كقوله في المدونة: إلا أن يقتله غيلة. قال ابن عرفة: هو استثناء منقطع 
لآنّه بالحرابة قتل؛ لأن الغيلة حرابة؛ ولهذا قال فيها: إن قطع يديه ورجليه غيلة حكم 
عَلَيّْهِ بحكم الحارب. وعَلى الانقطاع حمل في توضيحه كلام ابن الحاجب. [شفاء 
الغليل: ۱۱۷۳/۲ ]. 

(۳) (مَعْصُوماً لب والاصَابة) كأنه يعني للتلف في النفس والاصابة في الجرح ففي 
النوادر لو جرح مسلم مسل فارتد الجروح ثم ی فيه» فیات فاجتمع الناس على أن 
لا قود؛ لاله صار إلى ما أحل دمه. آشهب: لو قطع مسلم يد مسلم» ثم ارتد الذي 
قطعت يده فمات مرتدا أو قتل لثبت القصاص ني قطع اليد على الجاني» ولیس لورثته 


لوو ھا ام یم عو و ا 


في المجني عليه أن يكون معصوماً إلى حين إتلافه وإصابته» فلو زالت [۲۰۲/ ب] 
عصمته قبل ذلك فلا قصاص» ثم نبه على أن العصمة تكون بأمرين: الإيمان 
والأمان» وإليهما أشار بقوله: (بإيمان, و آمان) فأما الایان فلقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس [حتى یقولوا..] ۷ الحديث؛ وأما الأمان 
فلقوله تعالى: #وان أَحَد ین المُشرکرت استجارك اجره [التوبة: 1] الآية» وإذا 
كانت العصمة تثبت بالأمان فلأن تثبت بضرب الحزية أولى» وغذا اکتفی عنها با 
ذکره هنا. 

(كَالْقَاتلٍ من غیر المستعق) يعني: أن العصمة تثبت للقاتل من غير الستحق 
لدمه وغذا لو قتله أجنبي كان دمه لاولیاء القتول الأول على ما سيأتي» وآما إن 
قتله الستحق لدمه فلا قصاص عليه وانا عليه الأدب؛ لافتیاته على الامام وضذا 
تال: (وأذّب). (کمرتد وژا نحص وید سارق) يعني: أن من استوف منهم أو من 
آحدهم فعلیه الأدب. 

(فالقود) هو جواب عن قوله: (ان تلف مکلف.. إلى آخره) وأشار بقوله: 
(عينا) إلى قول ابن القاسم أنه لا يجوز العفو لأخذ الدية» وانا هو قود أو عضو 
وهو الشهور. (ولوقال: إن فتلتني آبرأتك) أي: فانه لایر إن قتله وعليه القود؛ 


أن يقسموا على الجاني فيقتلوه؛ لأن الموت كان وهو مرتد. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۷۳ ]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الایمان بابا فان تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم: ۱/ ۰۱۷ برقم (۲۹) ومسلم: کتاب الایمان باب الأمر بقتال الناس حتی 
یقولوا لا إله إلا الله: ۱/ ۰0۳ برقم (۲۲). 

(۳) في (ك) و(م): متعينا. 


لذن القتول قبل القتل لا حق له» وبعد القتل فاحق للولي إن شاء قتل أو عفاء وأما 
إذا قال له: اقطع يدي ففعل [فان| عليه] ' العقوبة. 

(ولا دية لعاف مطلق) أي: إذا عفا الولي عن القاتل ليس له مطالبة بعد ذلك 
بديته» وسواء قال: عفوت عن القصاص أو أطلق في ذلك واستغنى الشيخ عن 
قوله: عفوت عن القصاص. بقوله: (مطلق) لأنه إذا لم يكن له مطالبته بأخذ الدية 
مع العفو الطلق [فلأن لا]"" يكون له ذلك إذا قال: عفوت عن القصاص. من 
أن يظهر منه أمارة قوية تدل على أنه ما عفا إلا لأخذ الدية فيحلف حيئئذ على 
ذلك ويبقى على حقه في القصاص إذا امتنع القاتل من دفع الدية. 

(کعقوه عن العبد) أي: أن العبد إذا عفا عنه ولي الدم وقال: انا عفوت لأخذ 
الدية» أو آخذ قيمته فإنه لا شيء له إلا أن يتبين”' أنه آراد ذلك فيحلف حینشذ 
ويخير بعد ذلك سيد العبد في دفع العبد أو قيمته لولي العبد المقتول أو الدية إن 
كان المقتول حرا. 

(واستحق ولي دم من شَتََ لمات و قطع ید القاطع کدی(" خطا: ان آرضاه ولي 


الثاني قله) يشير به إلى قوله في الدونة: ومن قتل رجلاً عمداً فعدا عليه آجنبی 


(۱) في (ح۱): فعلیه. 
(۲) في (۱2): فلا. 
(۳) في (ح۱) و(ن): یظهر. 
(5) في (۱2): کیدیه. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 
فقتله عمدا فدمه لأولیاء الأول ویقال لاولیاء القتول تبراك رمن آن]) 
ترضوا" آولیاء القتول أوّلا وشأنکم بقانل ولیکم في القتل أوالعفوء فان 
الدية أو آکثر منها" وقاله في ا لجواهرء قال: وروی ابن عبد الحكم أنه لا دية 
لأولياء القتول الأول ولا قود» والأول هو الشهو ولو كان قتل"* الثاني حطاً 
لكان الخلاف في الدية كالخلاف في القودء وحکم العين والید حكم النفس في 
ذلك » وإليه أشار بقوله: (آوقطع‌ید القاطع كدية خطا). 

(وان فقت عَين الَْاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد آن أسلم له قله انشَود) أي: إذا 
فقأ أجنبي عين القاتل عمداً أو خطأً أو قطم يده كذلك فله أن یقتص من 
[الفاعل به]”'' ذلك في العمد» وله أن یعفو عنه وله أخذ الدية في الخطأء ولا 
مقال لولي الدم في ذلك وإنما له سلطان على من أذهب نفس القاتل کا تقدم. ابن 
شاس: وكذا لو أسلم إلى ولي المقتول ليقتله فقطع رَجَل يده قبل القتل فان له 
القود فيها وله العفو لا للولي ويقتل هو با قتلء قال: وإن كان ولي الدم هو 
القاطع ففي المجموعة من رواية ابن القاسم وأشهب أنه يقتص منه -ک أشار 
إليه هنا - وروی أصبغ أنه لا يقاد من الأولياء لأن النفس كانت لهه"". 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): ارضوا. 
(۳) انظر: المدونة: ۰۵۷۷/۶ وتهذيب المدونة: 37/5 5. 
(5) في (۱2): القاتل. 
(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ 96 .١١‏ 
(5) في (۱) و(ك) و(م): القاتل في. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 

(وفتل الأذتى بالأعلى كح رکتابيبعبد مسلم) لما قدم أن القصاص مشروط 
بألا" یکون القاتل زائداً على القتول بحرية أو إسلام - ئَبَّهَ على أن العکس لا 
يمنع من ذلك وأن من كان ناقصاً عن المقتول باعتبار الإسلام أو الحرية فإنه یقتل» 
اليكل كر لكاي یی ی طسو لا توازمبا حرمة الكافر. 

نارهم بض من كتابي ومجوسي ومُومِ) أي: ويقتل الكفار بعضهم 
ببعض» و (من تابي ومجُوسي) بیان لقوله: (الْكُفَار) وَالموّمَنْ: : من دخل دار الإسلام 
بآمان. ابن شاس: ویقتل کل واحد من اليهودي والنصراني والجومی بالاخره 
وبالجملة فكل من لا یقتص لهم من مسلم لنقص عنه في الدين بقتص لبعضهم 
من بعض وان اختلفت مللهم في أحكامهه'"» وقال: (لْار) ليشمل عبدة 
الأوثان وعباد النار ونحوهم. 

(کذوي الرق) أي: فإنه یقتص لبعضهم من بعض» وسواء القن ومن فيه عقد 
من عقود الحرية. (وَذَكَرِوصَحِيح وضدهما) ال راد بضد الذکر: الأنشى» وبضد 
الصحیح: السقیم. فیقتل الصحیح بالضعیف وبالأجذم وبالابرص وبالقطوع 
اليدين [والرجلین]" والرجل بالمرأة والمرأة به. (وان قتل عبد عمدا ببینة أو 
قسامة خير اولي. ان استحیاه فسیده إسلامه و" فداوه) أي: وان قتل عبد خُرًا نل 
عَمْدٍ ثبت عليه ببينة أو إقرار فإن الولي يخير بين أن یقتل العبد أو يستحييه» فان 
قتله فلا کلام وان استحياه خر سيده حينئذ في فدائه بدية الحر أو إسلامه لولي 


)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): بآن. 
(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
)٤(‏ ني (ن): (و). 


کو ا کو الكو فون زین 


ار واحترز بقوله: (عمدا) ما إذا قتله خطأ فإنه لا قصاص على العبد بل 
تتعلق الجناية /۲٠۳[‏ أ] برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بدية الحرء أو يسلمه 
لولي الدم. (إن قصد ضربا) اعلم أن القاتل إذا قصد الضرب [والقتل فإنه 
يقتص منه» واختلف إذا قصد الضرب]”'' وم يقصد القتل وكان الضرب على 
وجه الغضب. ففى المقدمات: المشهور المعروف من قول مالك أن ذلك عمد 
وفيه القصاص إلا في الأب والأم. (وإن بقضيب) مکذا قال في المدونة 
وجعل اللطمة كذلك'. 
(كَعَنْق ومَنْعِ طعام ومثّل) هكذا قال في الجواهر. وجعل من ذلك القتل بالمحدد 
وبإصابة المقاتل كعصر الأنثيين أو مهدم عليه بنياناً أو يضربه بحجر [عظيم]”' أو 
خشبة لها حد أو لا حد لها أو يصرعه أو يجره برجله " على غير اللعب أو يغرقه في 
الماء أو يحرقه بالنار أو يطين عليه بيت . 
(ولا قسامة إن مد مقتله أو مات مفمورا) ” آي: يقتل القاتل بلا قسامةء ولا 
(۱) مابین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) انظر : القدمات المهدات: ۲/ ۳۷۵. 
(۳) انظر: الدونة: 1۵۳/۶ وتهذیب الدونة: ۰۵۹۹/۶ قال في الدونة: (لیس في اللطمة 
EEE‏ 
(6) ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) في (ح۱): برجليه. 
(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۳/ ۰۱۰۹۰ 
(۷) في (ن): مقاتله. 
(۸) (ولا قَسَامَةَ إن أنفد مت َو مات مَعْمُوراً) كذا سوّى بينها في الدونة في نفي القسامة 
فقال في الأول: وآما إن شقت حشوته فتكلم وأكل وعاش يومين أو ثلاثة فانه یقتل 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


فرق مع إنفاذ المقاتل بين أن يأكل ويشرب ويعيش أياماً أم لاء والغمور هو الذي 
م يتكلم إلى أن مات. (وكطرح غير مخسن لصوم" عداوة) ظاهره: سواء كان القاتل 
يعلم أنه لا يحسن العوم أم لا. قال في المدونة: وان طرحه في بر ول يدر أنه لا 
يحسن العوم فیات. فإن كان على وجه العداوة والقتل قتل به» وان كان على غير 
ذلك ففيه الدية ولا يقتل به”". وإلى هذا أشار بقوله: (وإلا قدیة). ابن يونس: 
اسيا وتکون الدية عل العاقلة. 

ولا انقضی کلامه على الباشرة آتبعه بالکلام على التسبب فقال: (وکحفر بنر) 
ء۶ ۰ E (O,‏ ول ا 5 ۰ . 5 5 
أي: وكذا من حفر بئرا لاهلاك لص فهلك فيهاء أو حفرها في طريق المسلمين 
فهلك فيها أحدهم أنه يقتل به» وقد قال أشهب: أنه إذا حفرها لسارق أو طارق 
أو عدو أنه ضامن لمن أصيب منهم فيهاء وإن كانت في أرضه أو داره» وطذا قال 
هنا: (وإن ببیته 1). 

ل COs‏ ا يي 2 5 
(ووضع مزلق) اي: وكذا من رش فناءه أو وضع قشور بطيخ في طريق 
قاتله بغير قسامة إِذَا ان قد أنفذ مقاتله» وقال في الشاني: ومن ضرب فمات تحت 
كذا اختصرها أبو سعيد وهو موافق لم في الأمهات فتأمله مَحَ قوله في توضيحه: ظاهر 
المدونة أن في المغمور القسامة. مع مله كلام ابن الحاجب على نفي القسامة على ماني 
النسخة التي رأيتها من التوضيح. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١1/5‏ 

(۲) انظر: الدونة: 6/ 1۷۲ وتهذیب الدونة: 6 ۵۲. 
(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 


السلمین؛ قصداً لاملاکهم فهلك فيها بعضهم فانه يقتل به. 

(أو ربط دابة بطریق) أي: وكذا يضمن إذا ربط دابة بطریق قَصَداً لإهلاك 
شخص؛ يريد: إذا جعل ذلك [ديدناً] " هاء فأما لو فعل”" من ذلك ما يجوز له 
مثل أن ينزل عنها ويدخل حاجة وهي واقفة في الطريق فلا یضمن» وكذا على 
ناوا اش او بات امس او ات السؤاق كلا بش قينا ولش هذا که اقا 
ها مربطأ في طريق السلمین. 

(و تاذ کلب عَقُور) أي: وكذا يضمن إذا اتخذ كلباً عقوراً تقدم لصاحبه؛ أي 
بالإنذار على اتخاذه» ومثله الجدار الائل يتركه صاحبه بعد التقدم إليه [فيه. 

وله : (قصد ند الضرر(؟) ؛ وهلک() المقصود) أ آي: آنه إا یقتص منه بشرطین: 

الأول: أن يفعل ذلك قصداً لاملاك شخص. الثاني: أن بلك فیها ذلك الشخص 
بعينه» فلو فعلها لا لقصد ضرر أو فعلها“ لذلك إلا أن القصود لم يقع فيها وان وقع 
فيها غيره فهلك فإنه لا قود عليه وإن| عليه الدية» وإليه أشار بقوله: (وإلا 
قالدیة) والااستتناء راجع إلى قوله: (وَهَلَكَ المقصود) لا إليه”” وإلى ما قبل“ 
(۱) في (ن): وإن. 
(۲) ما بین معکوفتین بقابله بیاض فق (۵). 
(9) في (۵): جعل. 
(6) ما بین معکوفتین زيادة من (۵). 
(9) في (۱2): لضررء وني (ن): للضرر. 
() في (۱2): وهلاك. 
(۷) في (۱2): فعله. 
(۸) في (ح۱): لا إليه وإلى ما قبله. 
() في (ن): قبلها. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


[وإلا]”'' يلزم عليه أنه إذا حفرها في موضع يجوز له من ملكه لضرورة عرضت 
له لا لقصد ضرر فوقع فيها [إنسان]'' أو غيره أنه يضمنه وليس كذلك””. 
(وكالإكراه) عطف على قوله: (وَكَحَفْرِبئْرٍ) والمعنى: أن“ من أكره شخصاً على قتل 
غيره فانه يقتل لتسببه» وسيأتي الكلام على المكرّه بفتح الراء مفصلاً. (وتقدیم 
مسموم) أي: وكذا يقتص ممن قدم لشخص طعاماً مسموماً فأكله فمات إذا كان 
E O EOE‏ منه ا 
عليه؛ أي: ومات منهاء وظاهره: علم"" آنها قاتلة أم لا. 

(وکاشارته بسیف فهرب وطلبه وبيتهما عداوة. وان سقط بقسامة واشارته قط 
خطا) جعل یله الاشارة على ثلاثة أوجه كا فعل الباجي الاشارة مع الهروب 
وهو یطلبه حتی مات وبینه| عداوة ففيه القصاص. والاشارة مع ذلك والسقوط 


(۱) في (ن): من الا. 

(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(۳) (وإلا قَالدَيةُ) لا يقال في مثله استثناء. [شفاء الغلیل: ۲/ 4 ۱۰۷]. 

(5) في(ح١):‏ آنه. 

(5) في (ن): أو رميت» وفي (ح١):‏ أو رميه. 

(5) في (ن): عليه حية. 

(۷) (وَرَمْيهِ عَلَيْه) إشارة لما في النوادر عن ابن حبيب عن أصبغ فيمن طرح حيّة على 
رجل يعرف أنها قاتلة قال في توضيحه: ولو قيل بالقصاص في ال حيّة ولو یعرف 
أنها قاتلة ما بعد. وقال ابن عرفة: مقتضى قوله في المدونة: إذا تعمده بضرب لطمة 
فيات كل به. عدم شرط معرفة آن ا قادلة سا يكين عل وجه اللحبيه. [شفاء 
الغليل: ۱۱۷۵/۲ ]. 

(۸) في (ن): رمیت. 

() في (۵): على. 


فوخ نه ا اف اسرد فرش نشیم 


ففيه القصاص بقسامة قاله ابن القاسم. ولو شار عليه بالسيف فمات وبینهی| 
عداوة فهو من الخنطأء وهذا هو الوجه الثالث. ابن شاس: فيمن طلب رجلا 
بالسيف فعثر الطلوب فمات ففيه القصاصء وقاله المغيرة وابن القاسم 
وأصبغ. (وکالامساك للقَئْلِ) ۳" أي: وكذا يقتص ممن أمسك شخصاً لغيره فقتله 
ولا خفاء آنه| يقتلان معأ هذا لتسببه وهذا لباشرته وظاهره سواء علم أن 
القاتل يقدر على قتله دون إمساك آم لاء وشرط بعضهم في وجوب القصاص على 
المسك: أن يعلم أنه لولا المسك ۸ يقدر على ذلك» واحترز بقوله: (إمساك 
للققل) ما لو أمسكه لا لذلك بل ليضربه ضرباً معتاداً بين الناس ولا يرى أنه تعمد 
لقتله» فإنه إذا مات من ذلك لا يقتل به إلا القاتل فقط قال في الموطأً: ويعاقب 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ 937 .١١‏ 

(۲) (وَكَالإِمْسَاك للْمَئْلِ) هذه عبارة ابن الحاجبء فكأنه فهم في توضيحه أن اللام للتعليل 
فقال: مفهومه أنه و أمسكه لا للقتل 1 یقتل به» وهكذا في الموطأء وأما ابن عبد السلام 
فکانه فهم أن اللام لانتهاء الغاية فقال: أطلق ول يعتبر زيادة قيد على الامساك فجعله 
خالفاً لا في الموطأ وغیره» وتبعه ابن عرفة فقال بعد ما ذكر نص الموطأ وغيره: فإطلاق 
ابن الحاجب إيجاب الإمساك للقود بلا قيد - متعقب. 

تكميل: قال ابن شاس: وشرط القاضي أبو عبد الله بن هارون البصري من أصحابنا في 
وجوب القصاص عَلى الممسك شرطاً آخر وهو: أن يعلم أنه لولا الممسك 1 يقدر عَلَ 
ذلك. ومن يد ابن شاس أخذها ابن عرفة وزاد: يؤيده قوله في المدونة: إذا همل رجل 
عَلَ ظهر آخر شيئاً في ا لحرزء فخرج به الحامل» فإن كان لا يقدر على إخراجه إلا 
بحمل ال حامل عَلَيْهُ قطعا معاء وان كَانَ قادراً عل حمله دونه قطع الخارج فقط. انتهی. 

والذي وجدته في أول الطبقة التاسعة من مدارك عياض: القاضي أبو الحسن علي بن هارون 
من شیوخ المالكية من أهل البصرة فان كان هو فلعل له كنيتين. [شفاء الغليل: 
۲ و٠‏ ]. 


الممسك أشد العقوبة ويحبس سنة”'". (ويقتل الجمع' '' بواحد) لا حلاف فيه عندنا 
بشرط أن يجتمعوا على قتله» ففي الجواهر: وإذا اجتمع جماعة على رجل يضربونه 
فقطع رجل يده وفقأ آخر عينه وجدع آخر أنفه وقتله آخر وقد اجتمعوا على قتله 
فرات قتلوا به كلهم' ". 

(وَالْمتَمَالئُونَ) آي: وكذا [۲۰۳/ ب] يقتل المتعالئون على قتل واحد لقول 
عمر تللك: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به . (وإن بسوط سوط) أي: ولولم 
يشر 8 وی الاک طا ای E‏ سانش ان فلع وال فيس 
السوط الأول ولا ما يقرب منه ما یکون عنه " القتل غالباًء فينبغي أن یقتل به 
الآخر» ومن قصد إلى قتله من تقدمه. 

(والمتسبب مع انمباشر كمكره ومكره) التسبب هو الآمرء والباشر هو المأمور 
والکره على الفعل» فیقتلان معا الکره لتسببه والکره لباشرته» والراد بالکره هنا 
من [كان]”'' عليه خوف في خالفة الآمر وإلا فالقصاص عل الباشر وحده. 

(وَكَبأوْمُعلمٍ آمروندا صغيرا أوسيد آمر ید مُطلقا) أي: فيقتل الآمر في المسائل 
الثلاث» وهو قول ابن القاسم سواء كان العبد كبيراً أو صغيرا فصيحاً أو 


(۱) انظر: الموطأ: ۲/ ۰۸۷۲ 

(۲) في (۱) و(ك) و(م): الجميع. 

(۳) انظر : عقد الجواهر الثمینة: ۱۰۹۶/۳ 

(6) آخرجه مالك في الموطأء کتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر: ۰۸۷۱/۲ برقم 
(۱6۲۱). وأخرجه البخاري في صحيحه تعلیقا: ۰/۲ ۲۵۲. 

(9) في (ح١):‏ علیه. 

(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


ع وهو مراده بالإطلاق» واحترز بالصغير في مأمور الأب والعلم من 
الكبير فإنه يقتل وحده دون الآمر. 

(وان لم یخف المأموراشتص منهُ فقَط) أي: لأنه قادر على عدم القتل. ابن القاسم 
وآشهب: ویضرب الامر مائة ويحبس سنة. (وعلی شريك الصبي انقصاص ان تَمَانَنَا 
على ققله) أي: أن الكبير العاقل إذا اشترك مع صبي في قتل شخص فانه یقتل به 
وحده» قال في الدونة: إذا کانا متعمدین. وقیده" اللخمي وابن يونس با [ذا 
تعاقدا على ذلك. وغذا قال هنا: (إن تمالنا على قتله). اللخمي: وان لم یتعاقدا على 
قتله وتعمد كل واحد رمیه وم یعلم بالآخر لم یقتل الرجل؛ لامکان أن تکون رمية 
الصبی هی القاتلة. 

(لا شريك مخطن ومجنُون) أي: فانه لا یقتل ویکون عليه نصف الدية» وهو قول 
ابن القاسم في [الشريك الخطی] ۲ إذ لا يدرى من با مات لئلا یقتل الرجل 
بالشك* إلا أن يدعي الأولياء أن ضربة آحدهما هي القاتلة فيقسمون علیها؛ 
فإن أقسموا على ضربة الرجل؛ أي: العامد -قتلوه. 

.ريشم شرت سب وج تشه وی مر بجر یه نطف 
(وَمَرَضٍ بَعْدَ ا جزح) أن من جرح إنسانا ثم حصل للمجروح مرض ثم مات ولا 
یدری آمات من الجرح أو من الرض أنه ختلف فيه على القولين» وقد قال مالك: 


)١(‏ في (ح١):‏ أعجمياً. 

(۲) في (ح١):‏ وقيد. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): شريك الخطأ. 
(5) في (ن): بالشريك. 


إذا مرض المجروح ثم مات فليقسموا لمات من [ضربه]”'' في الخطأ والعمد”". 
(وان تصادما أو تجاذّبا مطلقا قصدا مات أو أحدهما فالقود) ”" مراده بالاطلاق 

سواء کانا فارسین أو ماشیین أو متخالفین» وسواء کانا بصیرین أو ضریرین» 

و (قصدا) مصدر؟ آي: ا تجاذباً مقصودا أو مصدر في موضع اخال» 

[أو]” منصوب بفعل دل عليه الذکور؛ أي: يجذب أحدهما الآخر قصداًء وإنما 

يتصور القود إذا مات أحدهما دون الآخر. 
(وحملاعلیه) أي: على القصد إذا لم يعلم هل كانا قادرين على صرف فرسیه| 

أم لا؟ (عكس السفينَتَينِ) أي: فإذا جهل آمر أصحاب السفینتین في اختيار الصرف 

وعدمه حملوا على عدم الاختيار» والفرق أن جري السفینتین بالريح وليس من 
(الا لعجز حقيقي) أي: أن ما قدمه من التفرقة بين السفینتین والفارسين إنا هو 
إن لم یتحقق العجز عن الصرف فيهماء وأما إذا علم العجز حقيقة فيهم| وعدم 

القدرة فان الحكم مت في المسألتين في عدم الضان. ([لالكخَوف] ‏ هَرقٍ) يعني: 

(۷) في (۱2): مرض به. 

(۲) انظر : الدونة: 1۸/۶ . 

(۳) (وَن تَصَادَمَاء أو تاد مطقاً قضدا تاتا أو أحدهُما َالْقَوَهُ) آي: فَحْكُْمُ القود فهو 
بحذف مضاف فیکون کقول ابن الحاجب: فأحکام القصاص. فيستفاد منه آنه ادا 
مات أَحَدهمًا مکن القصاص واذا ماتا معا بطل حقهیا معا؛ لأن من حکام القصاص 
أن موت من وجب عَلَيّهِ القصاص يبطل حق من وجب له؛ حسب) قرر ابن عبد 
السلام» وتبعه في توضیحه. [شفاء الغلیل: ۰۷۷/۲ .]١‏ 

(6) في (ن): اصطدم. 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (۱2): إلا لکخوف وفي (): لا خوف. 


قترول ر الحو رارفو شون از تین 
أن النواتية إذا کانوا قادرین على صرف السفينة - إلا أنهم مخافون الغرق - فلم 
یصرفوها حتی صدموا سفينة غیرهم فکسروها وهلك ما فیها من آدمي وغيره 
فانهم يضمنون؛ إذ ليس [هم] أن یصونوا آنفسهم باهلاك غبرهم؛ آي: وكذا 
لو كان اصطدامهم"؟ لأجل ظَلمَة فانه لا يسقط عنهم الضیان کال صطدمین في 
البر في ظلمة. 

(والاقدية کل على عاقلة الآخَرِ) راجع إلى قوله: (قصدا) أي: وان م يقصدا 
ذلك ولا تعمداه بل کانا معاً خطتین فان على عاقلة کل [واحد](" منهیا دية 
الآخرء وقلنا: خطئين لأن آحدهما لو كان متعمداً دون الآخر فان عليه القصاص 
إذا مات صاحبه دونه» وان مات هو دون المخطيئ فعل عاقلة الخطیع دیته. 
(وقرسه في مال ال خر) أي: وفرس كل واحد منهما في مال الآخر. 

(كَثَمَنِ العبد) أي: وإذا اصطدم حر وعبد فیاتا معا فقيمة العبد في مال الحر 
ودية الحر في رقبة العبد يتقاومان”''» فإن كان ثمن الغلام أكثر من دية الحر كان 
الزائد لسيد الغلام في مال الحر» وان كانت دية الحر أكثر لم يكن على سيد العبد من 
ذلك شيء. (وان تعدد انمباشر قفي الْممَالآةيقْتَلَ الجميع) أي: أن الجماعة إذا باشروا 
قتل رجل فضربه واحد بعد واحد أو جرحوه كذلك» فإن كانوا متمالشین فإنهم 
يقتلون جميعاً» وينبغي أن يقيد با إذا مات في الحال» والا فمتی عاش وأكل 
وشرب فانه"" لا يقسم في العمد إلا على واحد منهم فقط. (والا شدم الأشوی) أي: 


(١)مابين‏ معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲) في (ن): اضطرارهم. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() في (ن): فإنهم. 


: 2 سرا ۲ ۶( 
وان لم يكن ذلك عن مالأة بل قصد کل واحد منهم الضرب ولم برد قتله 
فحصل عن ذلك الموت فان الأقوى؛ أي: [إن] مَنْ كان القتل ناشئاً عن ضربه 
أكثر فإنه يدم بأن يُقتل وَحده؛ يريد: ویقتص من غيره في الجرح ويعاقب إن م 
يجرح كما [5 /١١‏ أ]إذا ضربه بعصافلم يجرحه. وهذا كله إذا قيزت الضربات؛ 
وأما إذالم تعرف ضربة كل واحد منهم» ففي النوادر عن مالك: إن مات مكانه 
قتلوا کلهم وإن لم يمت مكانه فيه القسامة”". 

ی و ی OEE E‏ أن ]۱ القاء 
(ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو ' اسلام) آي: [آن تل 
والقتول إذا کانا متساویین حين القتل في الذین وغيره فان القصاص لا یسقط 
دج 0001011199 
(وضمن وَفْت الاصابة والموت) أي: أن المساواة إذا زالت بين حصول السبب 
والموت كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعد الجرح وقبل 
الموت -فإن المعتبر ف الضان حال الإصابة ووقت الموت» والمراد بالضان: دية 
ا لحر وقيمة العبد. (وَالْجَرْحٌ كالنفس [في الفعل] والْفَاعل والْمَفْعُول إلا تاقصا جرح 
كاملا) [أي: أن ما تقدم في النفس من الأحكام يجري فیما دونها إلا في مسألة ما إذا 


(۱) في (ن): يدر. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۰1۱/۱ 
(4) في (ح١»‏ (ن): (و). 

(0ننا نين کر ن اف ون رن 
(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


جرح الناقص كاملاً]”'' كالعبد يقطع يد حر [والكافر يقطع ید] ˆ مسلم فإنه لا 
یقتص له منه على الشهور. 

(وان تمیزت! ˆ جِنَايَاتَ بل تمالوفمن کل كَففله) أ ی إذا جح جاعة عل فسخض 
وتميزت جناية کل واحد وم یتالئوا على قطعه فان کل واحد یقتص منه بقدر 
جنایته بالساحة وهو الراد بقوله: (کفعله). 


مه مه مه و عر و 


(واشتص من موضحة آوضحت عظم الرأس والجبهة وانخدین وإن كإبرة, وسابقها من 
دامية وحارصة شقت شمّت الجلد, وسمحاق کشطته" ", وباضعة فقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه 
بتعدد. وملطاة قريت للعظم) آي: واقتص في الوضحة وسابقها في العمد. 


مه سس و ص و مس 


(أوضحت عظم الرأس وانجبهة وانغدین) هو بیان للموضحة والواو من 
المواضع الثلاثة بل المراد أن كل موضع من هذه المواضع الثلاثة إذا حصلت” ' فيه 
در ]رحد ا سي SG‏ كويد 
إبرة كفى في تسميتها موضحة» والراد ب (سابقها) أي: سابق الوضحة من 
(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
( مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(9) في (۰۱ (ن): ميزت. 
() (ن): حصل. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


الجراحات وهي ستة ثلاثة في الجلد وثلاثة في اللحم: ففي الجلد الدامية وهي 
التي يسيل منها الدم» ثم الحارصة وهي التي شقت الجلد» ثم السمحاق وهي 
التي كشطت الجلد. وأما التي هي متعلقة باللحم فالباضعة وهي التي شقت 
اللحم؛ أي: بضعته» ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم في غير موضع؛ 
وطذا قال: (بتعدد) ثم الملطأة وهي التي يبقى” '' بينها وبين العظم ستر رقيق. 
(کضربة السوط) آي: فان فيها التصاص. وهو المشهور. 

اماشمة والنقلة ونحوهما فیها القصاص بالساحة فیقتص في طول الجرح وقصره 
بذلك» واعتبر في ذلك نسبة العضو فیقتص من الجاني بنسبة ذلك من رأسه إِنْ 
ربعاً فربع ون نصفاً فنصف إلى غير ذلك» ويشترط في کون القصاص بالمساحة 
الاتحاد في العضو الواحد» ولهذا لو عظم عضو المجني عليه حتى كان القدر الذي 
جرح منه يزيد على العضو الماثل له من ا جاني فإنه لا يكمل من غيره بلا خلاف. 
(کطبیب زاد عصداً) آي: فإنه یقتص منه بمقدار ما زاد على القدر الطلوب. (والا 
قالعقل) آي: فإن كانت زيادته خطاً وجب العقل وهي الدية أو بعضهاء فان كان 
دون [ثلث الدیة] " ففي مالهء وإلا فعلى عاقلته. 


)١(‏ ني (۱2): الستة. 

(۲) في (ن): بقى. 

(۳) (بالمساحة) یتعلق ب(اقتصّ) وميمه مكسورة. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۷۷ ]. 
(6) ی (ن): الثلث. 


قرع تم سور ادر فى ري كريدم 

يا" شوه مدع بصعیعة وبالقفي!”) أي: وكذا يتعين العقل دون 
القصاص إذا قطع صاحب يد شلاء لا نفع فيها يدا صحيحة أو بالعكس؛ لعدم 
الماثلة التي هي شرط في قصاص الأطراف ونحوهاء واحترز بعديمة النفع من 
التي فيها منفعة فإنها تقطع بالصحيحة' "» والعكس إذا رضي المجني عليه. ابن 
شاس: والذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء ولسان الأبكم كاليد الشلاء”". 
وإليه آشار بقوله: (وعين أعمى”'' ولسان أبكم) أي: كذلك. 

(ومَابَعَدَ الوضحة من مش ارت(" فراش العظم من الدواءوآمة فضت لسغ 
ودامقة خرفقت خریطته) أي: وکذلك لا قصاص في هذه الجراح لعظم خطرهاء 
ویصار فيها”” إلى العقل» والراد بالنقلة هنا التي في الرأس» وأما التي في الجسد 
ففيها القصاص» وهي التي یطبر" معها فراش العظم» قال في الرسالة: وم تصل 
إلى الدماغ فان وصلت فهي المأمومة” ‏ وضذا قال: (وَآمَةٍ أَقَضْت لِلدَّمَاغْ) 


ويقال: آمة ومآموم فان خرقت خريطته؛ أي: خريطة الدماغ» سميت دامغة 


(۱) في (۱2): كذي. 

(۲) في (ن): والعکس. 

(۳) في (ن): الصحيحة. 

. ٠٠١١/۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )٤( 
في (ن): الأعمى.‎ )5( 

(5) في (ن): الأبكم. 

(0) في (۱2): طار. 

() في (ن): فيها. 

)٩(‏ في (ن): يصير. 

(۱۰) انظر: الرسالة» لابن أبي زید» ص: .١77‏ 


بالغين العجمةء وما ذكره من نفي القصاص في المنقلة''' هو قول مالك وبه 
أخذ ابن القاسم وأشهب. 

(کلطمة) أي: فلا قصاص فيهاء وهو مذهب المدونة. (وشفرعین وحاجب 
ولجية. وعمده كا لخطاً إلافي الاذب) أي: وكذا لا قصاص في هذه الأشياء الثلاثة؛ 
لها" ليست من الجراح فلا تدخل في قوله تعالى: [۲۰4/ ب] #والْجرُوح 
صاصر [المائدة: ۲40 ومراده إذا زال الشعر دون اللحم والجلد. ومعناه إذا لم 
ينبت الشعر ففيه حكومة» ولهذا استوى عمده وخطؤه إلا في أدب المتعمد. 

(والا آن بعظم انخطرفي غیرها كعظم الصدر, وفيهًا: أَحَاف في رض الأنْتّيَيْن أن 
یتلف) ۲ هذا عطف على قوله: (وإلا قالعق) وإنا كرر أداة الاستثناء خشية توهم 
عطفه على ما قبله» والضمير في (غيرها) عائد على الجراح التي هي المنقلة 
والمأمومة والدامغة» والضمير المجرور بفي عائد على المدونة» وفاعل (أخاف) [إما 
مالك] ' أو ابن القاسم ونیا لم يكن في هذه الأشياء قصاص لأا من التالف» 
فلو فعلنا بالجاني ذلك بأن كسرنا عظم صدره كما فعل بالمجني [عليه] فرب) 


(۱) في (ن): المأمومة. 

(۲) انظر: هذیب المدونة: 5/ /65. 

(۳) في (ح١):‏ فإنها. 

(4) (وَإلا أَنْ يَعْظُمَ ار في غَبْرِهَا) كذا في النسخ التي رأيناء ولعله إن قال: وكأن یعظم)» 
بكاف التشبيه فالتبست على الناسخ بإلاء وأما جعله معطوفا على قوله: (وَإِلا فالعقل) 
فعجمة لا تليق بالمصنف؛ لأن إلا الثانية استثنائية» والأولى مركبة من إن الشَّرْطية ولا 
النافية. [شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠١۷١۷‏ 

(9) في (ك) و(م) و(ن): لمالك. 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أدى إلى إهلاكه» وهذا هو الشهور. 

(وان ذهب کبصر بجرح وافتص منه . فان حصل وراد فد ما لم یذهب) لما تكلم 
على الطرف والکسر والجرح تكلم الآن على العنی» وَمَتّلَ بالبصر وأدخل كاف 
التشبيه ليدل على عدم الحصرء ويدخل فيه السمع والذوق والشم وغيرهم. فاعل 
(ذهب) ضمير عائد على المعنى الممثل بالبصر؛ أي: فان كان ذهاب ذلك المعنى 
بسبب جرح ففیه"" القصاص -سرى إلى تلف ذلك المعنى كما [لو آوضحه ]۲ 
عمداً فذهب منها بصره فيقتص من الجاني بمثلهاء فان ذهب بصره فقد حصل 
الطلوب وان لم يذهب وجبت دية البصر للمجني عليه في ماله قاله ابن القاسم» 
وإليه آشار بقوله: (وإلاقدية مام يذْهب). 

(وان ذهب والعين قائمة فان استطیع کّلك وال قالعق) أي: وان ذهب البصر بأن 
ضرب شخص غيره ضربة عمداً ذهب" معها بصره والعین باقية لم تنخسف» 
فان كان یستطاع القود منه على هذه الصورة أقيد وإلا فالعقل وقاله في المدونة” ". 
(كأن فلت یده بضربة) أي: فیفرق فيها بين ما يستطاع [معه]" القود على مافعل 
الجاني وإلا فالعقل. قال في المدونة: ومن ضرب يد رجل أو رجله فشلت» فان 
كان عمداً ضرب مثلها قصاصا" » فان شلت يده ولا فالعقل في ماله دون 
(۱) في (ح١)‏ و(ك) و(م): فيه. 
(۲) في (ن): لواضحه. 
(۳) في (ك) و(م) و(ن): أذهب. 
(؟) انظر: المدونة: ۰۵16/6 وتهذيب المدونة: 5/ ۵۵۷. 


(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح١):‏ قضاعداً. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


العاقلة''2. آشهب: وهذا إذا كانت الضربة مجري"" فيها القود» وأما إن ضربه على 
رأسه فشلت يده فلا قود وعلیه دية الید. (وان قطعتاید قاطع 7 بسماوی [أ 
سرقة]!" أو قصاص لفیره قلاشيء للمجني علَيّه) أ ي: أن من قطع ید رجل عمدأفلم 
یقتص منه حتی قطعت يد القاطع بآفة ساوية» أو سرق فقطعت يده أو جنی 
على أحد فقطع يده عمداً فاقتص منه الثاني فإن الأول لا شيء له؛ لأن حقه نا هو 
في القصاص فلا تعذر [عله] ' بطل حقه. 

ون قط َع نف من المزقق لمعي َيِه لقص سأوالديَةكَمَقْضُووا”' 
الحشفة) أي: إن قطع أقطع الكف اليمنى یمنی '' رجل من المرفق أو قطع مقطوع 
الحشفة ذكر رجل مع حشفته -فإن المجني عليه يخير بين القصاص وأخذ الدية. 
(وتقطع انید الناقصة إصبعاً بالکاملة) أي: أن من كانت يده ناقصة بأن ذهب منها 
أصبع بجناية أو غيرها فقطع يداً كاملة لغيره فإنه يقتص له منه ولا يزول الققصاص 
ارات و0 ی و عدر ی 
الأصبع أو لا؟ والشهور أنه لا شيء له وغذا قال : (بلاغرم' ( . (وخیران نَقصت نقصت أكثّر 


ESSE NEO 
ني (ن): يجدي.‎ )( 

(۳) في (ن): سارق. 

(6) ما بین ن ساقط من ((ن). 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(7) في (۵): کقطع. 

(۷) في (۱2) و(ك) و(م): اليمين يمين. 

(۸) انظر: المدونة: 5/ ۰16۰ وتهبذيب المدونة: 772/5. 
(9 في (ن): عوض. 


شرح بهرام الصغير «الطرر في شرح المختص) 
فيه. وفي اللدية) أي: وخر الجني عليه إن نقصت يد الجاني أكثر من أصبع في 
القصاص وفي أخذ الدية من غير قصاص. 

(وإن نه فصت ید المجني [ عليه ]' " فالقود ولو هاما لا أكثرَ) هو كقوله في المدونة: 
ومن قطع كف رجل عمداً وقد ذهب منها أصبعان أو ثلاث بأمر من الله أو 
بجناية لم یقتص منها ولكن عليه العقل في ماله» فان ذهب منها أصبع واحدة 
قطعت يده قصاصاً سواء كانت الامهام هي القطوعة أو غيرها”". 


ابن المواز وغيره: ولا خلاف في نفى القصاص إذا كانت يد الجنی عليه 
ناقصة أصبعين فصاعداً. (ولا یجوزبکوع لمذي مرفق وان رضیا) " أي: لو قطع 


.)۵( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )١( 

۰۲۱/۶ وتهذیب الدونة:‎ ۰ ak 

(۳) (وّلا يجو رز بکوع لِذِي مزفق» وان رَضیا) نحوه لابن الحاجب وهو في النوادر عن 
الواضحة عن مطرف وابن ن الماجشون وأصبغ» وقبله آبو محمد وغيره وزعم ابن عرفة 
أن فيه نظرا من وجهین: 

الأول: الدليل العام وهو الإجماع عل وجوب ارتكاب أخف ضرر لدفع ما هو أضرٌ منه من 
و من الكوع أخف منه من المرفق ضرورة» وقد قال ابن رشد في 
أجوبته: إِذَا لزم أحد الضررين وجب ارتكاب أخفه|. 

والثاني: دليل ما في ساع عبد الملك بن الحسن» يعني من كتاب الديات قال أخبرني من أثق 
به من أصحابي عن ابن وهب أو عن آشهب فيمن ذهب بعض كفه بريشة خرجت في 
کفه فخاف منها على ما بقي من يده فقيل له: اقطع يدك من الفصل. آنه إن كان لا 
يخاف عَلَيّهِ الموت من قطعه فلا بأس. 

ابن رشد: إن 1 يخف إِذَا 1 يقطع يده من الفصل إلا على ما بقي من يده جز قطعها من 
الفصل إن خيف عَلَيِّ من الموت» وإن خشي إن ل تقطع يده من المفصل أن يترامى آمر 
الريشة إل موته منها فله قطعها من المفصلء وان كَانَ خوفاً إن كان الخوف عَلَيّْهِ من 
الريشة أكثر» وقد أجاز مالك في الدونة لمن أحرقت سفينته أن يطرح نفسه في البحر» 


باب في أحكام الدماء والقجاص 


۰ ۰ دم ۵ موه مم 4 ١‏ 54 
شخص يد غيره من الرفق ثم اتفقا على قطع يد ا لجاني من الکوع [لم مجز+]" لأنه 
على خلاف قوله تعالی: والجروح قصاصگه [المائدة: 40]. 


ol وم‎ 


للکل في عدم اشتراط التساوي فک یقتل الصحیح بالضعیف والشاب بالشیخ 
فکذلك الحكم في العين» ولو اشترط التساوي في هذا لتعذر القصاص غالباً؛ إذ 
لا یو جد د شخصان متفقين في قدر الإبصار. 
(ولجدري أو لكرمية ' فَالْقَودُ إن َعَم والا قبحسابه) أي: فان كان الضعف 
نشأ عن أمر طارئ على العين من جدري أو رمية أو قرحة أو نحو ذلك ففيها 
فان ا م ا وان امست عورا فل فهالا اه کے 
(وإن فَمَاسَالم عَيْنَ آورفنهالَود وأخذ الدیة" كَامئة من ماله). (سَالِم) أي: سال 
العينين» وان) حذفه للدلالة عليه من قوله: (عَيْنَ أَعُور). (فله) أي: للمجني عليه 
وان علم أن فيه هلاکه» ولا خلاف آنه يجوز له أن يفر من أمر يخاف منه الوت إلى آمر 
يرجو فيه النجاة» وان 1 يأمن منه الموت. انتهى. وفي النظر نظرء والله تعالى أبصر. 
[شفاء الغليل: ۲ ]. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) الَْدَرِيُ: هو داء معروف يأخذ الناس مرة في العمر غالباًء ابر بضم الجيم وفتح 
الدال وبفتحهما لغتان قرو في البدن مط عن الجلد له ماءً وتقَيّحُ. ا.ه. انظر: 
)٤(‏ في (ن): بكرمية. 
(9) في (ح۱)» (ن): تعمده. 
(5) في (ح١)»‏ (ن): دية. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


القصاص أو أخذ الدية [۲۰۵/ أ] وقاله مالك". (کاملة) أي: تؤخذ ديتها ألف 
دينار من مال الجاني» ومبذا قال مالك واخلفاء الأربعة”". 

(وإن فَاً أعورمن سالم مماذلته قله القصاص أو دية مَاتَرَكَ) آي: فان فقأ 
الأعور من سالم العينين العين التي تماثل عينه السالمة» فان المجني عليه يخير 
بين أن یقتص من الأعور العين الباقية» وبين أن يتركها ويأخذ ديتها ألف 
دينار» وإلى هذا رجع مالك بعد أن كان يقول: يخير في القصاص وني أخذ 
خسائة دينار. (وغیرها فنصف دية فقَط في ماله) أي: ني مال الأعور؛ 
لأنه جناية عمد . (وإن ققَا يي السالم فَالْقَودا'' ونصف الديّة) هكذا قال 
ابن القاسم في المدونة وهو أن المجني عليه یقتص من الأعور العين الماثلة 
إا الین الأخوى تعبت ال 

(وان قلعت سن لبنت فَالقَوَهُ) أي: أن السن إذا قلعها شخص فَردّتْ فثبتت فأما 
في العمد فالقود ولا خلاف فيه» وقال ابن القاسم: في الخطأ له العقل» وليس 
ثبوتها بمانع له من ذلك لأن لها عقلاً مسمّى” ". 


(۱) انظر: المدونة: /٤‏ ۰۱۳۷ وهذیب المدونة: 5/ .٥۸١‏ 
(۲) انظر الصدر السابق. 

(۳) انظر الصدر السابق. 

(5) ني (۱2) و(ك) و(م): فیمن. 

(۵) في (ن): عمدا. 

(5) في (۱2): عين. 

(۷) في (ن): فالقصاص. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

.5026 /5 انظر: المدونة:‎ )٩( 

(۱۰) انظر: المدونة: /٤‏ 657. 


(والاستیفاء للعاصب) أي: أن استيفاء القصاص في النفس للعاصب فيخرج 
الزوج والأخ للأم» ومراده بالعاصب الذكرء وأشار بقوله: (كَالْولاء) پل" أن 
الاستيفاء انا يكون للأقرب فالأقربء وغذا قال في البيان: أن ترتيبهم في [القيام 
بالدم كترتيبهم في]''' ميراث الولاء والصلاة على الجنائز وفي النكاح لا يشذ 
من ذلك على مذهب ابن القاسم إلا الجد مع الإخوة فإنه بمنزلتهم في العفو عن 
الدم والقيام به“ . وإليه أشار بقوله: (إلا الجد والاخوة فسیان) قال في الدونة: وان 
كانوا عشرة إخوة وجد حلف امد ثلث الأيان” . [وإليه أشار بقوله: (ويحلف 
ال واختلف هل كلامه في المدونة حمول على العموم في الخطأ والعم ده]) 
وإليه ذهب ابن رشد. أو انا ذلك في الخطأ وأما في العمد فتقسم الأیمان على 
عددهم» قاله بعض أشياخ عبد الحق؟ وإلى هذا أشار بقوله: (وهل الا في العمد 
کاخ تأوبلان) أي: على المدونة. (وانتظر غَائب لم تبعد غیبته) أي: فان بَعْدَثْ 
غيبته لم يتنظر ون حَكَرَ- ال وم يقيد الغيبة في الدونة بل قال: يتنظر وأطلق» 
فقال ابن يونس: إلا في البعيد الغيبة فلمن حضر القتل» ونقله محمد عن ابن 
القاسم» وفرق سحنون بين قريب الغيبة وبعيدها. (ومفمى ومبرسم) أي: وكذا 
ينتظر المغمى عليه والمبرسه”"؛ لقصر مدة مرضهم في الخالب. (لا مطبق) يعني: لا 
(۱) في (۱2): آي. 
(۲) ما بین معکوفتین زيادة من (0). 
(۳) في (۱2): (و). 
(4) انظر: البیان والتحصيلء لابن رشد: ۱۵/۱۵ ۵. 
(۵) انظر : الدونة: 156/6 . 
(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۷) البرسام - بالکسر -: علة هذى فيهاء انظر: تاج العروس» للزييدي: ۰۲۷۹/۳۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص) 
مجنون مطبق؛ أي: فانه لا ينتظر؛ لأن إفاقته لا تعلم» وفهم من قوله: (مطبق) آن» 
بعظر إن لم يكن مطبقاً كا لو كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً. (وصغیر لم یتوقف 
لو )شیر به إلى ما وقع في المدونة أن الستحق لولم يكن إلا واحد كبير 
وهذا الصغيرء فان الكبير يحلف نصف أييان القسامة مسا وعشرين يمينا 
ويستأنى بالصغير حتى يبلغ فيحلف بقية الخمسين ويستحق الدم وأما إن كان 
فیهم اثنان من الكبار فصاعداً فلهم أن يقسموا ویقتلوا ولا ینتظر الصغير؛ لعدم 
توقف ثبوت القتل على بلوغه*. 

(وللتساء إن ورن ولم پساوهن عاصب) أي: وکذا یک ون ولاية الاستیفاء أيضاً 
للنساء بشرطین: الأول: کونهن من برئن احترازاً من العیات وشبههن فانهن لا 
يدخلن في ولاية الاستیفاء. الثاني: ألا يساويين عاصب. واحترز به مما إذا كان في 
درجتهن عصبة كالبنات مع الابن أو الأخوات مع الاخ؛ إذ لادخول لمن في عفو 
ولا قود باتفاق وبقي عليه شرط وهو أن يكون من لو كان في درجتهن ذكر ورث 
۳ بالتعصیب» احترز به من الأخوات للأم» فإذا توفرت هذه الشروط دخل النساء 
على أشهر” " الروايتين عن مالك“ . اللخمي: وهو المعروف. 

(ولكُل ان ولا عضو إلا باجتماعهم(؟) أي: النساء مع غير المساوي هن من 


(۱) انظر: المدونة: /٤‏ 557» وعهذیب المدونة: /٤‏ 089. 

() ني (ح١)‏ و(ك) و(م): ورثت. 

(۳) في (ن): أظهر. 

(6) الكلام بمعناه عند ابن رشدء انظر: البيان والتحصیل: 7/1١5‏ 015. 
)٥(‏ في (ن): العفو ولا قتل. 

(5) في (ن): باجتماعهن. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


العصبة في ولاية الاستيفاء [سواء؛]”'' لكل منهم أن يقوم بالدم ويكون أولى من 
غيره» ولا يتم العفو إلا باجتماعهم. وأشار بقوله: (كَأَنَ حزن الميراث) أي إلى أن 
العصبة غير الوارثين إذا ثبت الدم بقسامة يكون حکمهم مساوياً کم النساء 
اللاتي حزن الميراث في ولاية الاستيفاء كا تقدم» فمن قام بالدم كان أولى من 
غيره ولا عفو إلا باجت‌اعهم» واحترز بقوله: (وثبت بقسامة) ما" إذا ثبت ببينة 
فان العصبة غير الوارئین لا حق شم ولا خلاف فیه. 

(والوارث کمورثه (*) أي: أن من مات وله حق في [ولاية الاستیفاء فان وارثه 
يَُومُ مقامه» فإن كان أحق من غيره في القتل والعفو فوارثه کذلك» وان ل يكن له 
حق في]”'' العفو كالبنت مع الابن فوارثها مثلاً لا حق له إلا في المال إن عفا 
الابن» بخلاف ما لو كانت مع بنت فإنها تكون مساوية لما في القصاص والعفو 
رها كذلك. 

(وللصغیر ان عفي تصیبه من الديّة) [أي: أن الكبير من المستحقين إذا عفا عن 
القاتل ومعه صغير فإنه يكون له نصيبه من الدیة]" ؛ أي: دية عمد حتى إنهم 
[۲۰۵/ ب] لو صا حوا على دية الخطأ أو أقل منها ل يلزم ذلك الصغير. (ولولیه 
الفظر) أي: فان لم يكن مع الصغير كبير فان وليه ينظر في القتل وأخذ الدية كاملة 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) في (ن): فهي. 

(۲) في (ح١):‏ ما. 

(4) في (ن): كموروثه. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


فأ شاء فعل» وليس له أن يصالح بأقل عند ابن القاسم إذا كان القاتل ملیاه 
وإليه أشار بقوله: (إلالعسر قیجوزباقل). 

(کقطع ید) أي: أن الولي كا يجوز له النظر فیما ورثه الصغير من دم وغيره 
فكذلك يجوز له أن ينظر في الجناية الكائنة في بدنه ما دام حياًء أما لو قتل 
الصغير فإن الحق ينتقل لوارثه دون الوصي؛ لانه انعزل بموته وإليه أشار 
بقوله: (بخلاف قَتله) وان قال: (فلعاصبه) وم يقل: لوارثه تنبيهاً على أن 
التفصيل السابق في ولاية الاستيفاء يأتي هناء وأن الزوجة لا مدخل ضا نی 
ذلك. وحكم النساء كحكمهن فيا تقدم. (والآحَبأَخْدُ السال في عَبْده) أي: أن 
الصغير إذا قل له عبد فالأولى لوليه أن يأخذ له القيمة من قتله ولا یقت له 
منه إن كان القاتل عبداً؛ إذ لا نفع له في القصاص. 

(ویِفتص مَنْيَعْرِفَ) أي: ویقتص له من يعرف القصاص؛ إذ ليس كل أحد“ 
يعرف ذلك. ابن عبد السلام: ويكون من أهل العدالة. (بآَجرٍا '[من]”" المستحق) 
[أي: بأجرة من المستحق]”*'» وهذا هوالمشهور؛ إذ الواجب في حق المجني عليه 
التمكين وقد فعل» والقطع أمر زائد. (وللحاكم رد لفط لذولي ونهی عن الْعبّث) 
المشهور كما قال: أن للحاكم أن یفوص القصاص للولي بأن يَذدَقَمَ القاتل آله 
يقتص]!' لنفسه. وينهى الولي عن العبث في قتل الجاني» والتشديد في صفة قتله» 


(۱) ني (ح١):‏ واحد. 

(۲) في (ح١)‏ و(ن): بأجرة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(6) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
() في (ن): يقتص له. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
والتمثيل به فان تولاه بغير إذن الإمام دب کم تقدم» وأشار بقوله: (ققط) إلى أن 
تاك لبي لد دكي التق ويا رن رودو اس وا بقارا رها 
خلاف فيه . (وأخر لحرویرد) يريد: الط فیما دون النفس؛ خشية أن بهلك. 
(كبرء) 7" أي: وأخر القصاص للبرء ظاهره: [ولو زاد]”" التأخير على“ 
سنة» وهو مذهب المدونة” '» وظاهر كلامه هنا أنه إذا برأ قبل السنة لا يؤخر إلى 
تمامها ويقتص منه. وهو قول الأكثر. 

(كديته”'' خطا) أي: أن دية جرح الخطأ تخر إلى البرء؛ إذ قد يئول الأمر فيه 
إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة» فإن برأ على غير شين فلا عقل فيه ولا آدب؛ إذ 
لم یتعمد» وان برئ على شين فحكومة» ومثل هذا ما لا يستطاع القود فيه إذا كان 
عمد ككسر عظام الصدر والصلب والعنق فإن برئ على شين فحكومة» فان كان 
فيه مقدر”" كال حائفة والمأمو ا ET‏ إلى البرء عند ابن القاسی 


(۱) في (ن): كليرء. 

(۲) (كالبرء) أي: کا يؤخر قصاص ما سوى النفس حتى يبرأ ويعضده قوله بعده: (كديته 
خطأ) إلا آنه لو عطفه عَلَيّهِ بالواو لكان أفصح» ويحتمل أن يريد :كما يؤخر اخاني 
المريض حتى يبرأ» وهو الناسب لقوله قبله: (وَأَحرَ لخر وبَرْدِ) وقد يمكن أن يكون 
أرادهما معاء وقد صرح ابن الحاجب با معا وهو على منواله ينسج في الغالب. [شفاء 
الغليل: ۱۰۷۹/۲ ]. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

() في (۵): اٍل. 

(۵) انظر : الدونة: 5/ 6515. 

() في (2) و(م): كدية. 

(۷) في (۵): مقدار. 

(۸) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


وإليه أشار بقوله: (ولوكجائفة). 

(والجامل) أي: وكذا تؤخر الحامل إذا لت شخصاً؛ لقدر”'' الحمل عند 
ظهور مخايله لا بدعواها. قال في المدونة: وتنظرها النساء فان صدقتها لم يعجل 
[عليها]“ . محمد: وكذلك تؤخر في القصاص. آبو محمد: يريد: في الجراح 
المخوفة وهو تقييد للمذهب وإليه أشار بقوله: (وإن بجرح مخيف لا بدعواها). 
(وحبست کالجد) أي: إذا أخرناها لأجل حملها فلابد من حبسها كما في الحدود 
الواجبة عليهاء وليس في ذلك كفالة. 

(والمرضع لوجود مرضع) أي: وكذا تؤخر المرضع حتى يوجد للرضيع من 
يرضعه؛ لعلا يؤدي قتلها إلى هلاكه. (والموالاةفي الأطراف) أي: وكذا تؤخر 
الموالاة؛ يريد: إذا اجتمع على الجاني قطع في طرفين فأكثر وخيف عليه من قطعه| 
في فور واحد [الحلاك]” '' فإنها تفرق عليه. بعض الأشياخ: فإن اجتمع عليه حدان 
لله تعای أو لآدمى أو أحدهما لله والآخر لآدمى وكان فيه حمل لما آقی| علیه» وان 
كان فيه حمل لأحدهما برئ بأكبرهما كالحد للزنى' ' وشرب الخمر فيحد للزنی» 
وال هذا آشار بقوله: (کحدین لله تعالی لم بقدرعلیهما, وبدی بِأَشَد) أي: بأشدهما. 
(لم یخف علیه) أي: فإن خیف عليه من الأشد بدی") بالأخف. (لا بدخول الحرم) 
(1) في (۱2) و(ك) و(م): لعذر. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
(۳) انظر : الدونة: 5/ ۵۱6. 
)٤(‏ ما بین معکوفتین زيادة من (0). 
(۵) في (ن): والزنی. 


أي: فإن ا لجاني لا يؤخر بدخوله إياه» وسواء كانت جنايته قتلاً أو جرحاً واحرم 
أحق أن تقام فيه الحدود لله تعالى. (وسقط ان عقا رجل کالباقي) ”'' آي: إذا تعدد 
الستحقون للدم فعفا منهم رجل فلا قيام للباقين بالدم كعفو جميعهم» وظاهره 
كانوا كلهم أولاداً أو إخوة أو أعاماً أومواليّ» وحكى ابن رشد في عضو آحد 
الأولياء إذا ثبت الدم ببينة أو بقسامة “ ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث وهو مذهب 
المدونة بين أن يكون قد عفا فيكون لمن بقي حظه من الدية» أو أكذب نفسه فلا 
شيء لمن بقي ويردون ذلك إن قبضوه' ". (والْبنت آولی من الأخت) أي: فإن كان 
المستحق للدم بتتاً وأختاً فان البنت أولى من الأخت في العفو والقصاص. قال في 
الدونة: وهذا إذا مات مکانه(". 

(وان عفت " بت من بنات نظر الحاکم) قال في الدونة: بالاجتهاد إذا كان عدلا 
قال: فان رأى العفو أو القتل آمضاه" "» قیل لأبي عمران: وان لم يكن الحاكم 
عدلاً فقال: الذي يتبين لي أنه لا سبيل إلى القتل إلا أن يكون البلد فيه جماعة 
عدول يجتمعون وينظرون فإن رأوا القتل قتلوا وینوبون مناب /١ ١71‏ أ] الحاكم. 
(وفي رجال ونساء لم بسقط إلا بهما آوببعضهما) أي: فان كان الستحقون ذكوراً وإناثاً 


(۱) (وَسَقَطَ إِنْ عَمَا رَجُلٌ کَالْبَاقي) الجرور نعت لرجلء أي: مساو للباقي في درجته. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۰]. 

(۲) في (ن): قسامة. 

(۳) انظر: البيان والتتحصيل: ۱۵/ 61۸ 114 . 

(5) انظر : الدونة: /٤‏ 10۸ . 

(5) في (ن): عفا. 

0 انظر: المدونة: ۰1۵٩/۶‏ وتبذيب المدونة: 1٠۷ /٤‏ . 


شرح بهرام الصخيو(ااكرو فو شرح الختص 


لم يسقط القود إلا بالفریقین وهذا انا يتم إذا كانت النساء أعلى درجة من 
الرجال؛ إذ لا کلام ن مع [الذكر]” '" الساوي لمن كما تقدم. (أويبعضهمًا) آي: 
ببعض الذکور وبعض النساء بأن یکون عفا من کل صنف بعضه. وأحرى إذا 
عفا جموع الصنفین أو جمیع فریق مع بعض فریق الآخرء وفهم من کلامه أنه لو 
عفا أحد الصنفين وآراد [الصنف]"" الآخر القتل أن الدم لا یسقط وهو مذهب 
المدونة» وهذا |ذا" ثبت الدم بقسامة. 

من ضقن بت نمی موی )ی : ومهم أسقط بعض من له 
العفو القود وجب للباقین نصیبهم من دية العمد؛ لأن القتل كان عمدا؛ يريد: 
وكذا لو عفا بعضهم أو كلهم على الدية فانه يجب لهم دية عمد. (كإرثه) آي: أن 
الدية مقسومة على فرائض الله لمستحقهاء ونبه على هذا خشية أن يتوهم أنه يقسم 
على التساوي أو نحو ذلك. (ولو قسطا”'' من تفسه) أي: أن ا لجاني إذا ورث 


() في (ن): يتصور. 

(۲) مابين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): إن. 

(0) في (۵): قسط. 

0) (گازثی ول قسطا من نَفْسِهِ) أشار به لقوله في ديات المدونة: ومن قتل رجلاً عمداً فلم 
يقتل حتى مات أحد ورثة المقتول» فكان القاتل وارثه بطل القصاص؛ لاه ملك من 
دمه حصة فهو کالعفو ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية. ابن يونس: قال آشهب: 
إلا أن يكون من و عفى 1 يجز عفوه إلا باجتاعهم» فلا يبطل القصاص. قال في 
التقييد: قال أبو محمد صالح: هو ظاهر الكتاب من قوله: فهو كالعفو» ومن مسألة 
البنين والبنات دا ماتت واحدة من البنات وتركت بنين). ولأبي محمد صالح أشار ابن 


باب في أحكام الدماء والقجاص 


شيئاً من دمه فان القود يسقط عنه ولمن بقي نصيبه من الدية» وقاله ابن شاسء 

ومثل ذلك بأمور منها: أن يقتل أحد الأولاد آباه فيثبت القصاص عليه لجميع 

الاخوة ثم يموت أحد الإخوة فيسقط [القصاص]" * ومنها أن يقتل أحد الابنين 
آباه والآخر أمه فلكل منهما أن يقتل الآخرء فإن بادر أحدهما فقتل" الآخر فقد 

استوفى حقه وکان لورثة المقتول أن يقتلواء انظر الجواهر”". (وإرثه کالمال) أي: 

وإرث القصاص على نحو ميراث المال» فيدخل الذكور [والإناث]”'' مع استواء 

الدرجة وكذلك الزوجة(". 
عرفة: ببعض الفاسیین» فمراد المصنف بالتشبيه: أن إرث القاتل دم نفسه كالعفو عنه» 
وهو من باب عکس التشبیه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۸۰]. 

.)۵( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )١( 

(۲) في (۵): بقتل. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۱۱۰۸/۳ 

)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۵) (وَإِرْئهُ کاْمال) آي: وارث الدم كالمال لا کالاستیفاء فإذا مات ولي الدم تنزل ورثته 
منزلته من غير خصوصية العصبة منهم عن ذوي الفروض. فيرثه البنات والامهات؛ 
ویکون هن العفو والقصاص. كم لو کانوا كلهم عصبة؛ لأنهم ورئوه عمن كان ذلك 
الدونة. ففي الرجم: من قتل وله أم وعصبة فیاتت الام فورثتها مکانها إن آحبوا أن 
یقتلوا قتلواء ولا عفو للعصبة دوهم؛ كا و كانت الأم باقية. وفي الدیات: إن مات من 
ا ی e GS‏ 
مدخل للأزواج في الدم؛ ففي التوادر عن الموازية: إن ترك القتيل عمدا بالبنة أا و 
وعصبة فیاتت الام والبنت آو العصبة فورثته في منابه» إلا الزوج والزوجتة فان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


(وجارَصلحه في عمد بأقل أو" آکشر) أي: وجاز صلح الجاني في العمد على مال 


-ه 


أكثر من الدية أو أقل؛ يريد: إلى أي أجل شاء» ونص آشهب على جوازه بذهب أو 
ورق أو عرض مثل الدية أو أكثر منها مؤجلاً أو نقداً. (والخطأ کبیع الدین) أي: 
والصلح في الخطأ حكمه حكم ثمن بيع الدين؛ لأن الواجب في الخطأ مال فإذا 
وقع بال مؤخر فهو كبيع الدين بالدين» وهو ظاهر إذا صالح الجاني» وأما إذا 
صالحت العاقلة فهو فسخ الدين في الدين. 

(ولا مضي على عاقلته کعکسه) آي: ولا یمضی صلح الجاني على العاقلة؛ لأن 
العاقلة تدفع الدية من أموالهم ولا يرجعون بها عليه؛ فلا يلزمهم صلحه عليهم 
كا لا يلزم الأجنبي ما صالح عنه غيره» وكذلك لا يلزم ا لجاني صلح العاقلة عنه 
وهو مراده ب(عكسه). 

(قإن عقّا قوصية) أي: فان عفا المجني عليه في الخطأ فهي'”'' وصية معتبرة من 
الثلث» فان خرجت منه صحت. وان زادت على الثلث وقف الزائد على 
إجازة الورثة. 

(وتدخل الوصایا فيه وان بعد سببها) أي: فان أوصى المجني عليه بوصايا فإنها 
تدخل في ثلث الدية ولو كانت تلك الوصايا بعد طروء سبب الدية وهو اجرح أو 
إنفاذ المقاتل وأحرى إذا كانت الوصية قبل ذلك وأشار بقوله: (أو بثلثه آوبشيء) 
اختلف ورثة هذا الميت ومن بقي من أولياء القتيل فلا عفو إلا باجت‌اعهم. وذكر ابن 
رشد في الأجوبة: أن ما في الوازية غير معزو» وهو لابن القاسم فوجب حمل لفظ 
المدونة على هذا. [شفاء الغليل: ۱۰۸۱/۲ ]. 
(۱) في (ح۱): (و). 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


إل آنه یدحل [ ف فلت الدية آیضاً من آوصی بثلث ماله» وکذلك يتل ]فى 
ثلثها من آوصی له بشیء بعینه کحانوت أو دابة أو نحو ذلك. (إذا عاش بعدها ما 
یمکنه التفيير' " فلم یفیر) ۲ هو شرط فیا يوصي به قبل طریان سببهاء و(مَا) 
من (ما پمکنه) ظرفية مصدرية؛ آي: إذا عاش مدة يكون فیها ثابت الذهن 
یمکنه تغيير الوصية فلم يغيرها فإن لم يكن في تلك المدة ثابت الذهن بل غُمرَ 
بمجرد الضرب أو الجرح فإن الوصايا لا تدخل فيها. (بخلاف العمد) أي: فإنه 
لا مدخل للوصية فيه؛ إذ ليس بال للميت وإن| هو إذا قبلت الدية بعد موته 
مال طاریع للورثة بعد الوت. 

(إلا أن يُنْفدَ مْتله ویقّبل وارثه الدية وعلم) نا ذکر أن الوصية لا مدخل ها نی 
العمد تب على أن هذه المسألة ليست من ذلك وأن الوصی له یدخل فیها وذلك إذا 
آنفذ له مقتل من مقاتله وبقي حيًا يتكلم فیقبل آولاده الدية وعلم بها فيوصي 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): التعبیر. 

(۳) (وَتَدْحَلٌ الْوَصَايًا فيه ورن بَعْدَ سیبهاه او له أو بستیء إِذَا عاش بَعْدَهَا مَابیمْکِنه 
الیرم يكير كذا في بعض النسخ عَلَ المبالغة المعكوسة وصوابه: وان قبل سبیها 
فبه تستقيم المبالغة؛ ويكون الجروران معطوفين على الظرف. فالكل في حيّز البالخته 
وفي بعض النسخ: وتدخل الوصايا فيه بعد سببها أو بثلشه أو بشيء قبلها دا عاش 
بعدها.. إلى آخره كلفظ ابن الحاجب وأصلها في كتاب الديات من المدونة قال فيه: 
ود عفا المقتول خطأ عن ديته جر ذلك في ثلثه» فإن يكن له مال وأوصى مع ذلك 
بوصايا فلتحاصٌ العاقلة وأهل الوصايا في ثلث ديته» ولو أوصى بثلثِ لرجل بعد 
الضرب دخلت الوصية في ديته؛ لأنّه قد علم أن قتل الخطأ مال» وكذلك لو أوصى 
بثلثه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرف به ما هو فيه فلم يغير 
الوصية. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۲ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


بها؛لأنه مال علم به قبل خروج روحه ونقله ابن الواز. 
مقه) أي: وان عفا المجني عليه عن جرحه أو صالح الجاني بال أخذهمنه ثم ترامى 
جرحه فیات فان أولياءه يخيرون في إمضاء العفو والصلح وفي نقض ذلك 
ويرجعون إلى حقهم في النفس في العمد, والدية في الخطأ بقسامة» فإذا نقضوا 
ذلك رجع الجاني فیما أخذ منه ولیهم وقال آشهب: إلا أن يقول: عفوت عن 
اجرح وعما ترامى إليه فيكون عفا عن النفس. 

(وللَقَاتلٍ الاستحلاف علی العفو) أي: إذا ادعى أن ولي الدم عفا عنه وآنکر 
ذلك فان له تحليفه [على ذلك] ‏ على المشهور. 

(فان كل حل ف واحدة وَبَرِ) أي: فان نكل ولي الدم ردت اليمين على القاتل 
فيحلف یمیناً واحدة, فإذا حلفها برئ» وان لم جلف قتل. 

(وثَلُوم نه في پینته القائبَة) أي: أن القاتل إذا ادعى بينة غائبة [۲۰/ ب] على 
العفو تلوم له الإمام. (وفتل بما هتل ونُونَاراً) أي: وقتل الجاني بالشيء الذي قتل 
غيره به إن بالسيف فبالسيف أو بغيره فکذلك. وهو مقيد بمن ل يقتل بقسامة» 
فأما من قتل بقسامة؟ فلیس إلا السیف. قاله ابن رشن" والشهور أن من فل 
بالنار فانه یقتل ما. 

(إلا بخمر ولواط وسخر وما یطول) آي: فإنه لا یقتل بشيء من ذلك ولو قتل به. 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (0). 


(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰1۲/۱۲ 


عبد الوهاب: والصحيح من قول علماتنا أن ال ماثلة واجبة إلا أن يدخل [في 
حد]”'' التعذیب؛ أي: بالتطويل فليعدل إلى السیف. 
(وهل والسم. أو يجتهد في قدره؟ شأویلان) يشير إلى قوله في الدونة: ومن سقى 
رجلا سا فقتله فإنه بقل بقدر ما يرى الامام فحملها ابن رشد في البيان على أنه 
یقتص به ويكون رأي الإمام راجعاً إلى قلة السم وكثرته؛ لأن من الناس من 
هذاء وقال: يعني يجب القود بغير السم» ول تأويل ابن رشد آشار بقوله: (أو 
يجتهد في قدره) أي: الإمام» وإلى تأويل أبي محمد أشار بقوله: (وهل والسم؟) أي : 
كذلك مثل الخمر ونحوها. 
(قيقرة عوجر وضرببالعصا للْموت) أي: فيقتص بالتغريق والخدق وان 
قتله بحجر یل به» واشترط عبد الملك أن يكون الحَجَرُ مما يَشْدَحْ. (وضرب بالعصا 
للموت) أي: أنه لا يشترط في [الضرب]”' بالعصا“ ونحوه عدد الضربات”' بل 
لو ضربه بالعصا ضربتين فیات فإنه يضرب ما إلى أن یموت". (ومکن مستحق من 
)١(‏ ني (۵): حق. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: .55١ 7/1١6‏ 
(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(4) في (ح١):‏ العصا. 
() في (۵): الضرب. 
(5) (وَصْرِبَ بِالْعَصًالِلْمَوْتِ كَذِي عَصوَین) لام (لِلْمَوْتِ) لانتهاء الغايةء وكاف (گذي) 
للتمثيل لا للتنظير وفي بعض النسخ: (لِذِي) بلام التعدية أو لام التبيين. قال في 
المدونة: فان ضربه عصوين فیات منهماء فان القاتل يضرب بالعصا أبداً حتی يموت 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


السیف مطقا) أي: أن المستحق إذا طلب أن يقتص بالسيف فإنه يُمَكَّنَ منه؛ لأنه 
الأخف غالبا على المقتول ولو اتفق أن يكون قتله بأخف من السيف وطلب 
الستحق أن يقتص”'' بالسيف لم يُمَكَّنْ من ذلك قاله بعض الأشياخ» وهو 
مخالف لإطلاقه هنا. 

(واندرج طرف ان تعمد وان لفیره نم [يقصد مُثلة]”" آي: أن ما دون النفس 
یندرج " تحتها إن تعمد قطع الطرف وان لغيره وم يقصد به المثلة» فإذا قطع يد 
واحد وفقاً عين آخر وقتل آخر فانه يقتل ولا شيء عليه فيما عدا ذلك؛ لأن 
القتل يأتي عليه» فلو قطع يد واحد خطأ وقتل آخر عَمْداً فان دية اليد لا تسقط 
بل يجب ذلك على العاقلة ثم يقتص منه للقتل ولا حلاف فيه» ولو فعل ذلك 
قاصداً المثلة فإنه يفعل به مثل ذلك. (كَالأصابع''' في الید) أي: فى] تندرج 
الأطراف في النفس كذلك تندرج الأصابع في اليد فإذا قطع الأصابع عمداً ثم 
قطع الكف عمداً وم يقصد المثلة بذلك فإنه” ' يقطع من الکف. وان قصد 
الثلة فعل به ذلك ونحوه ما تقدم. 


(وديةًا لخطاً على البادي مخمسة؛ بت مخاض وولدا”'' لبون وحقَّةٌ وجذعة) آی: 


كذا اختصره أبو سعيد على الصواب في اللغة. وفي الأمهات: عصاتين» وعَلَيّهِ اختصر 
ابن يونس. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۳ ]. 

(۱) في (ح١):‏ يستحق. 

(؟) في (ن): لم يعهد مثله. 

(9) في (ح١):‏ فمندرج. 

(5) في (ح۱): کالاصبع. 

(0) في (ن): لا يقطع من الکف. 

(5) في (ن): وولدي. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
ودية الذكر المسلم الحرء وإن| حذفه للتنبيه في يأتي بذكر مقابله» واحترز بالخطأ 
من العمد. (علی الْبَادِي) من أهل الذهب والورق» وجعل أصبغ وابن حبيب هل 
مكة أهل ذهب. وقال أشهب: أهل الحجاز أهل إبل» وأهل مكة منهم وأهل 
المدينة أهل ذهب. و(مُعَمّسَةٌ) صفة لحذوف؛ أي: مائة من الابل خمسة؛ أي: من 
خسة أنواع: عشرون بنت مخاض وولدا”" لبون؛ أي: عشرون ذكراً وعشرون 
أنثى وعشرون حقة وعشرون جذعة. 

(وربعت في عمد بحذف این اللبون) آي: فإن كانت الان عمدا رت الديّة 
فتکون من آربعة آنواع؛ كل نوع منها خمسة وعشرون وذلك مائة» وحذف منها 
ابن اللبون فتصیر: سا وعشرین بنت خافن وخسا وعشرین بنت لبون وتسا 
وعشرین حقة وخساوعشرین جذعة. 

(وتلنّت في الآب) شمل قوله: (الآب) الآباء والأمهات والأجداد واخدات 
بخلاف العم» ومراده أن الدية على الأب مغلظة "من ثلاثة أنواع كما سيذكره. 
(وومچوسیا) أي: أن ذلك لا ختص بالمسلم بل لو فعل المجوسي بابنه ذلك 
وترافعوا لیا لت عليه الدية بحسب”' ديته» وهذا هو الأصح» واحترز 
بقوله: (في عمد) ما تقدم من الخطأ فإنه لا يوجب تغليظاًء وكذا لا تغليظ عليه 


إذا فعل [به] ۱" ما يوجب عليه القتل کا إذا أضجعه وشق جوفه أو ذبحه ونحو 


() في (۵): وولدي. 

(۲) في (ح١):‏ معظمة. 

(۳) في (ن): بحساب. 

(5) في (ن): لما. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


قوم هرا اتو راتو فم قرم از 


ذلك فإنه يقتل به ولا دية علیه» وإنما [عليه]”'' التغليظ”" في مثل فعل المدلجي 
بابنه رماه بسيف فأصاب ساقه فتزي جرحه”" فیات. (کجرحه) أي: التغليظ كما 
يكون في النفس فكذلك يكون في الجراح. 
والباء من (بثلانينَ) متعلقة بثلث. (بلاحَدّسن) آي: غير محدودة أسنانهاء وهو 
الشهور. (وعلی الشامي والطري والمفربي أَلْفْدِينَارٍ) أي: وكذا من ألحق بهم وقال 
ابن حبيب: أهل الأندلس أهل ورق. 

(وعلی العراقي اتنا عش رانف درهم) ابن شاس: وألحق بهم أهل فارس 
وخر ايان , 

(إلا في الق أي: فإنها تخلظ أيضاً [۲۰۷/ أ] باعتبار الذهب والورق وهو 
الشهور واختلف في المربعة أيضاً هل تغلظ في الذهب والورق وهو قول أشهب. 
أو لا وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك وقال به ابن وهب؟ (فیزاد نسبة ما 
بين الدیتین) هو بیان لصفة التغليظ وهو أن ينظر إلى قيمة أسنان المخمسة وأسنان 
المثلثة في البلدان -كان بالبلد” ' إبل أو ما قرب منه من بلدان الابل فا زادت من 
مس أو ربع أو آقل أو أكثر أخذ نسبته فزيد على آلف الذهب أو الاثنى عشر آلف 
درهم وهو المشهور. ابن يونس: ور الغلظة له والخمسة على تأجيلها 


)١(‏ ما بین معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲) في (ن): التخليط. 

(۲) في (ح١):‏ فترامى. 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .١١١١‏ 
(5) في (۱2): بلد. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


حسبا جمّث. (والكتّابي”' واْعاهد نصفه) أي: نصف الذكر الحر السلم المفهوم 
من السياق» والعنی: أن دية اليهودي والنصراني والمعاهد على النصف من دية 
الحر السلم. 

(والجوسي وافزتد تت حُمُس) أي: ثلث الخمس من الورق ثإن مائة درهم ولا 
إشكال أن دية المجوسي کذلك. واختلف في دية المرتد فقيل: كدية ا لملجوسي» وهو 
قول ابن القاسم وأشهب. وإليه أشار بها ذكر هنا. 

(واثقی کل نصفه۳) أي: أن دية نساء كل من تقدم على النصف من دية 
ذكورهن. 

(وفي الرقیق قیمته وان رَادَتَ) أي: والدية في الرقيق قیمته وان زادت على دية 
الحر؛ لأنه مال أُتلف كسائر السلع. 

(وفي اجنين وان علَقَةَ عش رآمه) أي: والدية في الجنين عشر دية أمه ذكراً كان أو 
آننی» علقة أ و كاملا كان عن ضرب آو تخویف ونحوهما» کانت حرة أو آمة 
و ار 


() في (۱2): والکاتب. 

(۲) في (ح۱) و(ن): کنصفه. 

(۳) (وَنِ اجنین وان عَلَقَةَ عر مه ولو أَمَةَ تقد أو غَرَّةٌ عَبْدُ أو ول ده ساویه) ظاهره 
القاسم وآشهب أن الجاني خير في غرم الغرة أو عشر دية الأم من کسبه إن كان من 
أهل الذهب فخمسون دینارا؛ وإن كان من أهل الورق فستمائة درهم» وان گان من 
آمل الابل فخمس فرائض عَلَ اختلاف في هذاء عل آنه سلم في توضيحه أن قول 


شرف إن تفت الكو عي شر آ زین 

(تقدا) أي: إنها تؤخذ ناجزة لا مؤجلة. (آوغرةعبد أووليدة تساويه) ای 
والدية في الجنين غرة عبد أو أمة. (تتساویه) أي: تساوي العشرء وهو مسون 
ديناراً أو ستاثة درهم في ابمنین الحر. (والأمة من سیدها والنّصْرانيُةُ من العبد المسلم 
كَانْحرة) أي: أن جنين الأمة من سيدها [حُرٌّ إن كان مسل)ء]" لأن الأمة تصير به 
أم ولد فهي كا حرة؛ فيكون في جنينها ما في جنين الحرة» وأما جنين النصرانية؛ 
يريد: واليهودية فهو كجنين الحرة عند ابن القاسم إن كان الأب مسل)ً. 

(إن ايها كله حِيّة) أي: إن انفصل عن أمه في حال حیاتهاه واحترز بقوله: 
(كلهُ) مما إذا خرج بعضه في حياتها وباقيه بعد وفاتبا فإنه لا شيء فیه» واحترز 
بقوله: (حَية) ما إذا خرج منها بعد موتا فإنه لااشيء فيه على المشهور؛ إذ هو 
كعضو من أعضائها. 

(إلا أن يجيا قالدية إن آقسموا) أي: فان انفصل عن أمه حياً ثم مات سواء كان 
في حياتها أم لاء والجناية خطأً فالدية لأولياء الجنين إن أقسموا ولا إشكال في ذلك 
مع تراخي الموت» وأما إن مات ناجزاً فقال آشهب: لا قسامة» وقال ابن القاسم: 
لابد أيضاً من القسامة» وإليه أشار بقوله: (ولومات عاجلا). 


و ل ا ل ا (FY A‏ اال اع ع ۲ 
(وان تعمده بضرب ظهر أو بطن آورأس قفي القصاص” '' خلاف) " آي: أن الجاني إذا 


التخيير لعیسی» وقد علمت أن قول الصنف: (وَلّو أمة) حاص بأول وجهي التخيير» 
وأشار به لقول ابن وهب: الواجب في جنين الأمة ما نقصهاء وقد ذکر ابن الحاجب 
القولین. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۸6]. 

EO)‏ نوفیا فزن 

(۲) في (ن): القود. 

(۳) (و تمه صرب فهر و بطن و رس قَفِي الْقِصّاصٌ خلافت) اعتمد نی إلحاق 

الرأس بالظهر والبطن عل ما ذکر عبد الحق عن أبي موسی بن مناس» وقد رده ابن 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
تعمد قتل الجنين بأن ضرب ظهر أمه [أو رأسها]”'' أو بطنها فانه يجب عليه 
القصاص على قولء والدية من غير قصاص على قولء والأول مذهب ابن 
القاسم في الدونة والجموعة لكن بقسامة» والثاني لأشهب وهو مروي عن مالك 
وشهره الباجي وابن الحاجب وغيرهماء ولهذا لم يقتصر الشيخ على الأول. 
(وتَصَدَهالوَاجِبْبتَعَددِه) أي: أن الواجب وهو العشر أو الغرة إن ل يستهل 
[والدية إن استهل] ۲ تتعدد بتعدد الجنين. (وورث علی الضرانض) أي: أن الواجب 
الحاصل عن الجنين يورث على فرائض الله تعالى. 
الیة] ۳۳ أي: أن الجراح ليس فيها غير الحكومة إلا ما يستثنيه من الجائفة 
وأخواتهاء و(من) في قوله: (من الديّة) متعلقة بْقَصان) أي: بنسبة نقصان الجناية 
من الدية» و(عبداً) حال؛ أي: يُقَوّمُ المجني عليه في حال تقديره عبداً» وضذا قال: 
(فرضا) أي: يفرض کذلك. والحاصل أن المراد بالحكومة أن يُقَوَّمَ الجني عليه 
عبداً فيفرض سالا بائة مثلاً ثم يُقَوّمُ معيباً انا بتسعين فقد علمت أن التفاوت 


عرفة برواية أبي محمد عن ابن القاسم في المجموعة آنه قال: أما لو ضرب رأسها أو 
الثاني لابن القاسم وفيه ما ترى. [شفاء الغليل: ۱۰۸/۲ ]. 

)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۲)مابین معکوفتن ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

(5) (وني اراح حُكومة بیش فصان الاي إذا بر تن قیمه بدا فرضا تن 
ا قیمته) (نُقَصَانِ) وفي (مِنَ الدَيَة) (نسْبَة)» ومعنی (قَزْضاً) 


فود هز اا لاصو في شرج اا 


بين القيمتين هو العشر» فيجب على الجاني نسبة ذلك من الدية وهو" مائة دينار 
أو ألف ومائتا درهم هذا هو العروف ولا يكون التقويم إلا بعد برء الجرح لا 
قبل ذلك؛ خشية أن يترامى إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة. (کجنین البهيمة) أي: 
ار مرتين؛ سالمة وناقصة ثم يأخذ ربها نسبة ما بين القيمتين. 

(إلا الْجَائفَة والامة قث والموضحة قنصف عشر. والْمَقلَة وانهاشمة فَمشرونصفه) 
لما ذکر أن الواجب في الجراح انا هو الحكومة أخرج من ذلك هذه المسائل لما في 
كتابه انقلا لعمرو بن حزم: «وني المأمومة ثلث الديةء وني الجائفة مثلهاء وني 
الوضحة خمس. وني رواية غير مالك: وفي المنقلة مس عشر فريضة»”". ابن 
رشد: واتفق العلماء على ذلك. وما ذكره في الماشمة هو الجاري على قول ابن 
القاسم؛ إذ ما من هاشمة عنده إلا وتصير منقلة. (وإن بشین فيهن) يريد: لأن 
الشارع جعل فيها شيئاً مقدراً. 

(إن كن برأس أو لحي أعلى)”" يريد: إلا ا جاتفة فإنها ختصة بالظهر ۲۰۷1/ ب] 


(۱) (ن): وهي. 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ: باب العمل في الدية: ۵/ ١٤۲٠ء‏ برقم (۳۱6۰) وأخرجه 
النسائي في الكبرى: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلافها: 4/ 7504 
برقم (۰)۷۰۵۸ وعبد الرزاق في مصنفه: باب الموضحة: 9/ ۰۲۰۷ برقم »)۱۷۳۲١(‏ 
وابن حبان في صحيحه: باب كتب النبي صل الله عليه وسلم: ۰۵۰۱/۱6 برقم 
.)۱55٩(‏ 

(۳) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (وَالْقِيمَُلِلَْيْ كَالدَيَة) آشار به لقوله في المدونة: 
في مأمومة العبد وجائفته في كل واحدة ثلث قیمته وفي منقلته عشر قيمته» ونصف 
عشر قيمته» وفي موضحته نصف عشر قيمته» وفی| سوى ذلك من جراحه ما نقصه. 
[شفاء الغليل: ۱۰۸۵/۲ ]. 


باب في أحكام الجماء والقصاص 


والبطن» وأما المأمومة وما بعدها من الموضحة والمنقلة والهاشمة فان الفرض 
الذکور في كل منها مشروط بأن يكون ذلك الجرح ني الرأس أو اللحي الأعلى؛ 
وأما ما كان منها في البدن فليس فيه إلا الاجتهاد» وإليه أشار بقوله: (والا قلا 
تقدیر) وهو واضح. 


(وتعدد اتواجب بجَائفة نقذت1) آي: من ضرب ا فخرقت ظهره 
ونفذت من الجهة الأخرى فان الواجب فیها [دية] " جائفتین» وهذا هو الاصح؛ 
وهو اختيار ابن القاسم. (کتعدد الموضحة والْقة والامة وان" لم تصل) آي: 
وکذا یتعدد الواجب بتعدد الوضحة والمنقلة والمأمومة بشرط أن یکون مابین 


الواضح "؟ لم يبلغ العظم و[ما] " بين النقلات لم ينقل العظم؛ ولما]" بين 
المأمومات ل يبلغ [أم]”" الدماغ» وإليه آشار بقوله: (إنْلَمَ تتصل) ثم قال: (وإلا 
قلا) 7 ا وان اتصلت الواضح والمنقلات والمأمومات خی ار 


)١(‏ في (ح۱): نفذ. 

(۲) ما پین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) تهذیب الدونة: /٤‏ ۵۵۲. 

(4) في (ن): إن. 

(9) في (۱2) و(ن): یتصل. 

(1) ني (ح۱): الواضح. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

() ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۱۰) (وّالا فلا وان بعَوْر في صَرََاتِ) وجه الکلام وان (بضربات في فور) کقول ابن شاس: 
وان كان ذلك من ضربات إلا آنه في فور واحد. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۸6 ]. 

(۱۱) في (ن): صرنا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


متسعة من قرنه إلى قرنه فلا يتعدد فيها الواجب ولو بضربة واحدة أو ضربات في 
فور واحدء وإليه أشار بقوله: (وإن بفورفي ضربات). 

(والدية في الْعَقلِ) هكذا جاء في الحديث أن العقل فيه الدية كاملة. اللخمي: 
فان جن من الشهر يوماً وليلة كان له جزء من ثلائین جزءاً من الدية» وان جن 
هار" دون الليل وبالعكس كان له جزء من ستين. (أوَالسَمْع) أي: أن السمع 
أيضاً تجب فيه الدية كاملة» وعطفه بأو خشية أن يتوهم المشاركة مع الواو وكذا ما 
بعده من المعطوفات. 

(أوالبْصَرِأَوالنطقأَوالصّوت أوالدّوق ووةانجماعآونسه آوتجذیمه و تبریصه أو 
تسويده) أي: وکذا تجب الدية الکاملة في كل واحد من هذه الأمور [بمفرده]") 
وذکر أن في كل من النطق والصوت بمفرده دية كاملة؛ لأن الصوت آعم آما لو 
ذهبا معاً بضربة واحدة فدية واحدة» وأما الذوق فقال ابن عبد السلام: الشهور 
أن فيه الدية. انتهی. 

ولا حلاف في وجوب الدية في إذهاب قوة الجماع. اللخمي: وتجب في 
إذهاب النسل بشيء سقاه أو أطعمه وإن لم يفسد الانعاظ وکان يمني» ولو فعل 
ها اخلط از ار ھاو د حم زوحت عله الدية: 

(آو قيامه وجلوسه) أي: وكذا تجب الدية بزوال منفعته في القيام وامحلوس؛ 
وظاهره آنا لا تجب في أحدهما على انفراده» وقال ابن القاسم: في القيام وحده 


)ماين سکرو تين ساقط من (ن): 
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الدية» ولعبد الملك: إذا اتكسر الصلب ول يقدر على الجلوس ففیه"۲ 
[الدية]”'". (آوالانین) أي: وكذا تجب الدية في الأذنين. 

(آوالشوی) أي: وكذا تجب الدية كاملة في الشوى وهو جلدة”" الرأس. 

(أَوالْعَيْمينِ) أي: [وكذا] تجب الدية في العينين. (أَوْعَيْن الور للسنّة) أي: 
وكذا تجب الدية كاملة في عين الأعور للسنة» وقضى به عمر وعثان وعلي وابن 
عباس وغيرهم. 

(بخلاف کل روج فان في آحدهما نصفه) أي: بخلاف غير العينين من كل زوج في 
الانسان فإن الدية لا تكمل إلا بمجموعه» فأما أحدهما فلا يجب فيه إلا نصف 
الدية» وإنما قال: نصفه نظراً إلى العقل أو الواجب في الزوج. (وفي الیدین وفي 
الرجلْن) أي: في كل منهما الدية» وسواء كان القطع من الأصابع أو من العضد في 
اليدين ومن الورك في الرجلين. 

(ومارن الآنف) الارن هو ما لان من الأنف ويسمى الأرنبة» والمشهور أن فيه 
الدية كاملة. 

(والحشقة) أي: كذلك تجب الدية كاملة في حشفة الذكر وهو رأسه دون 

(وفي بعضهما بحسابها' ' فيهما نا من أصله) أي: أن المارن والحشفة إذا قطع من 
() ني (۱2): فيه. 
(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۳) في (ك) و(م) و(ن): جلد. 


)٤(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
ماق (3) تسیا 


شرح را او راکو ق شرو ان 


كل [واحد]”'' منهما بعضه فإن فيه بحسابه منهماء أي: من المارن والحشفة لامن 
أصل کل منهماء فيقاس من المارن لا من صل الأنف» ومن الحشفة لا من صل 
الذکر. (وفي الأنْيَيْن) أي: وني الأنثيين الدية كاملة سواء قُطِعَنًا أو سلتا أو ضرا 
بحَجّر أو نحوه. (وفي ذکرالعفین قولان) نفي الواضحة عن مالك أن فيه الدية 
كاملة» وبه قال الباجي» وفي مختصر الوقار: نا فيه حكومة. 

(وفي شفري الْمَرآة إن بدا العظم) هكذا نص عليه مطرف وابن الماجشون. ابن 
حبيب: وهما أعظم مصيبة عليها من [ندییها أو عينيها]” ". (وفي شُديبها' "أو 
حلمتیهما إن بط اللَبّنْ) أما إذا قطعهیا من أصله| فلا كلام في وجوب الدیته 
وأما إذا قطع حلمتيها فلا تجب إلا إذا بطل اللبن منهما. 

(واسوّني بالصفيرة) أي: أن الحكم المتقدم إن هو بالنسبة إلى الكبيرة التي یتسین 
عدم عود منفعتهیا ' من اللبن» فأما الصغيرة فالحكم فيها وقف العقل وميراثه كما 
في سن الصغیر( وإليه أشار بقوله: (وسن[الصفير]!" [انّذي]!" لم یف لاویاس) © 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): ثديها أو عينها. 

(۳) في (۵): ثديها. 

() في (ح۱): حلمتيها. 

(5) في (ح١):‏ منفعتها. 

() في (ن)» (ع): الصغيرة. 

ري وف امنا ل ی( 

(۸) ما بین معکوفتین ساقط من (۱ (ن). 

(4) (وَسِنٌ الصّغِير الذي لور اياس كَالْقَوَ وإلا ار سنه هذا کقول ابن الحاجب: 
وسن الصبي ل يثغر يوقف عقلها إلى الإياس کالقود وإلا انتظر بها سنة. وقد تَرّدد ابن 


أي: وهكذا لا" يعجل في سن الصغير الذي ل يثغر إذا قلعت بأخذ الدية في 

الخطأء وجوب والقصاص في العمد بل يُسْتَاَنَى بذلك إلى أن يوأس من نباتهاء 

ومراده بقوله: (والاانقظرسة) أن السن إذا جاوزت الحد الذي لا تنبت فيه ول 

تمض السنة أنه ينتظر بقيتها فإذا انقضت وجبت الدية والقود. (وسقطا “إن عادت) 

أي: وسقط القصاص والدية إن عادت من الصغير ليئتها ويرد ما كان موقوفاً 

من العقل إلى الجاني. /۲٠۸[‏ أ] 
(وورشا إن مات) أي: فإن مات الصبى قبل نبات سته فان ورثته يستحقون ما 

آصغر من الأولى فان " الجاني یغرم بحساب ما نقص منها؛ يريد: في العمد 

والخطأء وقيده اللخمي وغيره في العمد با إذا عاد ما فيه نفع وإلا فإنه یقتص له. 
راشد القفصي في معنى قوله: (وإلا انتظر بها سنة) وقال: لم أقف عَلَيْهِ لغيره. وقال ابن 
عبد السلام: معناه آنه إذَا جاوز السن الذي تنبت فيه وم تنقص سنة انتظرت بقية 
السنة» ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في العمد وقبله في التوضيح» وقال ابن 
عرفة: لا نص فيها على أمد الوقف. ونقل الشيخ أبو محمد رواية المجموعة إن آیس من 
نباتها أخذ الصبى العقل يقتضى آنه زمن معتاد نباتهاء والأَظهّر أنه الأكثر من معتاده أو 
سنة. تكميل: ذکر في النوادر عن الموازية عن أشهب: إن كان الصبي حين قلعت سنه 
أثغر ونبتت أسنانه عجل له العقل في الخطأ والقود في العمد. وقال ابن عرفة: انظر هذا 
مَعّ قاعدة المذهب في الاستيناء» ونقل ابن رشد الإجماع عَلَيّهه فيجب حمله على آنه قلع 
دون جرح. [شفاء الغلیل: ۲ .+ 

)١(‏ ني (۱2): ما. 

(۲) في (ن): وسقطتا. 

(۳( 3 ك2 و(م) و(ن): عاد. 

)٤(‏ في (ن): کان. 


(وجرب العف بالغلوات) ۱ أي: لأنه في الغالب لا يعرف إلا بذلك؛ إذ هي أجمع ما 
یکون فيا العقل بخلاف غیرها. 

ويجرب السمع بأن یصاح من الجهات الختلفة بعد أن تسد الصحيحة فإذا ل 
يختلف كلامه سدت الناقصة ويصاح به ثم ينظر ما بين الصحيحة والمصابة 


و ذلك إلى الدية وال ما ينوبه منهاء وهذا إذا كانت احدی آذنیه 


رد ا ا ا ۶ 5 : : 8 

(۱) (وَجرّبَ العقل بِالْحَلَوَاتٍ) آشار به إلى قول الغزالي في وجيزه: وإذا شككنا في زوال 
العقل راقبناه في امخلوات. ثم لم نخلفه؛ لئلا يتجانن في امحواب كذا رأيته في نسختين 
منه بتفكيك يتجانن» والصواب: يتجان بالإدغام» و1 يذكره ابن شاس ولا ابن 
الحاجب ولا ابن عرفة ولا المصنف في التوضيح. [شفاء الغليل: ۱۰۸۲/۲ ]. 

(۲) (وَالسَمْعُ بِأَنْ يْصَاحَ من مان تلف مَعَ سد الصَّحِيحَة ونب لسَمْعه الاح وإلا 
4 5 6 ود ا و 3 و عم ره م وه موه ۳ ۳ 0 3 
فسَمع وط وله نیت إن خلت و1 تلف وله وإِلاقَهَدَنٌ والْبَصَرٌ باعلا 
الصَّحِيحَةٍ كَذَلِكَ) قال في الدونة: واذا أصيبت العین فنقص بصرها أغلقت 
الصحيحةء ثم جعل له بيضة أو شيء في مکان يختبر به منتهی بصر السقيمةء فإذا رآها 
حولت له إلى موضع آخر فان تساوت الاماکن أو تقاربت قبست الصحيحة ثم آعطي 
پقدر ما نتقصت الصابة من الصحيحة والسمع مثله يختبر بالأمكنة أَيْضاً حتی يعرف 
صدقه من کذبه. وان ادعی الضروب أن جميع سمعه وبصره ذهب صلق مع يمينه» 
والظام أحقٌ باحمل عَلَيّه» ويختبر إن قدر على ذلك با وصفنا. ابن يونس: قال آشهب: 
ولو ادعی آنه نقص بصر عينه جميعاً أو أذنيه فأنه يقاس بالبيضة في البص والصوت في 
السمع کا وصفناء فإذا اتفق قوله أو تقارب قيس له ببصر رجل وسط مثله کا تقدم. 
قال في كتاب محمد في الذي ادعى ذهاب جميع سمعه أو بصره: يختبر بالإشارة في البصر 
والصوت في السمع» ويغتفل مرة بعد مرة» وفسّر أبو الحسن الصغير ما في المدونة بآنه 
يختبر من الجهات الأربع في السمع والبصر. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۷ ]. 


صحيحة فان أصيب فيه| معا أو كان لا يسمع بإحداهما وأصيب في الثانية فقد 
آشار إليه بقوله: (والا فسمع وسط, وله نسبقه) أي: ينسب سمعه الناقص إلى سمع 
وسط ويأخذ نسبة ما نقص عنه من الدية» ثم أشار إلى أن ذلك مشروط بأمرين: 
الأول: أن يحلف المجني عليه على ذلك. الثاني: أن لا يختلف قوله في ذلك. وإليه 
أشار بقوله: (ان حلف ولم یختلف قوله) ثم قال: (وإلا فهدر) أي: فان اختلف اختلافاً 
فاحشاً فلا شيء له؛ لأن ذلك يدل على کذبه. 

(والبصربٍغلاق الصحيحة کذلك) أي: يفعل فيه كا يفعل في السمع بأن يغلق 
الصحيحة ويعرف ما ينظر بالمصابة بعد أن تبدل عليه الأماكن ثم تسد المصابة 
وينظر ما يبصر بالصحيحة ثم تقاس إحداهما بالأخرى فذا عرف قدر ذلك 
النقص كان له بحسابه» ابن شاس: وان ادعى أن جميع بصره ذهب صدق مع 
يمينه» والظالم أحق أن يحمل عليه" ". 

(والشّم برانحة حادة) 0 وجرب الشم برائحة حادة؛ 2 للطبع؛ 
لأنه في الغالب لا يصبر عليها لاسي إذا استديم عليه [ذلك] " مقدار ما يختير 
فين فإذا لت منه النثرة و القرينة الدالة عل کذبه آو ظهر من حاله ما يدل عل 
صدقه عمل على ذلك. 

(وَالنْطقَّ بانکلاماجتهادا) أي: وجرب النطق بکلام الجني عليه باجته اد أهل 


(۱) انظر: عقد الجواهر الثميئة: ۳/ ۰۱۱۱۹ 

(۲) (وَالسَّحٌبِرَائحَةٍ حَادَةِ) کذا قال آبو حامد في وجیزه یمتح الشم بالروائح الحادة» وعند 
النقصان يحلف؛ لعسر الامتحان ول يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة» 
ولا الصنف ني التوضيح. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۷]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


قر ورا مالس تفیش او 


المعرفة في ذلاك» فإن قالوا: ذهب منه نصفه أو ثلثه أو ربعه عطي بقدر ذلك» قال 
في العتبية: فإن قالوا: لا ندري أذهب الربع أو الثلث أعطي الثلث» والظالم أحق 
أن يحمل عليه . (والذوق بِالمَقر) ۳" بفتح اليم وكسر القاف وهو الشديد المرارة» 
والقر افا الصس ومراده: أن الذوق یعرف الأشياء اادة الرارة. 

(وصدق مدع ذهاب انجمیع پیمین) أي: في جميع الصورء ول یذکره في الجواهر إلا 
في البصر خاصة ولا فرق. 

الشیت مرج وتوم یر (فوهن)[ای]: ‏ والأذن 
والضعيفة خلفه”' (خلقة) أي: خلقت ضعيفةء أو حصل فیها آمر سماوي 
أضعفهاء وحكمها كالصحيحة في وجوب الدية. 

(وكذَا المجني علیها ان لاغذ َفلاً) أي: وأما إن أخذلما ذلك فليس له إلا 
بحساب ما بقي» وإليه رجع مالك. (وفي لسان الناطق) آي: وكذا تجب الدية أيضاً 
في لسان الناطق» واحترز به من لسان الأخرس فإنه ليس فيه إلا حكومة» قال 
في الدونة: والدية للنطق لا للسان". (وان نم یمنع النطق ما قطعه فجکُومة كسان 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: /١7‏ ۰۱۵۰ ولفظها: وکان الظالم أولى أن يحمل علیه. 

(۲) (وَالذَّوْقٌ بالْمُقِرَ) کذا قال أبو حامد. ويجرب الذوق بالأشياء المرة المقرة» وتبعه ابن 
شاس وابن احاجب» قال الجوهري: مقر الشيء بالكسر يقر مقراً؛ أي: صار مراً فهو 
شيء مقر والقر أَيْضاً الصبر وبكلام الجوهري فسّر في التوضیح لفظ ابن الحاجب 
قال: وفي بعض النسخ المنفر؛ أي: الذي لا يمكن الصم عَلَيْهِ. [شفاء الغليل: 
۲ ]. 

(۳) في (ن): آن. 

)٤(‏ في (ن): الضعيفة. 

(9) في (ح١):‏ عن. 

(5) انظر: المدونة: ۰۵۱۱/۶ وهذیب المدونة: 5/ ۵۵۲. 


باب في أحكام الدماء والقجاص 


خرس والْيّد الشلاء) أي: فان قطع من اللسان ما لا يمنع النطق بسببه فإن) فيه 
الحكومة؛ ولذلك أيضاً كان في لسان الأخرس حكومة إذ لا نطق فیه» وأشار 
بقوله: (اوالساعد) إلى أن مَنْ فطع كفه بجناية أو غيرها ثم قطعت يده بعد ذلك 
خطأ فإن) له على القاطع ما وجب بالحكومة كم في اليد الشلاء. (وأَنْيَتَي الْمَرأة) 
أي: كذلك فیه|ا حكومة. 

(وسن مضطربَة جدا) أي: إذا كانت كذلك وقلعها شخص فانیا فيها الحكومة. 
فلو كان اضطرامها يسيراً كان فيها العقل. (وعسيب ذکر بعد الحشفة) أي: ففيه 
الحكومة» ولا يبعد أن يكون فيه الدية؛ لأنه يجامع به وتحصل له به اللذة. (وحاجب 
وشدب) أي: ففى ذلك الحكومة. والمراد بالحاجب الشعر ولهذا قرنه هدب العين 
وهو شعرهاء واللحية مساوية لما في وجوب الحكومة» وهذا إذالم ينبت شعر 
ذلك المحل» وأما إذا نبت فلا شىء فيه في الخطأ ويؤدب في العمد. 

(وظفْر) 7" أي: وكذا يجب في قلعه احکومته وأما قوله: (وفيه انقصاص) أي: 
في عمده» وفيه إشارة إلى الفرق بينه وبين ما تقدم. (وافضاء ولایندرج تحت مهر 
بخلاف البکارة) ''' والإفضاء عبارة عن رفع الحاجز الكائن بين حرج البول 
ومسلك الذكر» ومذهب المدونة أن فيه الحكومة كما قال» وعن ابن القاسم في 
(۱) (وظفْرء وفيه الْقِضَاصٌ) أي: في عمده بخلاف ما قبله من حاجب وهدب» وقد قال 

قبل هذا: (كُلَطْمَةٍ وشفْر عَّن وحاجب وة وعَمْدَُهُ الط إلآني الآدب). [شفاء 

الغليل: ۱۰۸۸/۲ ]. 
(۲) (وأفضّى) کذا هي عبارة ابن الجلاب وابن الحاجب وغير واحد آفضی على وزن آعطی؛ 

ووقع في الدونة آفاضها عل وزن أقامهاء فيقتضي ذلك أن یکون مصدراً لأفاضه كأقامه 

وبالأول قطع الجوهري لأنّه ذكره في مادة فضا المتقوص لاني مادة فاض الأجوف. ول 


فون نهر و عفدو ا فو شرو این 


كتاب الرجم من المدونة أن فيه الدية” قيل: وهو الأقرب لأنه منعها اللذةء ولا 
تمسك البول ولا الولد» ولأن مصيبتها به أعظم من الشفرين» ولا يندرج الإفضاء 
تحت المهر بخلاف أرش البكارة؛ إذ لا يمكن الوطء إلا بإزالتها. (إلا بأصبعه) أي: 
فلا يندرج. ابن شاس: وإذا أزال بكارة زوجته بإصبعه ثم طلقها فعليه بقدر ما 
شانها مع نصف الصداقء وينظر إلى ما شانها عند الأزواج في حافا وجملهها”". 
3 ب] ولابن القاسم في الوازية أن عليه المهر كاملاً ها. (وفي کل أصبع 
عشر) أي: أن في كل أصبع من الأصابع عشر الدية سواء كان إبهاماً أو غيره. 
وفي كل أنملة ثلث الواجب [في الأصبع]”' إلا أن تكون من الإبهام ففيها 
نصفه وقاله في الدونة *؟ يريد: لأن في كل إيهام أنملتين» ففي كل واحد همس 
من الإبل وأما غيره من الأصابع ففي كل منها ثلاث أنامل فكان الواجب في 
كل واحدة الثلث وهو واضح. 
e‏ 


(وفي الأصبع الزاندة القَوبَة عشران انْقَرَدة) آي: أن ني الأصبع الزائدة 


(۱) انظر: المدونة: 611//5. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۱۲۰۰۱۱۱۹ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) انظر: المدونة: ۰7۱/6 ۵ وتهذیب المدونة: ۰۰/6 ۵. 

(۵) في (ن): آفردت. 

(5) (وني الاب الزَّائِدَةِ الْقَويّهِ عَذْرٌ ان الْمَرَدَتْ) الذي لابن القاسم في سماع يحيي: أن 
السادسة إن كانت قوية ففيها عشر» ولو قطعت عمدا؛ إذ لا قصاص فيها وني اليد كلها 
ستون ون كانت ضعيفة ففيها حكومة» إن انفردت ومَعَ اليد لا يزاد لما شيء. 
واستظهره اللخمي» فلو قال المصنف: وني الإصبع الزائدة إن قويت عشر مطلقاء وإلا 
فحكومة إن أفردت لوق بذلك ويكون معنی مُطْلَقاً عمداً أو خطأ أفردت أم لا. 


القوية شرا قطعت عمداً أو خطأء وان قطع جیم الكف”" كان فيها ستون» 
وإن كانت الزائدة ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادهاء وان قطعت مع 
(وفي کل سن خمس وان سوداء بقع أو اسوداد آوبهما أو بحمرة أو صَفْرةإِنَكَانَا عرفا 
کالسواد أوباضطرابِهًا جدا) نبه هذا على أنه لا فرق في السن بين کونبا ثنية أو رباعية 
۶ 2 اس روز ۰ ۱ 3 ج بای 
أو ضرساء وجاء في کتابه الا لعمرو بن حزم: «وفي السن خس»" "ول یفرق» 
وتجب دیتها بآمور: إما بقلعها وان كانت سوداء خلقة» أو بجناية» أو جنی علیها 
فاسودت فإن عقلها أيضاً یکمل بذلك. وکذا إذا ضر ا شخص فاسودت ثم 
قلعت فانا عليه عقل واحد. وكذا إذا ضرا فحصل فیها حمرة أو صفرة» وان 
قال: (إنَكَانَا عرفا کالسواد) تنبيهاً منه على ما وقع في المدونة» قال فیها: قلت: فان 
ضربه رجل فاسودت سنه أو احمرت أو اصفرت أو اخضرت ما قول مالك في 
تکمیل: قال ابن رشد في السیاع الذکور: وهو في کتاب الجنايات فان 1 تنقص الحكومة من 
قيمته شینا أو لعلها تزيد فيه يكن فيه شىء إلا الأدب في العمد. ولا یدخل فيه من 
الاختلاف ما في العبد يخصى فتزيد قيمته لمخالفتها في ا معنى کم في رسم القبلة في سماع 
ابن القاسم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۸۹ ]. 
(۱) في (ك) و(م) و(ن): عشرّ. 
() في (ن): الید. 
(۶) أخرجه مالك في الوطاٌ: باب العمل في الدیة:۵/ ۰۱۲۲ برقم (۳۱6۰) وآخرجه 


برقم (۰)۷۰۵۸ وابن حبان في صحیحه باب كتب النبي صل الله عليه وسلم: 
4 برقم (094). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


ذلك؟ قال: ما سمعت منه إلا إذا اسودت فان عقلها قد تم ولا آدري ما الخضرة 
والصفرة إن كان ذلك مثل السواد فقد تم عقلها والا [فعلى]”'' ما نقص ويكمل 
عقلها [ایضا] اذا ضرها فاضطربت جذا كن قال هنا؛ لانه آذهب 
منفعتها "4 ویرید: إذا لم يرج ثباتها. 
(وان بت تکببر * قبل آخذ عقلها أَحَدَه کالجراحات الأریعة) ثبتت من الثبوت؛ آي: 
استمسکت وقویت في موضعهاء والجراحات الأربعة: الوضحة والمنقلة والجائفة 
والمأمومة» وهذا الذي ذکره هو قول ابن القاسم في الدونة* وقال آشهب: لا 
شيء له مع ثبوت السن» واتفقا على [أن له] ۱ آخذ العقل في احراحات الأربعة 
(ورد في عود اْبضر) أي: فان أخذ العقل في ذهاب بصره ثم عاد ک) [کان ]۳ 
رَد وسواء آخذه بحکم أم لاء ولا خلاف أنه إذا عاد قبل الحكم والأخذ أنه لا 
يقضى له بشیء واختلف إذا عاد بعد الحكم؛ فلابن القاسم أنه يرده ک| تقدم» 
ولأشهب أنه لا يرده» ولمحمد: إن كان بعد الاستيفاء بقضاء لم يرده والا رده. ابن 
رشد: وحكم السمع يذهب ثم يعود حكم البصر“. (وقوةالجماغ) أي: وكذا يرد 
(۱) ما بين معكوفتين بياض في (ن). 
(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: المدونة: 5/ ٥۷١‏ . 
() في (ن): سن. 
(۵) انظر: الدونة:ع/ 17 ۵. 
(5) في (ن): إزالة. 
(۷)ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 


(۸) انظر: البیان والتحصیل: 1۱/۱۱ . 


باب في أحكام الدماء والقصاس 


الدية إذا أخذها في ذهاب قوة الجماع ثم عادت كا كانت أولا. (وعة اللین) أي: 
أن اللبن إذا فسد فأخذت المرأة عقله ثم عاد فإنها ترده. 

(وفي الاذن إن ثبت تأويلان) أي: على المدونة وقع في رواية يحيى عن ابن 
القاسم أنها إذا ثبتت في موضعها لا عقل ها وقال في البيان: له العقل» وهو 
مذهب الدونة وذهب صاحب النکت إل أن مذهب الدونة لروایة1" جبی لا 
[عمل علیها] * وإلى هذا آشار بالتأويلين. 
تعدد الوجب كم إذا قطع يده أو رجله فزال عقله وآنه مقيد بیا إذا كانت النفعة في 
محل آخر غير العضو البان كالمثال المذكورء فأما لو كان محلا ها کالبصر مع العين 
والسمع مع الأذن فلا تتعدد الدية. 

(وسَاوت الْمَرآَةالرَجْل لث دیته فترجع لدیتها) أي: أن المرأة مسلمة كانت أو 
كافرة تساوي الرجل من أهل دينه في ديته» فإذا بلغت ثلشه ردت إلى ديتها حیش1» 
فإذا انقطع ها ثلاث أصابع ففيها ثلاثون من الإبل؛ لأا لم تبلغ ثلث دية الرجل» 
فإذا قطع ها أربع ففيها عشرون لرجوعها إلى ديتهاء وهي في الموضحة والهاشمة 
والمتقلة کالرجل لا في الجائفة والمأمومة. (وضم متحد الفعل أوفي حكمه)”" أي: أن 


(۱) انظر: المدونة: ۶/ 657. 

0 انظر: البيان والتحصیل: ۰10/۱۱ ۰1۷ 

(۳) في (ن): كرواية. 

(4) في (۵): عقل فا. 

(0) في (ح١)»‏ (ن): لنفعة. 

(5) في (ن): قطع. 

(۷) (أَوْ ني خکُوه) أي: في حكم التحد كضربات في فور واحد. كذا قال ابن عبد السلام. 


الفعل الواحد كالضربة الواحدة أو ما في حكمه كالضربتين فأكثر في معنى الضربة 
الواحدة من واحد أو جماعة ك| قال في الجواهر يضم» وسواء اتحد المحل آم لاء فلو 
ضربها ضربة واحدة أو في معناها فقطع ها أربع أصابع من كل يد آصبعین» أو من 
يد ثلاثاً ومن الأخرى أصبعاً فإنها تأخذ في الأربع عشرين من الإبل فقط”"". 

(أوالَحَل) إشارة إلى أن الفعل إذا اتحد محله ضم ولا عبرة بتعدده أو اتحاده 
حينئذٍ» فلو ضربها ضربة أو ضربات فقطع لها ثلاثاً من يَدِ فأخذت ثلاثين ثم 
قطع بعد ذلك [ها] منها أصبعاً أو أكثر فإنها تأخذ في كل أصبع مسا من 
الإبل» وسواء في ذلك آصابع اليدين والرجلين» وضذا قال: (في الأصابع) 
وأطلق» فلو تعدد الفعل والحل فلا ضم كما إذا قطع لها من يد ثلاثاً [فأخذت 
ثلائین] ۲ ثم قطع ها من الأخرى ثلاثاً فإنها تأخذ أيضاً ثلاثين» فان قطع بعد 
ذلك أصبعاً فأكثر -من أي يد كانت- فإنا لها في كل أصبع خمس. 

(# الاستان) أي: فإنه لا يضم بعض الأفعال فیها [۲۰۹/ أ] إلى بعض» 
واختلف فيها قول ابن القاسم؛ فمرة جعلها كالأصبع تحاسب با تقدم من ثلث 
الدية» ومرة لا تحاسب با تقدم» وشهره ابن الحاجب وغيره. (والمواضح والمناقل) 
عطف على قوله: (#الأستان) أي: فإنه لا يضم بعض الأفعال فيها إلى بعض؛ أي: 
وكذلك المواضح والمناقل» وسواء كان ذلك في مرة أو مرتين أو أكثر كما [لو 

[شفاء الغليل: ۲/ .]٠٠۹۰‏ 
(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ۰۱۱۲۲ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
() في (۵): إلا. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
متعددة فإن لها عقل ذلك كالرجل مالم تبلغ في المرة الواحدة الثلث وكذلك حكم 
المناقل. ([وعمد لغطا] "وان عَفّت) أي: وكذا لا يضم عمد إلى خطأ وان عفت» كما 
و 3 ات 0 0 3 ف 3 (Yr‏ ۶ 
إذا قطع ها ثلاث آصابع عمداً فاقتصت أو عفت ثم قطع لما [ایضا] " آصبعین 
أو ثلاثاً فإنها تأخذ لكل آصبع عشرا” '' من الابل. 

(ونجمت دية الحربلا اعتراف) أي: أن الدية نج على العاقلة بشروط أربعة: 
الأول: أن یکون الجنی عله حرا فلا تحمل قيمة العبد [الجنی]) علیه» وقد 
جاء في الحديث: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبدا ولا اعترافاً ولا صلحاً)”" ولا 


(۱) نی (ن): لواضحها 

(۲) في (ك) و(م): والعمد والخطا. 

(۳) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 

(5) في (ن): عشر. 

(9) في (ن): ونجم. 

(7) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(۷) رواه البيهقى في السنن الکبری» باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولاعبداولا 
صلحاً ولا اعترافاً: 1184/1/7 : قال أبن حجر العسقلان: حدیث: لا تحمل 
العاقلة عمداً ولا اعترافاً» قال إمام الحرمين في النهاية: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث 
بلفظ: لا تحمل العاقلة عبداً ولا اعترافاء قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده 
أئمة الحديث: لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً. وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا 
الحديث تكلموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متصلاً وإنما هو موقوف على ابن 
عباس. انتهى. وني جميع هذا نظر فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين 
من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله عله قال: لا تجعلوا على العاقلة من دية 
العترف هنیا و ماده و فمك بن سعد الضلوب وهو کذاب» وفبه اشازتانن 
نبهان وهو منکر الحديث» وروی الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفاً: العمد 


ما دون الوضحة. الغا آن تکون الناية طا فلا تحمل العمد للحديت» وف 
حکم الخطاً العمد الذي لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة وکسر الفخذ. الثالث: 
أن تکون الحناية نتت ببينة أو لوت لا باعتراف للحدیث. 

(علی العاقدة والجاني) آي: أن الجاني یدخل في الحملان مع العاقلة ویکون 
کواحد منهم. (ْ بِلع ثثدية المجني علیه [آوانجاني]) هذا هو الشرط الرابع؛ 
أي: أن العاقلة تحمل ثلث دية المجني عليه أو الجاني» فلو جنت امرأة على رجل 
ما" يبلغ ثلث ديتها لته" العاقلة ومام يب قحال علیه) أي : أن الحناية إذا 
لم تبلغ [ثلث] دية [المجني عبن" ول وتان تون ع الاعيل اسان دون 
العاقلة. (كَعَمْد) أي: وكذلك تكون جناية العمد في ماله حالف وهذا هو الشهون 
وقیل: منجمق واختلف في الدية الغلظة؛ فقیل: علیه وحده كاله وهو الشهو 
وإليه آشار بقوله: (وديّة غلظت). 


والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة وهو منقطع» وفي إسناده عبد اللك بن 
حسين وهو ضعیف. قال البيهقي: والحفوظ أنه عن عامر الشعبي من قوله» وري 
أيضا عن بن عباس: لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى 
المملوك. وفي الموطأ عن الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من ذلك. 
وروی البيهقي عن أب الزناد عن الفقهاء من آهل المدينة نحوه. انظر: التلخیص الحبير 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 4/ ۰۹۳ 415. 

(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (۱2) و(ك) و(م): ما. 

(۳) في (ك) و(م) و(ن): حملتها. 

(5) في (ن): الدية. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): المجني. 


(وساقط لعدمه) أي: أن ا لجاني إذا جنى جناية فيها القصاص إلا أن العضو 
الذي جنى عليه ليس له مثله فإذا تعذر القود وصير إلى الدية فانبا تكون في مال 
الجاني؛ لأن القصاص إنا سقط عنه لعدم وجود الماثلة. ( مالیتّص مه من 
الجرح لإثلافه فعلیها) يريد: كالمأمومة والجائفة وكسر الفخذ وقد اختلف فيه؛ 
فقيل: ديته على العاقلة» وإليه رجع [مالك]” '» وقیل: على الجاني إلا أن يكون 
عديياً فعلى العاقلة. 

(وهي العصبة) أي: أن العاقلة هي العصبةء وقاله مالك وسواء قربوا أو 
بعدواء ويدخل معهم الوالي مطلقاً إلا أن عصبة النسب مقدمون عليهم. (وبدئ 
بالديوان ان أعطوا) أي: أن أهل الديوان مقدمون على العصبة وهو قول مالك 
وأشهب وأصبغ» وحكى ابن شعبان أنه لا يعقل عن الانسان إلا قومه ولا يدخل 
الديوان في ذلك. وعلى الأول يشترط في أهل الديوان أن يكون العطاء قااً لهم 
ليعطوا منه» ونقله اللخمي عن ابن القاسم وآشهب قال آشهب: فان لم يكن 
العطاء قاتا [هم] '' خل عنه قومه. 

(ثم بها الأقرب فالأقرب) أي: وان لم يكن من ديوان بُدى بالعصبة الأقرب 
فالأقرب. (ثم الوالي) أي: فان لم يكن له عصبة بدئ بالموالي الأعلون فإن م 
یکونوا فالأسفلون. 

(ثُم بيت المال ان كان انجاني مسما) يريد: لأن بيت المال لا يعقل عن غير 
السلم. (وإلا قَالدَمَي ذُوودينه) أي: فان كان الجاني من أهل الذمة عَقَلَ عنه أهل 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


دینه» وإنما قال: (دُوودينه) احترازاً من اليهودي مع النصراني فان لا يتعاقلان. 

(وضم كَكُورِمصْرَ) أي: أن البلاد المصرية يُضَمٌّ بعضها إلى بعض؛ أي: وک ذ!) 
البلاد الشامية. (والصلحي اَهَل صحه) أي: فإن كان الجاني من أهل الصلح عقل عنه 
أهل صلحه. 

(وضرب علی کل ما لا یضر) أي : فإذا ضربت الدية على العاقلة وزعت على قدر 
الطاقة فلا يضرب على أحد منهم إلا ما لا يضر بحاله على قدر غناه في القلة 
والکثرة. 

(وعقل عن صبي ومجُون وامرآة وققير وغارم ولا يَفْقلُونَ) هکذا قال اللخمي آن هذه 
الخمسة' " یعقل عنهم ولا يعقلون» [قال]' ": وللغارم " إذا كان عليه من الدین 
بقدر ما بيده ویفضل له ما یکون [به ]۳ في عداد الفقراء وان كان لا شيء في يديه 
فهو فقبر؛ يريد: وإن كان یفضل له ما يكون به في عداد الاغنیاء فلا يسقط عنه. 
(والمعتبروشت اسضرب لا[إن]! : تدم غانب [ ولا سقط لمسره و موته ]! e‏ آن 
الراعی في حال من یضرب عليه يوم التوزیع لا یوم القتل ولا يوم الأداءء ولهذا 
إن كان غائباً يوم ضرا غيبة بعيدة ثم قدم أو غير بالغ ثم بلغ بعد ذلك لم یدخل 


() في (ن): وكذلك. 

(۲) في (ن): هكذا قال اللخمي خمسة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ن): والغارم. 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) في (ح۰)۱ (ن): ولا تسقط بعسره ولا موته. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


مع العاقلة» ىا أن من أعسر بعد ضربها عليه لم تسقط عنه» ومثله من مات بعد 
ماعل (ولادځول لبدوي مج حَضَرِي) أي : أن عاقلة الجاني الواحد لا يكون منها 
بدوي وحضري وان كانا من قبيلة واحدة؛ لآن الدية لا تكون متنوعة من لبل 
ونقد. (ولا امي معَمَطرِي) آي: آن الشامي لا دخول له مع الصري ولا العکس في 
ذلك» ومراده بالاطلاق: سواء قربوا أو بعدواء اتحد ما يؤخذ منها أو 
اختلف. [۲۰۹/ ب] (الكاملة في ثلاث) لا قدّم أن الدية تنجم أخذ يبين كيفية 
التنجيم في" ذلك فقال: (الْكَامَِةُ) أي: الدية الكاملة في ثلاث سنين» سواء 
كانت دية مسلم أو غيره ذكراً أو أنشى. (تحل باواخرها) أي: يحل النجم 
الثالث بآخر السنة الثالثة. (یوم الحكم) أي: يكون ابتداء التنجيم يوم الحكم. 
لايوم القتل ولا يوم صدور البينة. 

(وانقْث والثان بِالنَسْبَ) آی: فينجم الثلث في سنةء والثلثان في سنتين» وهذا 
على الشهور أن غير الكاملة تنجم أيضاًء وقيل: إنها ال وهما روایشان 
عن مالك. 


(ونجم في الصف والثَّلاثّة الأرْبَاء بالتفييث ذم للّ ند سف) ۱ آي: فان كان 


(۱) في (۵): من. 


(۲) (َنْجُم في الضف والثّلاگة رباع بل نم راد سَنَةُ) تبع في هذا قول ابن 
الحاجب: والشهور التنجیم بالائلاث وللزائد سنة فالنصف والربع في ثلائة أي: 
فالثلائة الأرباع في ثلاث سنين» فأما ابن راشد القفصي فزعم أن هذا الذي شهره هو 
قول آشهب. وآما المصنف في توضيحه فذکر آنه ا يره منقولا فضلاً عن أن يكون 
مشهوراء قال: ولعله آخذه مما في المدونة أن الثلاثة الأرباع في ثلاث سنين» وأما ابن 
عبد السلام فصحح النسخ التي فيها: وللزائد نسبته قال: ويقع في بعض النسخ: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الواجب النصف نجم الثلث في سنة وجعل للزائد سنة آخری والثلاثة الأرباع 
على ما قاله في المدونة تكون في ثلاث سنين متساوية [على]”'' كل سنة ربع الدية» 
وکذا على قول ابن القاسم. 

وم ما وجب على موق فا واحدة کم نو حدةکتهن اجنیا یه آي: 
أن حکم العواقل التعددة في التنجیم مع اتحاد الجناية حکم العاقلة الواحدة 
کعشرة رجال حملون صخرة أو نحوها فتسقط منهم على شخص فتقتله؛ فان 
العشْرٌ الواجبّ على عاقلة کل واحد منهم ینجم في ثلاث سنين ویودون كلهم 
ذلك کالعاقلة الواحدة» وکذا إذا تعددت الجناية على العاقلة الواحدة یکون 
حکمها في التنجیم حکم الجناية الواحدة کال رجل الواحد [أو آکشر] " من قبيلة 
واحدة يقتل رجلين فأکثر خطأ فَإِنَّ ما وجب عليه من دیتین فأكثر ینجم على 
عاقلته في ثلاث سنين» ونبه على هذا خشية أن يتوهم أن الثانية لا تضرب إلا بعد 
وفاء الأولى. 


(وهل حدها سبعماة أو الرَائد علی ألف؛ شُوْلانِ) هما معا عن سحنون» فعنه أن 


وللزائد سنة وليس بجيّد؛ لأنّه على هذا التقدير يصير هو القول بأن في غير الكاملة 
ثلاث سنين» والفرض أن التفريع على القول الذي يقابله» وهو اعتبار النسبة» وناقشه 
في التوضيح: بأن الذي يقول في غير الكاملة بثلاث سنين يراها في ثلاث سنين على 
السواء» وأما على هذا فالثلثان في سنتين وللزائد سنة» ثم قوله إثر هذا: فالنصف 
والربع في ثلاث سنين بغير النسخة التي فيها سنة وأما ابن عرفة فأعرض عن لفظ ابن 
الحاجب صفحاً. [شفاء الغليل: ۲/ .]١٠١91‏ 

(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

. ٦۲۷ /٤ انظر : المدونة:‎ )۲( 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


حد العاقلة سبعمائة رجل ینتمون [إلى أب]!'' واحد» وفي رواية له: إذا كانت 


ع 2م 


خمسماثة أو ألفافَهُمْ قليل» ويضم أقرب القبائل إليهم. 

(وعلی الْقّاتل الجر المسلم وان صبیا و مجنوناً أوَشَريكاً”" إذَا هتل مه محصوما خطا 
عتق رقبة, ولعجزها شهران) 7" آي: أن كفارة القتل تجب على القاتل بالشروط 
المذكورة» فاحترز باحر من العبد فإنها لا جب علیه؛ إذ لا ولاء له وبالسلم من 
الکافر؛ فإنه ليس من أهل القربة» وسواء كان بالغاً عاقلا آم لاء وهذا يؤخذ من 
مال الصبي والجنون؛ لأنه من باب خطاب الوضع؛ وکذا يجب على الشريك 
كفارة كاملة؛ لأنها لا تتبعض» ویشترط في القتول أن یکون حرا مُسلأً معصوماه 
وهذا قال: (إِذَا قل مِثلَهُ) فلا تجب الكفارة في قتل عبد» بل تستحب. ولا في قتل 
كافر للآية» ولا في قتل مرتد أو زان حصن ونحوهما إذا ثبت علیه| ذلك» واحترز 
بالخطأ من العمد فإنه لا تجب فيه بل تستحب. 


(عّق رقبة) خبر عن قوله: (وعلی القاقل.. إلى آخره) ويريد: بالرقبة أن تكون 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وَإِنْ صَبيًاء َو منوا أو شّرِيكاً) مراده بالشريك المشترك في القتل مَعَ غيره» وأما 
الصبي والجنون فقال ابن عبد السلام: جعلوا الكفارة من خطاب الوضع لا كانت 
عوضاً عن النفس» فأشبهت أعواض التلفات. فان كَانَ هناك دليل شرعي من إجماع 
أو غيره يوجب التسليم له فحسن وإلا فمقتضى النظر سقوطها عن الصبي والجنون 
وردها إلى خطاب التکلیف. وقد جعل الشرع عوضا عن الرقبة الصيام الذي هو من 
خطاب التكليف. وقال ابن عرفة: قول ابن شاس: تجب في مال الصبي والجنون 
واضح كالزكاة» وم أجده لغيره من أهل الذهب نصا بل في وجيز الغزالي. [شفاء 
الغليل: ۲/ ۱۰۹۱]. 


(۳) (ع رَقَبَّة) مبتدأ خبره عل القاتل. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۹۲]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


مسلمة سليمة من العيوب محررة له ككفارة الظهار فان لم يجد [رقبة] ۲ صام 
شهرین. (كَالظَهَارٍ) إشارة إلى أن ما يطلب”" في شهري الظهار من التتابع وغيره 
يطلب فیه وما يبطله هناك يبطله هنا. 

(لا صانل وقاتل نَفْسه) ۱" آي: فلا كفارة على قاتل صائل؛ لعدم عصمته» ولا 
على قاتل نفسه؛ إذ لا يتأتى خطابه بالكفارة» والجمهور على أن الدية تسقط في هذا 
النوع» وإليه آشار بقوله: (كديته). (وندبت في جنین ورقیق وعمد وذمي )20 آي: أن 
الکفارة مستحبة في قتل اجنين وما ذکر معه. 

(وعلیه طلقا جد مانّة[ شم حبس سْة) آي: وعلى القاتل جلد مائة وحبس سنة 
سواء كان رجلاً أو امرأة حرا أو عبدا؛ يريد: إذا قتل من لا یکافشه کالسلم الحر 
يقتل عبداً أو كافراً أو قتل من یکافته وعفا عنه» ونبه بقوله: (وان بل مجُوسي) على 
أن ذلك في الذمي من باب أولى» وبقوله: (آوعبده" على أن ذلك في عبد غيره 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (۱2) و(ك) و(م): يطالب. 

(۳) (لا صَائْلء ولا قَاتِل نَفْسِهِ كَدِيَتهِ) كذا لابن شاس وابن الحاجب قال ابن عرفة في 
الصائل هذا مقتضی الذهب؛ لأنه غير خطأ ولم أجده نصا إلا للغزالي في وجيزه قال 
فیه: وفي وجو ہا على قاتل نفسه وجهان. ابن عرفة: قوله تعالى: #قَمَن لم يَجِدَ فْصِيَامُ 


شهرين مَُتَابِعيّن# [النساء: ]٩۲‏ يخرج قاتل نفسه؛ لامتناع تصور هذا الجزء من 
الکفارة فيه» وإذا بطل الجزء بطل الکل. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۹۲ ]. 

(4) ني (۱2): وعبد. 

(5) (وَنْدبَتْ في جنین» ورّقِيق وعَمد وذمي) کذا في بعض النسخ بزيادة ذمي واسقاط 
العبد» لاندراجه في الرقیق وهو الصواب. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۹۳ ]. 

() في (ح١):‏ عفوه. 


باب في أحكام الدماء والقجاص 


أحرى. (آو نکول المدعي على ذياللوث وحلفه) يريد به: أن الأولياء إذا وجب لهم 
القسامة بقيام اللوث على القاتل فنكلوا عنها فحلف المدعى عليه وبرئ فإنه يجلد 
مائة ويحبس عاماًء [واختلف في اللطخ فأوجب آشهب جلد مائة وسجن سنق 
وعن مالك في الواضحة: إذا اتهم أحد ول يتحقق ما تجب به القسامة ولا قتل فان 
ذلك لا يوجب جلداً ولا سجناً ولكن يطال سجنه السنين الكفرة]. (وَالْقَسَامَةُ 
وجعله مركباً من أربعة قيود: فاحترز بالقتل من احرح وبالحر من العبده 
وبا مسلم من الکافر» وبمحل اللوث مما إذا قتل لا في حله» فمتى انتفى شيء من 
هذه القيود فلا قسامة» واللوث آمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي» وقد نبه 
على أن له خمسة أمثلة أشار إلى الأول منها بقوله: (كَأَنْيَقُولَبَالعٌ خرمسلم: متي 
قلان) فشرط”" في قبول قول المقتول: أن يكون بالغاً؛ فلا يقبل قول الصبي غير 
المراهق» واختلف في المراهق على قولين» والمشهور منهما عدم القبول. وأن يكون 
حراً؛ فلا يقبل قول العبد' ''؛ لأنه مدع لغيره. وأن يكون مسلا فلا يقبل قول 
الكافر في ذلك. (ََلفي فلان) يريد: سواء كان فلان المدعى عليه حراً أو عبد 
صبياً أو بالغ ذكراً أو أنتّى» عدلاً أو مسخوطاء مسلا أوذمياً وظاهره: وان م 
يكن فيه جرح» وهو مذهب المدونة» وعن ابن القاسم: لا يقبل الا مع الجرح . 
(۱) في (ح١):‏ عن. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ن): يشترط. 


(4) في (ن): غير الحر. 
(۵) انظر : تهپذیب المدونة: 5 . 


شرع بهرام الصضیر رلك قي شرو اتن 


المتيطي: وبه العمل والحكم. (ونّوا'' خطا) هذا هو الشهور أن ولاته يقسمون 


رم مه( 
ويستحقون الدية” ا 


(أو مسخوطاً [علی ورع]) آي: ولو ادعی [۲۱۰/ ]] القتل على أورع أهل 
زمانه» وهو الشهور. 

(أوونّدا” ' علی والده أنه ذبحه)" آي: وکذا تثبت القسامة بقول الولد: 
ذبحنيی(؛ آي: أو آضجعني وشق جوفي» ونحوه - فیقسم ولاته سین ينا 
ویقتلون الأب. وهذا على قول ابن القاسم " لا على قول آشهب فان الوالد لا 
يقتل بابنه بحال واحترز بقوله: ذبحني ما إذا“ قال: رماني بحديدة ونحوها فانه 
لا یقتل به» بل یقسمون ويأخذون الدية. (أورَوَجَةٌ علی ژوجها) آي: وکذا تثبت 


القسامة بقول المرأة: فعل بي زوجي كذاء وهو ظاهر الذهب". 


(۱) في (ن): وإن. 

(۲) انظر : الدونة: /٤‏ 15۰ . 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

(5) في (۱2): ولد. 

(۵) (أَوْ ولد على والده أنه َبَحَهُ) كأنّه قصد الوجه الشکل لینخرط في سلك الاغیاء؛ لأنّه 
ذا قبلت القسامة الوجبة للقود من الأب فأحرى الوجبة للدية الغلظة فتأمله. [شفاء 
الغلیل: ۲/ ۱۱۹۳ ]. 

)في (ن): قتلني. 

(۷) قال في العتبية: (وان قال أضجعني وذبحني ذبحاً وأخذني فبقر بطني وما آشبه هذا مالو 
صنع مثله فأئبتته عليه بينة أقيد منه ويقتل به) انظر: البيان والتحصیل: ۰4۰/۱۲ 

(۸) في (ن): لو. 

() في (ن): المدونة. 


باب في أحكام الدماء والقصاص 
(إنْكَانَ جرح)”'' كان هنا تامة؛ أي: يقبل قول" القتول إن حصل فيه جرح؛ 

وقد سبق أنه قول ابن القاسم وبه العمل والحكم» وأن ظاهر المدونة قبول قوله 
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وان لم يكن فيه جرح" . (أو' " َطلق ویینوا) آي: قال: قتلني, وم بين هل عمدا أو 

طا بل طلق فان ذاذر لت آن یبینوا ذلك ویقسموا اعا فان آقسموا عل 

العمد قتلوا أو عل الخظأ أخذوا الدیق وهو الشهور(؟. 
(لا خالفوا) أي: فلا قسامة إذا خالفوا قول المقتول كما إذا قال: قتلنى عمدا 

وقالوا: بل عط و قال: حطاً وقالوا: عمداً لكل ]ذا ادعی العمد فقد آبراًالعاقلة 

وهم قد آبرءوا القاتل وفي العکس هو قد آبرا القاتل وهم قد آبرعوا العاقلة. (ولا 

یقبل رجوعهم) يعني : فان رجعوا إلى قول القتول بعد أن خالفوه م یقبل رجوعهم 

لتعلق حق خصمهم بقوشم آولا ولأنهم قد أكذبوا أنفسهم» وهذا هو الصحيح. 

وهو قول آشهب. ولابن القاسم في المجموعة: یقبل رجوعهم؛ لأنه قال: إذا 

ادعوا خلاف قوله فليس هم أن يحلفوا إلا على قوله. (ولا إن قال بعض: عمداء 

ویعض: لا تعلم آونکلوا) أي: وكذا لا قسامة إذا قال بعض الأولياء: قتله عمداء وقال 

(۱) (إِنْ كَانَ ججَرْحٌ) حقه أن يقدم على الإغياء؛ لأن قوله: (أَوْ أَطْلَّقّ) معطوف على 
ما بعد (أو). 

() في (ن): من. 

.٦۷ ٤ /5 انظر: المدونة:‎ )۳( 

(5) في (ح١):‏ (و). 

(4) ماوق کف مان ی( 

(1) انظر: الدونة: ۰14۱/۶ وتهذیب الدونة: ۰۸/۶ قال في التهذیب: (وإن قال: 
قتلني: ولم يقل عمداً أو خطأء فما ادعاه ولاة القتول من عمد أو خطأء آقسموا عليه 
واستحقوه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


بعضهم: لا نعلم هل قتله عمداً أو خطأء وقال جميعهم: قتله عمدآ وتكلوا 
[ویطل ]7 الدم وهو مذهب الو 

(بخلاف ذي الخطا قله اتحلف واخ تصیبه) أي: بخلاف مدعي الخطا إذا خالفه 
غيره فإنه جلف على دعواه ويأخذ نصيبه من الدية» ولااشيء لغيره من نكل أو 
ادعى عدم العلم؛ لآن دعوى الخطأ مال فلا يبطل حق بعضهم بنکول بعض أو 
عدم علمه. 

(وإن اخْتَلَُوا”' فیهما واستووا حلف کل وللْجَميع ديَةٌ الطا) أي: أن الفريقين من 
الأولياء إذا اختلفا في العمد والخطأ فقال بعضهم: قتله عمداً وقال الباقون: قتله 
خط أي: ومات القتول وم يبين فإنهم يحلفون ويستحقون دية الخطأء قال في 
الدونة: ولا سبیل إلى القتل(. 

ولابد من کون الأولياء مستوین إخوة أو آولادا أو أعماماً فان اختلفت 
منازهم ففي الوازية: إذا قالت ابتته: خطأء وقال”" العصبة: عمداً أن دمه هدر 
ولا قسامة ولا قود ولا دية و حلف الدعی عليه ما قتله عمداً ويب رأء وقال حمد: 
إن ادعی العصبة كلهم العمد لم ينظر إلى ورثنه من النساء؛ إذ لا عضو لمن مع 


(۱) زاد في (ح١):‏ (وقال بعضهم: لا نعلم هل قتله عمداً أو خطأء وقال جميعهم: قتله 
عمدا) وهي مكررة مع ما سبقها. 

() في (ن): بطل. 

(۳) في (ح١):‏ ابن القاسم. 

(6) انظر: المدونة: 5/ ۰11۲ وهذیب المدونة: 6857//5. 

(۵) في (ن): اختلفا. 

0 انظر المصدر السابق. 

(۷) في (ن): وقالت. 


الرجال» وإن قال العصبة كلهم: قتله خطأء وقال النساء: عمد حلف العصبة 
خسين يميئاً وكان هم نصيبهم من الدية. 

(وبط حق ذي الع کول غیرهم)آي ي: إذا مات المقتول وم يبين فقال بعض 
الأولياء: قتله عمداً وبعضهم: خطا خطأ ثم نكل مُدَّعُو الخطأ فان حق مدعي العمد 
ES‏ لآن الدية |نما وجبت [لهم]”'' إذا حلف مدع 
الخطأ بالتبعية؛ لأنهم انم عو الدم» ثم آشار إلى الشال الثاني من أمثلة اللوث 
بقوله : (وکشاهدین بجرح اوضرب مطلقا) أي: أن يشهد شاهدان على اجرح أو 
الضرب. ومراده بالإطلاق سواء كان عمداً أورفطا. 


[قوله: (و باقرار " المتول عمدا و خطا) " آي: وکذا شهادتبا على اقرار 
القتول أن فلاناً قتله عمداً ۱ (ثم یتاخرالمون) أي: بعد معاينة البينة 
للجرح أو الضرب أو إقراره بذلك یوماً فصاعداً ولو أكل أو شرب. 

يم لمن ضربه مات) أي : فإذا ثبت ذلك [عمداً أو خطاً]””' آقسم الولاة لن 
ضربه مات أو جرحه» وهم" القصاص في العمد» والدية في الخطأء وهم ترك 
القسامة والقصاص في الجرح مع العمد وديته في الخطأ”". 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(؟) في (۱2): إقرار. 

(۳) (أَوْ باقرار افو عَمْداً أو طا أي: وكشاهدين باقرار القتول أن فلاناً جرحه وأما 

و قال: قتله لكان هو المثال الأول. [شفاء الغليل: ۲/ 97 .]٠١‏ 

()ثا ون مره وبا نط من 1 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ن): من هم. 

(۷) (یقیم لَنْ ضَرْيهِ مَاتَ) هذا مَحَ ثبوت الجرح بالشاهدين مُنّجِهء وأما الثابت بالشاهد 


و یر ار لكر عور شن این 


5 72 7 مو و یب ۱ ۲ 
(أوبشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت)” ' هذا اه مد 


الواحد فقال ابن عبد السلام: دا مكناهم من القسامة فهل يكتفى بخمسين يميناً لقد 
ضربه ومات من ضربه» أو يحلفون يمينا واحدة: لقد ضربه» ثم يحلفون خمسين يمينا: 
لَنْ ضرّبه مات؟ في ذلك نظر. وهل يجري على الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد 
واحد: هل يجمع في يمينه بين فصل تصحيح شهادة الشاهد الشّهَادَة وفصل 
الاستحقاق أو يحلف لكل واحدٍ من الفصلين يمينا مستقلة؟ في ذلك نظر. وقال ابن 
عرفة: ظاهر كلام ابن رشد ونصّه: آنیم يحلفون على الجرح والوت منه في كل يمين من 
الخمسين» يعني: حيث قال في رسم المكاتب من سماع يحبى من كتاب الديات: فعلى 
القول بالقسامة مع الشاهد الواحد في الجرح يحلفون لقد جرحه ولقد مات من 
جرحه» ولا يحلفون مََ الشاهدين على الجرح إلا لقد مات من ذلك الجرح» وأما مَع 
الشاهد على القتل فيحلفون لقد قتله خاصة فتفترق الوجوه الثلاثة في صفة الأيمان. 
وأما الحقوق المالية ففي ترجمة جامع الدعاوى من ابن سهل: من قام له شاهدٌ واحدٌ 
باستحقاق شيء حلف مَعَ شاهده أن حقه لحقٌ» وحلف ما باع ولا وهب ولا خرج 
من يده بوجه فجعل عَلَيّهِ يمينين. قاله ابن حبيب عن مطرف وأصبغ. وفي رسم 
الرهون من كتاب الرهون مثله والذي جرى بو العمل جمع الدعاوی في اليمين 
الواحدة» وان شيخنا ابن عتاب يقول من وجبت عَلَيّهِ يمين في دعوی» وردَّت عَلَيْهِ 
یمین فلابد له من يمينين» وحكاه عن شيخه أبي الطرف وغيره» وخالفه فيه أبو عمر 
بن القطان. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۹۵ ]. 

(۱) (وكِسَاهِدٍ بِذَِّكَ مُطْلَقا إن تَبَتَ الْمَوْتُ) وإذا ان الکلام هكذا مصدّراً بواو العطف 
وكاف التشبيه كَانَ أبين في الدلالة آنه شروع في المثال الثالث» قال ابن الحاجب: وفي 
العدل بالضرب أو بالجرح أو بمعاينة القتل دون ثبوت القتل قَوْلانٍ. قال ابن عبد 
السلام: والأصَّحٌ أنه لابد من ثبوت الموت» وظاهر كلامه يشعر أنه لو شهد عدلان 
بالجرح أو بالضرب. ول تقم البينة عل صحة موت المجروح أو المضروب لاتفق على 
صحة القسامة» ولا فرق بين ذلك في ظاهر كلام الشیوخ؛ لآنه إذا 1 تثبت وفاة 
الجروح فتمكين الأولياء من القسامة يومئذ مستلزم لقتل المجاني» وتزويج امرأة 


باب في أحكام الدماء والقصاص 


[هو]”"' المثال الثالث من أمثلة اللوث؛ أي: وكذا تتوجه القسامة إذا شهد شاهد 
[واحد]” '' بالجرح أو الضرب. وإليهما تعود الإشارة ومطقا) أي: عمدا أو 
خلا وه اهن درن ولاق توك لوت كنا لاقل فرع عل 
أن يكون حيا» ولا قسامة في حي. 

(آو بافرار لول عمداً) أي: وكذا تثبت القسامة إذا شهد شاهد بإقرار المقتتول 
أن فلاناً قتله عمدا واحترز بالعمد من الخطأ فانه لا یثبت بال‌شاهد الواحد؛ لأن 
قول القتول في الخطأ جار جری الشهادة؛ لانه شاهد على العاقلة والشاهد لاینقل 
عنه إلا اثنان» وني العمد نا يطلب ثبوت الحكم لنفسه وهو القصاص. 

(کافراره مع شاهد مطلقاً) ”" آي: كإقرار التتول مع شهادة شاهد بمعاينة 
الجرح أو الضرب ی وهو مراده بالإطلاق» وهذا الفرع مفهوم نما 
تقدم؛ ؛ لآن القسامة إذا ثبتت بالشاهد الواحد على ذلك فلآن تثبت به مع إقرار 
القترل من باب الأوك. 

(آو |قرار القاتل في الخطا فقط بشاهد) “ آي: وکذا تثبت القسامة إذا شهد 


المقتول» وقسم ماله بشاهد أو شاهدین على الجرح وذلك باطل؛ إذ يحتمل بقاء 
الجروح حياً. [شفاء الغلیل: ۲ ۱ 

)١(‏ ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(۲) ما بين معکوفتین زيادة من (0). 

(۳) (گافراره مَع شاه مُطْلّقَ) آشار به لقوله في الدونة: ولو قال القتول: دمي عند فلان» 
وشهد شاهد أنه قتله لم يجتزأ بذلك ولا بد من القسامة. فلا يؤخذ ما تقدم ولکن من 
قوله بعد: (ووجبت إن تعدد اللوث) فاعلمه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۰۹۵ ]. 

(4) إقرار لاف الْعَمْدِ قط بشَاهِدِ) كذا في بعض النسخ في ادوه الشاب 
وأما النسخ التي فيها (في الَطَاْ) فخطأ صراح وهذا التفصيل الذي اقتصر عَلَيْهِ هنا هو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


على إقرار القاتل شاهد في /7٠١[‏ ب] الخطأ فقطء وأما في العمد فلا؛ يريد: 
بشرط أن يكون العترف في الخطأ مأموناً لا يتهم في إغناء ورثة القتول. (وإن 
اختلف شاهداه بطل) أي: شاهدا القتل”'' بأن قال أحدهما: قتل بحجر وقال الآخر: 
بل بسيف فان الحق یبطل؛ لتعارضههماء ولا يبقى إلا جرد دعوى فليس للأولياء 
أن يقسموا مع شهادة أحدهما. 

(وکانعدل قط في معَايَنّة القتل) هذا هو المثال الرابع من أمثلة اللوث» وهو أن 
يشهد العدل بمعاينة القتل فيقسم الولاة مع شهادته ویستحقون الدم وانما قال: 
فق ا مان أن و الهد ل لا یکت تور نا وه التشواورة لان دواد ن 
العدل ساقطة شرعاً» وعن مالك أن شهادته لوث, ومثله المرأة» ولم يختلف كلامه 


في الصبي والعبد والكافر أنه ليس بلوث. 
الأَظْهّر عند ابن رشد فقد بين المسألة في رسم الکاتب من سماع بجبي ثم حضل فيها 
ثلاثة أقوّال: 

أحدها: إيجاب القسامة مَع الشاهد الواحد عَلى إقرار القاتل بالقتل عمداً أو خطأً. والشاني: 

آنه لا قسامة في ذلك لاني العمد ولاني الخطأ. والثالث: الفرق بين العمد والخطأ. وق 
هذا ذهب سحنون وعَلَيْهِ أصلح ما في الدونة وهُرٌ الأَظْهّر؛ إذ قد قيل: إن إقرار القاتل 
بالقتل خطأ ليس بلوث يوجب القسامة فكيف إذا لإيثبت قوله وإنما شهد بو شاهد 
واحد؟ انتهى. وما عزا الشارح للذخيرة عن ابن زرب وهم؛ نا فيها عنه نظائر أربع 
توجب القسامة منها: اعتراف القاتل غير التهم بالقتل بالخطا؛ يريد: إذا ثبت الاعتراف 
بعد لين كقوله في ديات المدونة: ومن أقر بقتل خطأ فان اتهم أنه أراد إغناء ولد المقتتول 
كالأخ والصديق 1 يصدق. ويه يظهر لك أن ماني الشامل ليس بصحيح. [شفاء 
الغليل: ۱۰۹۷/۲ ]. 
() في (ن): القاتل. 


(آورآه یَتشحط في دمه) هذا هو المثال اضامس وهو أن يرى العدل القتيل 
يتشحط في دمه والمتهم بالقتل واقف بالقرب منه وعليه آثار القتل من التلطخ 
بالدم والمدية بيده ونحوه. 

(ووجبت وان تعدد اللوث) أي: ووجبت القسامة ولو تعدد اللوث كم إذا شهد 
شاهد بالقتل وقال المقتول: دمي عند فلان. (وئیس منه وجوده بقَرية قوم آودارهم) 
أي: وليس من اللوث وجود المقتول بقرية قوم أو دارهم. (ولوشهد أنه فّل ودخل 
في جَمَامَة تلف کل حمسي الي علیهم و عنی من تکل بلاقسامة) أي: إذا شهد 
على شخص أنه قتل شخصاً ودخل في جماعة فلم یعرف من جلتهم فان کل واحد 
منهم يحلف خسین يمينا أنه م يقتله فان حلفوا كلهم فالدية عليهم» وک ذلك إن 
نکلوا كلهم وان حلف البعض ونکل البعض فالدية على [کل] من نكل فق ط 
بغير قسامة من الأولياء. 

(وان انقصلت بغاة عن "۲ شتلی ولم يعم اْقاتل فل لا قسامة ولا شود مطلقا. أوإن 
تجرد عن تدمية وشاهد. آوعن الشاهد فْقَطْ؛ تأویلات) احترز بالبغاة من قال“ 
الکفار ونحوه» ومعنی کلامه: إذا اقتتل طائفتان من السلمین لغارة أو عداوة 
یل ینهماقلی لا یعلم من قتلها من الفريقين فقیل: لا قسامة ولا قود مطلقاً 
وهکذا وقع في الدونة» ورجع إليه ابن القاسم» وحملها بعضهم على هذا الظاهرء 


(۱) في (ح۱)» (ن): يراه. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): على. 

(5) في (۱2): فهذا. 

(5) في (۱2): قتل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ومراده بالاطلاق آي: سواء ادعی القتول دمه عند أحد أو قام له بذلك شاهد» 

الاجشون وأصبغ» وقیل: معناها لا قسامة بالتدمية بخلاف الشاهد وهذه 

التأويلات الثلاثة على رواية المدونة» وفي الموطأ: العقل على كل فرقة للمصاب في 

الأخرىء فان لم يكن منهم)" فالعقل علیهیا". أي: على كل فرقة في أموالهم. 

وقاله مالك ومحمد. 
(وان ونوا قهدر) يعني ۳: أن جميع ما تقدم إن هو إذا كانت الطائفتان باغيتين 

لثائرة أو عصبية من غير تأويل» فأمًا إن تأولتا فان دم من قتل منهم| يكون هدراًء 

فان تأولت واحدة دون الأخرى فا قتل من الباغية فهدر. 

(۱) في (ن): بینها. 

(۲) ۸ أقف عليه في الموطأء وني النوادر والزيادات: ..(:۷١ /١5‏ من كتاب ابن المواز 
والمجموعة روي ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك ونحوه في الواضحة عن 
مطرف وابن الماجشون في القوم يقتتلون» يريد من أهل العصبية والثائرة فيفترقون عن 
قتيل أو جریح. أن عقل ذلك علي الفئة التي نازعته ونازعت أصحابه» فتضمن کل 
فرقة ما أصابت من الفرقة الأخري. قال ابن المواز: في أمواههم. وقاله مالك. قال: وإن 
كان القتيل من غير القبيل الذين نازعوهم» أو الجريح من غير الفريقين» قال ابن المواز 
قال ابن القاسم: وكذلك إذا لم يعرف من أي الفريقين هو. قال مالك في الكتابين: 
لوأك ا ا ا 

وهكذا قاله الباجي في التق قال: 57 آن إِخدى این من إلى ری بالسلاح إ ال 
ماهم الوم فيل تم قبل قن كل رت مَضمَن ما أصَابْْ من الأخرى فان 
مالك في الْمَوَاِيِّ وَالْمَجْمُوعَة قَالَ: ولا يطل دَم الراحفة). 

(۳) في (ح١):‏ معنى. 


باب فو احهاء الجماء والقصاص 


(كرَاحفة [ علی دافعة]۲) أي: فإن دم الزاحفة مد ودم الدافعة فيه 
القصاص. 

(وهي خمسون يمينا متوالیة) هذا تفسير القسامة وهي خسون يميناًء وانما 
اشترط " فيها التوالي لأنه أرهب وأوقع في النفس» واشترط کونبا با لأنه الذي 
ورد به النص في قصة حويصة وحیصة وقول الأولياء: كيف [نحلف ول 
نحضر]”' إذ لو كانت على العلم لما كانت غيبتهم مانعة منها. 

(وان أعمى أَوعَائباً) أي: وان كان اخالف أعمّى أو غائباً حين القتل؛ إذ العمی 
أو الغيبة لا يمنعان من تحصيل أسباب العلم. 

(يجلفها في لخطاً من پرث) أي: ولا يحلفها من لا يرثء ويحلفها من الورثة 
الکلفون واحدا أو جماعة» ذکرا أو 1 نشى» وضذا" قال: (وان واحدا أوامرأة). 
(وجبرت یمین على کر کسرها) اعلم أن هذه اليمين ثلاثة أحوال: ارو لا ینکسر 

۷ 

منها شيء کابنین" فیحلف کل واحد سا وعشرین یمینا. 


EEO) 

(۲) في (ن): شرط. 

(۳) انظر القصة بتیامها في: الموطأء كتاب القسامة باب تبدئة أهل الدم في القسامة: 
«AVY /Y‏ برقم (۱۵7۵) کا آخرجها الشیخان في صحيحيه|ء البخاري آبواب 
بلزية تراد باب الموادعةاوامضاطظة مع الشرکین إل وغيزة واشم من بف 
بالعهد: ۳/ ۰۱۱۵۸ برقم (۰۲ ۰ ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والققصاص 
والدیات باب القسامة: ۳/ ۲۱ برقم(119١).‏ 

(0) في (ن): وان 

SED 

(۷) في (۵): کائنین. 


وتارة ینکسر منها يمين أو یمان وتختلف أنصباء”'' الورثة في أجزائها كابن 
وبنت فينوب الابن بحق الثلثين ثلاثة وثلاثون وثلث. وينوب البنت بحق الثلث 
ستة عشر يمينا ولا يمين» فقد علمت أن البنت ينوبها من اليمين المتكسرة آکشر 
كسرها فتحلفها هي دون الابن ىا قال هنا. وتارة ینک‌سر ويتساوى الورثة في 
الحزء المتكسر كثلاث”" بنين أو أربعة فيحلف كل واحد يميناء وهو معنی قوله: 
(والا فعلی الجميع) أي: على كل واحد يمين. 

(ولايأخذ أحذ إلا بعدها) أي: لو غاب أحد الورثة أو نكل وآراد غيره أن يحلف 
نصيبه من الأیمان ويأخذ ما ينوبه من الدية لم يكن له ذلك حتى يحلف جميع أيمان 
القسامة؛ إذ لا يلزم العاقلة شيء من الدية إلا بعد ثبوت الدم وهو لا يثبت إلا بعد 
حلف جميع آیمان القسامة. 

(ثم حلف من حَضَرَحِضّتَهُ) أي: فإذا وجبت الدية بأيهان من تقدم فمن حضر 
بعد ذلك حلف نصيبه من الأيمان» وأخذ حصته من الدية. (وان نکلوا أو بعض حلَفّت 
العاقنَة) ”" آي: فان نكل الورثة أو بعضهم عن القسامة رد الأيهان على العاقلة 
فحلفوا كلهم. 


)١(‏ في (ن): أيضا. 

(؟) في (ح١):‏ كثلاثة. 

(۳) (وَإِنْ تَكَلُواء و بش لت الْعَاقِلَُ قَمَنْ كَل فَحِصّنْهُ عَلَ الأَظْهّرِ) فى المقدمات 
والبيان إن نکلوا عن الأيهان أو بعضهم ففيه خسة ال 

أحدها: رد الأیمان على العاقلة يحلفون كلهم» ولو كانوا عشرة آلاف. والقاتل كأحدهم فمن 
حلف فلا غرم عَلَيّهه ومن نكل غرم ما يجب عليه وهو أحد قولي ابن القاسم وهو 
أصحهاء وعلیه اقتصر هنا. [شفاء الغليل: 910/7 .]٠١‏ 


باب في أحكام الدماء والقصایی 

ابن القاسم: ولو كانوا عشرة آلاف رجل فمن حلف منهم لم يلزمه غرم 
1 آآومن نكل لزمه ما يجب عليه» والقاتل كرجل منهم. ابن رشد: وهو 
أبين الأقاويل وأصحها في النظر". وإليه أشار بقوله: (فمن نَكَلَ فحصته 
على الأظهر). 

ولا یخلف في الْعمد أل من رجلین عصبة) هكذا قال ابن القاس" وکأنه رآها 
من ناحية الشهادة ولا يقبل فيها أقل من رجلين» وغذا لا يحلف النساء في العمد 
لعدم شهادتهن فيه. (عصبة) أي: للقتیل وسواء ورثوا أم لا. (وإلاقموال' ") أي: 
فان لم يكن عصبة من جهة النسب فالوالي؛ أي: الأعلون. (وللولي الاستعاتّة 
بعاصبه) أي: فان كان الولي واحداً فله أن يستعين بواحد من عصبته؛ أي: من 
يلتقي معه في أب معروف يورائه به" . 

(وللولي فقط حلف الاکثر ان لم يزد علی نصفها) أي: أن الولي إذا وجد واحد“ 

۳4 1 1 e : 

الأيهان على عددهم» فإن رضي أحد المعينين أو جميعهم أن جلف أكثر من نصيبه ل 
يجزء وإن رضي الولي أن جلف أكثر من نصيبه جاز إن لم يزد على نصف الأيمان. 
(ووزعت) أي: الأيهان على [عدد المستحقين إن كانوا خسين فأقل» فلو كانا ولدين 
حلف كل واحد نصفهاء فان طاع أحدهما آکثر من نصيبه لم مجز وإن كانوا ثلاثة 
(۱) انظر: المقدمات المهدات: ۰۳۹۰/۲ 
(۲) انظر : المدونة: 5/ ۰18۲ وتهذیب المدونة: &/ . 
(۳) في (ن): فالموالي. 


() في (ع): يورثه به» وفي (ك): بوارثه. 
(۵) في (ن): أحدا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


حلف كل واحد سبع عشرة]”'' یمین وكذلك يتوزعون الأیمان. 

(واجتزِى" '' بائتین طاعا منأَكْثّرَ) أي: أن ولاة الدم إذا كانوا أكثر من اثنين 
فقال ان القاسم: ترا بائین منهم بشرط آن یکونا متطوعین بذلك رالا یک ون 
ذلك نكولاً تمن لم يحلف. (وتکول المعين عيرم عتبر) آي: أن من آعان غبره في 
الأيهان لا يعتبر نكوله؛ إذ لا حق له في الدم ولأنه قد يتهم في ذلك برشاء أو 
غيره» وإذا نكل المعين وكان المستحق للدم واحداً فإن وجد من يستعين به غير 
هذا الناكل حلف معه وإلا بطل الدم؛ إذ لا جلف في العمد أقل من رجلين. 
(بخلاف غیره ونَوبَعَدُوا") أي: بخلاف غير المعين فإنه إذا نكل سقط القود ولا 
خلاف فيه إذا استوی الأولياء في الدرجة» واختلف إذا لم يستووا كأولاد العم مع 
أبيهم ونحو ذلك فالمشهور أيضاً سقوط القود. قاله الباجي. 

(فنرد على المدعی علیهم فیخلف کل حَمْسينَ يمينا ومن نكل خبس حَنَّى یلف) أي : 
فإذا نكل أحد الأولياء وسقط الدم ردت الأيمان“ على المدعى عليهم» هکنا 
روي عن مالك( (فیخلف کل خمسین يمينً)؛ أي: يحلف کل واحد من المدعى 
علیهم خسین يميئاً إن کانوا جماعة» وان کانوا" واحداً حلف خسین» ومن نکل 
)١(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
() في (۱2): واجتزاء. 
(۳) في (۵): بعد. 
(5) في (ن): الیمین. 


(۵) انظر : الدونة: 5/ ۰.1۲ 
(5) ني (ن): کان. 


باب فى احیغام الجا والقضاج 
(ولاً استعائة) ‏ آي: للمدعی علیه. وقاله في الدونة. (وان أكذب بعض تشه 

بطل]) آي: وان آکذب آحد ۲ الأولياء نفسه بعد القسامة بطل الدم؛ يريد: 

والدية» ولم يكن لمن بقي شيء من الدية» وان کانوا قد قبضوها ردوما. (بخلاف 

عفوه) أي: بخلاف ما إذا عفا آحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو بالقسامة 

فإنه يكون لمن بقي نصيبه من الدية. 
(ولاً ينْتَظَرَصَفِيرَ) أي: إذا كان للميت وليان خلاف الصغير إما في درجة 

واحدة”' أو بالاستعانة لم يتتظر بلوغ الصبي وأقس) وقتلا. (بخلاف المفمى 

والمپرسم) أي: فإ یتظران؛ لرجاء زوالهما عن قرب. (إِلأأَلاَيُوجَدَ عَيره فیخلف 

ابر حصتة) أي: فإن لم يكن إلا واحد لم نتظر بلوغ الصبي وحلف الكبير الآن 

النصف ولا يؤخرها؛ لأنه قد يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير فیطل الدم ثم 

إن عفا الكبير صح عفوه ووجب للصغير نصيبه من الدية؛ أي: دية عمد لا أقل 

منها. (والصغيرمقة) ” أي: حال اليمين؛ لأنه أرهب. والجملة في محل حال. 

(۱) (وّلا اسْتِعَانّة) |نما عزاه في القدمات لطرف فقال ابن عرفة: ذكره ابن حارث رواية 
لمطرف وأبو محمد قولا له ورواية؛ وإنما اقتصر عَلَيّهِ الصنف هنا؛ لأن ابن عبد السلام 
عزاه للمدونة واستظهره وإلا فقول ابن القاسم في الجموعة: أن الأيمان ترد عليهم 
ويحلف معهم التهم هو الذي حمل أبو الحسن الصغير المدونة عَلَيّهه وهو ظاهر الرسالة 
وعلیّه درج ابن الحاجب وهذا كله في التوضیح. [شفاء الغلیل: ۵۱۹۲ 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) في (ن): واحد. 

(6) في (ن): واحد. 

(۵) (وَالصَّغِيرٌ مَعَهُ) ما وجدته إلا لابن الحاجبء وقبله ابن عبد السلام» وعلله الصنف 
أنه آرهب» وأضرب عنه ابن راشد القفصي وابن عرفة. والله تعالى أعلم. [شفاء 


.]٠٠۹۸/۲ الغليل:‎ 


شرج بهرام الصضیر (لیدرر فو شرج الك 


(ووجب بها الدية في الخطا ولقود في العمد) أي: ووجب بالقسامة الدية في الخطأ 
والقصاص في العمد» ولا یقتل بها إلا واحد؛ لأنها أضعف من الاقرار والبينة 
[وإليه آشار بقوله: من واحد] '. عي لها) أي: للقسامة فلا یقسمون"؟ إلاعلى 
عين من يريدون قتله ویعینوه من احاعة الذين شملهم اللوث. 

ابن القاسم: ویقولون: لمات من ضربه ولا يقولون: من ضرمم وهذا في 
العمد وأما في [غير العمد] " فلا یقسمون "لا على جميعهم» وتوزع الدية 
على عواقلهم. ولا فرق بين کون الضرب واحداً أو متعددا. (ومن آقام شاهدا 
علی جرح أو قتل کافر أو عبد آو جنین حلف واحدة وأَخَدَ الدية, وان َكَل بر انجارح إن 
حلف والا حبس) آي: أن من آقام شاهداً على آحد هذه الأمور لم يطلب بقسامة 
ولکن حلف يمينا واحدة عل ما شهد به شاهده ويأخذ دية ذلك» فان نکل 
عن اليمين قیل للجارح: احلف. فان حلف برئ» ون نكل حبس حتی 
جلف فإن طال حبسه ول جلف عوقب وأطلق» إلا أن یکون متمرداً فیخلد 
اتهل) آي: فلو قالت امرأة: جنيني ودمي عند فلان فإن القسامة تتوجه فیها 
نفسهاء ولا قسامة في الجنين؛ لأنه كاالجرح وهو لا قسامة فيه» وهو بمنزلة ما لو 
قالت: جرحني فلان وهو غير مسموع» ولا فرق بين أن يستهل الجنين أم لا 
)١(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 
(۲) في (ن): يعين. 
(۳) في (ح۱) و(ك) و(م): يقتسمون. 
(8) في (ن): الخطأ. 
(0) في (ن): يقسم. 


باب في أحكام الدماء والقصایی 
القسامة؛ لأنها نفس» ويحلف ول الجنين يميناً واحدة ويأخذ ديته فان استهل 
هه ایا 


(۱) في (ك) و(م) و(ن): موته. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


باب [فيّ احكام البغفي)] 

(الباغية: فرقة خلت الإمام لمع حق أولخلعه) ۳ (الْبَافِيَةُ) صفة لمحذوف؛ 
آي: الفتة ۳ الباغية» ولا كان البغي في عرف الفقهاء [هو] الخروج عن طاعة 
الإمام ابتغاء لخلعه أو منعاً من حق وجب عليهم أو امتناعا“ من الدخول 
[/ س] تحت طاعته عرف الفتة ' الباغية بها قال. 

(فلعدل فتالهم) أي: وأما غير العدل فلا؛ لاحتال أن يكون فسقه وجوره 
سبباً في خروجهم. سحنون: ولا يقتلوا حتى [يذْعَوْا]””' إلى الحق» وهو ظاهی 
ولا فرق في هؤلاء بين المتأولين وغيرهم وأن الإمام يجوز له قتالهم, وإليه أشار 
بقوله: (وان تَأونُوا). 

(كَالْكُمَارٍ) أي: أن للإمام في قتالهم ما في الكفار من ضرب بسيف ورمي 
بنبل ومنجنيق وتغريق وتحريق» ولا يمنعه من ذلك وجود النساء والذرية فيهم 
إلى غير ذلك. 


(۱) (أَوْ لمَلْعهِ) ابن يونس: لو قام على إمام من أراد إزالة ما بيده فروى عيسى عن ابن 
القاسم عَن مالك: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز وجب عى الناس الذب عنه 
والقيام معه» وأما غيره فلاء دعه وما يراد منه» ينتقم الله من الظالم بظام شم ينتقم من 
كليهما. [شفاء الغليل: ۱۰۹۹/۲ ]. 

(۲) في (ن): الفرقة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(6) في (ن): ممتنعا. 

(۵) في (ن): الفرقة. 

(9)عايق سحكوقون موه بیاغ ف (ن): 


باب في أحكام البخي 


(ولا یسترقوا» [إنا م يسترقوا]”" لأن المسلم ا حر لا يسترق. (ولا تحرق 
شجرهم) أي: ولا مساكنهم؛ لأنها من أموال المسلمين. ابن بشير: ويقصد بقتالهم 
ردعهم لا قتلهم ولا يتبع منهزمهم ولا یذفف على جريحهم, ولايقتل أسراهم. 

میم سح 8 ۰ E‏ و = ۳( 
ولا تغنم آمواشم ولا تسبی ذرارےم» ولا یستعان علیهم بمشرك ولا یوادعهم 
على مال» ولا ينصب عليهم الرعادات. 

(ولا تفع رؤوسهم بأرماح) يريد: لأن ذلك مُثْلّةء قال في النوادر: ولا يبعث 
بالرؤوس إلى الآفاق؛ لأنه ث0 . 


(ولایذمرفم بال ام" بمالهم یه" ظاهره كان سلاحاً أو غیرد 


(۱) انرفو ولا رق جرم ولا رع رُؤُوسْهُمْ يماح ولايَدَعُوهُمْ ال معنى 
(يَدَعُوهُمُ): يتركوهم» وَهُوٌ بفتح الدال» واتفقت النسخ على إسقاط نون العلامة منه 
وذلك يدل على إسقاطها من يسترقواء كا في كثير من النسخ» وعلى تسکین آخر (تحرق) 
وترفع؛ بناءً على آن الكلام طلب لا خبر» وذلك سائغ؛ إلا أن الغالب في عبارات الفقهاء 
الاخبار وفي عبارة الشارع الطلب. وقد يشبه أن يكون لفظ المصنف ولا يوادعهم أي: 
ولا يتاركهم الإمام على مال من الموادعة وهي التارکة» فالتبس اللفظ على ناقله من 
المبيضة» وحينئذ تبقى الأفعال مرفوعة فأما نفي الاسترقاق والإحراق ففي الذخيرة عن 
نظائر ابن بشير: لا تسبى ذرارمهم ولا تحرق مساكنهم ولا تقطع شجرهم. إلا أن لفظ 
المصنف في الاسترقاق أعمٌ. وأما المثلة بالرؤوس فأحرى في النع مما في الجهاد. وقد ذكره في 
الذخيرة هناء وأما منع الموادعة على مال فمذكور في الذخيرة عن نظائر ابن بشير» وفي 
بعض نسخ ابن الحاجب. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۰۹۹ ]. 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (۵). 

(۳) في (۱2)) و(ع) و(ك): یواعدهم. والمثبت من (ن). 

.۵۵۰/۱6 انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

(9) في (ن): أو یستعین. 


() (وَاسْتِعِينَ بسلاحهم عَلَيْهِمْ إن اختیج له نم رد كَغَيْرِو) أي: كغير السلاح من سائر 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


وانظره مع قول ابن حبيب: وما أصيب من سلاحهم وكراعهم فإن كانت هم فيه 
قيمة " استعان به الإمام ومن معه على قتاضم إن احتاجوا إليه» فان زال الحرب رده 
إلى أهله» وما سوى الكراع والسلاح فيوقف حتى يرد إلى أهله ولا يستعان بشيء 
منه. ولا كان أخذ ذلك لا يجوز إلا عند الاحتياج قال: (ان احتيج له1"). 


(ثَم رد کقیره» هكذا قال غير واحد؛ لأنهم مسلمون لم يزل ملكهم عن 
آمواهم [وقد قال اكان : «لايحل مال امرئ مسلم لاعن طيب نفس منها" "]. 


او لشب منهْزِهُم.'”'ولَميقفْعلى جريح) ”هذا کول سحنون: وإذا 
ظهر الإمام عليهم ظهورا ينأ یش من عودتهم فلا يقتل منهزمهم ولا يذقف على 
جريحهم. ثم قال : وأما إن ل ت تتحقق امزيمة ول يأمن [من]!" " رجوعهم فلا باس 


أموالهم وهذا نص ماني النواد عَن ابن حبيب عَن ابن الماجشون ول يذكروا غيره فهو 
المذهب. ويقع في نسخ هذا المختصر: (وَاستعين بالهم). وهر عندي تصحيف. والله 
سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۰۰ ]. 

)١(‏ في (ح١):‏ قائمة. 

(۲) ني (ن): إليه. 

(۳) أخرجه أحمد في السند: ۷۲/۲ برقم (۱۶ ۰6۲۰۷ من حديث أبي حرة الرقاشي عن 
عمه والبيهقي: ۰۱۰۰/۹ برقم (۱۱۳۲). 

(4) ما بین معکوفتین ساقط من(ح۱). 

(0) في (ن): منهزم. 

5 (وَإَيدَقتْ عل جريح) قال في الذخيرة: (وهو بالذال المنقوطة). انتهی . وكلام 
الجوهري يدل على الوجهين. [شفاء الغليل: ؟/ .]١١٠١‏ 

(۷) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 


باب في أحكام البخو 


بقتل منهزمهم وجريحهم, ومعنى لا یدفف أي: لا جهز. 

(وکره للرجل”'' قل آپیه , وورشه) ”' آي: ويكره للشخص قتل أبيه؛ يريد: 
وأمه» ولا يمنع قتله له ميراثه؛ [لأنه]'" قتل ضرورة. سحنون: والأب الكافر 
كالخارجي. 


(ولم يضمن متَأَولَ تلف نَفْساً آومالً) أي: أن ما أتلفه أهل البغى في حال الفتنة 


من تفس ومال فلا ضمان عليهم فيه إن كانوا متأولين في خروجهم على الإمام؛ أما 
لولم يتلف ما أخذوه بل وجد في آیدیهم فإنه يرد لاربابه. 

(ومضی کم قاضیه وحَدأَقَامَهُ) أي: فإن رل أهل التأويل قاضياً فحكم وأخذ 
الزكاة وأقام الحدود مضى ذلك جیعه * والضمير في (قاضيه) عاند على 
الول 


(وردذمي معه لذمقه) ‏ أي: مع المتأول قال في الجواهر: وإذا استعان التأول 


(۱) في (ح۱)» (ن): لرجل. 
(۲) (وَوَرِنَُّ) كذا في "الذخيرة". [شفاء الغليل: ۱۱۰۰/۲ ]. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

(5) في (۵): في جميعه. 

(5) في (ح١)»‏ (ك): التأويل. 


ع ر واچ 


() (ورد ذِمّيّ مَعَهُ لِذِمّتِه) في النوادر: إن قاتل مَعَ المثأولين أهل الذمة وضع عنهم ما وضع 
عن المتأولين وردوا إلي ذمتهم وان قاتلوا مّعَّ آهل العصبية المخالفين للإمام العدل فهو 
نقض لعهدهم يوجب استحلاههم, وإن كان السلطان غير عدل وخافوا جوره. 
واستعانوا بأهل العصبية 1 يكن ذلك منهم نقضا. ابن عرفة: هذا إن خرجوا مَعَ أهل 
العصبية طعاء وإن أكرهوهم ”يكن نفس خروجهم نقضاً؛ لصحة تعلق الإكراه بهي 
فان قاتلوا معهم كان قتاهم نقضا لعهدهم؛ لامتناع تعلق الإكراه بقتال من لا يحل 


ن تفر اا ر نیقی فد اا كن 
بأهل الذمة ردوا إلى ذمتهم ووضع عنهم مشل ما وضع عن المتأولين الذين 
)0 
و 
(وضمن المعاند النَفْسَ والْمال) أي: : وإن كان الباغي من أهل العناد والعصة 
n‏ سجن 
yS‏ 


قتاله. ونزلت هذه المسألة بتونس RISC‏ 
بتونس» وحاصروا قصبتهاء واستعانوا بأجناد التصاری, 5 ثم قَدَرَ عليهم وردهم ال 
ذمتهم. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١٠١‏ 

(۱) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱۱۳۹/۳ 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) في (۱2): والذي. 

(5) ني (۱2): والذي. 

(۵) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱۱۳۹/۳ ولفظه: (وإن كان الستعینون بأهل الذمة أهل 
عصبية وخلاف للإمام العدل فهو نقض لعهدهم موجب لاستحلاشم). 


باب في أحكام الردة 


باب [فم احكام الردة] 


(الردة: 3: کفر المسلم) ۱ آي: هي الكفر الطارئ على الاسلام» وعدل یله عن 
قوله: كفر المؤمن إلى قوله: (كفر المسلم) وإن كانت المقابلة في الکفر نا تکون بين 
الكفر والایمان- لكون النظر هنا مقصوراً”'' على أحكام الدنيا التي ينظر فيها 
الحكام' " ولا قدرة لهم على معرفة إيهان بعضهم [من بعض] " وانما يعلمون 
إسلامهم» وغذا احتاج إلى الكلام على الأمور التي يعرف مها كفر المرتد فقال: 
«بصريح آو لْظ يقتضيه أو فل یتضمنه) أي: أن الطرق الموصلة إلى العلم بردة المرء 
أمور ثلاثة؛ فيستدل على ردته بصريح لفظه كقوله -والعياذ بالله-: أشركت بالله 
أو كفرت به أو بمحمد ونحو ذلك» ولوضوح هذا يتعرض لأمثلته» وأما قوله: 
ال حجر الأسود بالنجاسات. والباء في (بِقَدْرِ) للظرفية؛ أي: في قذر. 

(وسحر) هو مثال اللفظ الذي يق يقتضي الک ومثله إذا جحد شيئا ما علم من 
الدين بالضرورة كالصلوات الخمس والحج وصوم شهر رمضان» وقد نص 
مالك وأصحابه على أن السحر كفر وأن الساحر يقتل ولا یستتاب وسواء سحر 
مسل آو ذمیا؟. 
(۱) (الردَة كفْرٌ الْمُشلم) ابن عرفة: الردة کفر بعد (سلام تقرر بالنطق بالشهادتین مََ التزام 

لحکامها. 
(۲) في (۵): مقصور. 
(9) في (ن): اخاکم. 
)٤(‏ مابين معكوفتين زيادة من (ن). 
(5) (وسخر) حدٌ ابن العربي السحر باه کلام مولف يُعظم به غير الله عز وجل» وتنسب 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وقول بقدم العالم آوبقانه) هو أيضاً من اللفظ الذي يقتضي الكفر. (أؤشكفي 
ذلك) أي: في قدم العال أو بقائه. (آوبتناسخ الآرواح) أي: وكذا القول بتناسخ 
الأرواح ردة. 

(أو بِقَوله : في کل جنس تذير) أي: في كل جنس من الحيوانات نذير؛ لأن فيه 
اتصافه بوصف الكلينة”'؟ ونحوها متجاً غل ذلك بقوله تمال: وان ين موري 
علا فیا كذيث [فاطر: 4 ۲]. (آوادعی شركا مع نبوته عليه الصّلاةٌ والسلام) أي: كقوله 
بنبوة علي» أو أنه كان شريكه في النبوءة» أو كان يوحى إليهما معاء وهو من اللفظ 
المقتضي للكفر. 

(وْبمُحَاربَةنّبِي) لأن حاربته حاربة لله» ولا إشكال في كفر من حارب الله أو 
حارب [۲۱۲/ أآنبيه. (أَوْجَورَاكْتِسَاب النبوة) لآن ذلك يؤدي إلى انحلال وتوهين 
ما جاء به الأنبياء» ولا خلاف في تكفيره. 

(آو ادعی أنه یصعد للسماء أُويْعَانقَ الخور) هكذا قال في الذخبرة قال: وکذا إذا 
قال إنه یدخل الحنة ويأكل من ثارها؟. 


هع عد شا سم 


إليه المقادير والكائنات. على هذا اقتصر في التوضيح» وعليك بالفرق الثاني والأربعين 
والائتین بين قاعدة ما هو سحر يكفر به» وقاعدة ما ليس کذلك. فقد أتى فيه بالعجب 
الخجات» وشهد آبوالقانت ين اتشاط انظ بالصوآب؛ واخعضر مین ذلك ى 
الذخيرة مباحث نفيسة خطيرة. 

(۱) في (ح١)»‏ (ع): الکلبة. 

(۲) انظر: الذخبرة» للقرانی: ۰۲۸/۱۲ 


باب في أحكام الردة 


ذلك. (لابأماته الله کافرا عى الأصح) ۲۱ آي: فلا يكفر بقوله لغيره: أماتك الله 
كافراًء واختاره القراني'“. ابن راشد: وهو الصواب. وأفتى الكرخي' ' بكفره. 
(وقصلت الشهادة فيه) أي: في الكفرء والعنی أن الشاهد إذا شهد بكفر شخص أو 
ردته فلابد أن يبين في شهادته الوجه الذي كفر به ولا يقبل منه أن يقول: فلان 
كفر أو ارتد لاختلاف الناس في أسباب التكفير. 

(واستتیب ثلاثة ةأيام) أي : وأجل للتوبة ثلاثة آیام» وظاهر الذهب وجوب 
ذلك» وهو مروي عن مالك وعنه أن ذلك مستحب” ؟ قال مالك في العتبية: 
وما علمت في استتابته تجویعا"" ولا تعطیشا" » وإليه آشار بقوله: (بلاجوع 


(۱) (لا بِأمَانَهُ الله کافرا على الأصَّحٌ) كذا ذكر ابن راشد القفصي عن فتيا شبخه القرافی» 
وزاد عنه في ا خطیب يأتيه کافر يريد أن ينطق بكلمة الاسلام فیقول له: اصبر حتی 
آفرغ من خطبتي. فإنّه يحكم بکفر الخطيب؛ لأن ذلك يقتضي آنه آراد بقاء الکفر زمانا 
ماه قال: سمعته من شیخنا القرافي ور أر موضعه. انتهی» وم آر مسألة ا لخطيب لغيره» 
وعنه نقلها في التوضیح. وأما الدعاء بأماته الله ونحوه» فقد أطال فيه القرافي النفس في 
الفروق الثلاثة الأخيرة من قواعده في أحكام الأدعية» وسلم ابن الشاط بعض مباحثه 
دون بعض. والوقوف على ذلك كله متأكد. [شفاء الغليل: ۲/ 7 .]١١١‏ 

(۲) انظر: الذخيرة: 7/17 79. 

(۳) في (۱2) و(ك) و(م): الكركي. 

(6) انظر: الموطاً: ۳۲/۳. 

() في (۵): تخویفا. 

() الذي وقفت علیه ف البيان والتحصیل: ۱۲/ ۳6۷: وشل عن الرتد إل الاسلام هل 
له حذ يترك إليه؟ فقال: إن لیقال ثلاثة موی ذلك حسنا واه ليعجبِي . ولا يأتي 
من الاستظهار الأخير, وشیل عن قول عمر بن الخطاب: اقلا تر انا 
وآطعمتموه ه کل يوم رغيفاً هل تَرَى أن یر ر عو بتري یکشر بعد الیو کنلك اذ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختجن 


وعطش) قال: وأرى أن يفات''' من الطعام بما لا يضره» ولا عقوبة عليه إذا تاب؛ 
وإليه أشار بقوله: (ومعاقبة وان لم یقب) ونقل عن أصبغ أنه بجوف أيام استتابته 
بالضرب. (فَإِنَ تاب والا فتل) آي: فان مضت عليه الثلاثة الأيام ول ينب قتل 
لقوله الكتيلة: «من بدل دینه فاقتلوه». 

(واستبرنّت بحیضة) أي: أن المرأة إذا ارتدت وکانت متزوجة ۸" تقتل حتی 
تستبرأ بحيضة؛ مق الزوج خشية أن تكون حاملاً. (ومال اعد لسیده) أي: لأنه ۸ 
يأخذه بالميراث وإنم| أخذه”'' بالملك وهو بالردة لا يزول ملكه عنه. (وإلا فضيء) 
أي: وان لم يكن الرتد عبداً فماله فيء للمسلمين. (وبقي ولده مسما) هو كقوله في 
الجواهر: فإذا قتل الرجل على الكفر بقي ولده الصغير مسلا فان آظهر خلاف 
الاسلام أجبر على الاسلام» فإن غفل عنه حتى بلغ ففي إجباره على الإسلام 
خلاف”. أي: إذا ولد قبل الردة وإن ولد بعدها أجبر وان بلغ. (كَأَن شرك) أي: 

(وأخذ مه ما نی عمداًعلیعبدوذمي) آي: أن الرتد |ٍذا جنی عمسذا عل عبد 
أو ذمي فان ذلك يؤخذ من ماله. (لا خرمسلم) أي: فان كانت جنايته عمداً عل 


يُسْتَنَابُ ساعتئذ؟ قال: ما ری بهذا بأساً وليس عل هذا أَمْرٌ حمَاعةٍ النّاس. اه. 

(1) في (ح١)‏ و(ك) و(م): يقتات. 

(۲) أخرجه البخاري» في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم: 5/ ۰۲۹۳۷ برقم (15۲4). 

(۳) في (ن): لا. 

(5) في (ن): آخذ. 

(۵) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: ۰۱۱۲/۳ 


باب في أحكام الردة 


مسلم فلا شيء عليه؛ إذ الواجب عليه القود وهو يسقط بقتله. (كأن هرب لبلاد 
الجرب) ”' أي: فان ذلك يسقط عنه لتعذر قتله. (إلاحد الفريّة) 7" أي: إلا(" حد 
القذف فإنه لا يسقط عنه بقتله لما يلحق المقذوف من العرة. 

(والخطا على بَيْتَالْمَالِ) أي: فان كانت جنايته خطأ فالدية عليه من بيت مال 
المسلمين؛ لأنه يرثه ولذلك يعقل عنه. 

(کاخده" جناية عليه) أي: فك أن بيت المال يؤخذ منه دية المرتد كذلك 
يؤخذ له عقل جناية عليه؛ لأنه يرث سائر ماله إذا قتل. (وان تاب فماله ل4) هذا هو 
الأصحء وقيل: يكون قَيئاً. 

(وقدرکانمسم فیهما) أي: فإذا تاب قدر كالمسلم في الخطأ والعمد. ويحتمل أن 
يكون في اناية له وعليه. (وفتل اْمستسربلا اسْتَابَة إلا آنيجيء تانبا) أي: وقتل 
الستسر وهو الزنديق الذي يسر الکفر ويظهر الایمان قال في الجواهر: أي كفر 
کان» فإذا ظهر عليه في حال زندقته يبدي” ' لنا أنه مؤمن فادَّعى التوبة عما كان 
عليه والرجوع عنه فلا يرجع إلى مجرد دعواه؛ إن لم يظهر صدقه ورجوعه عما 


(۱) (كَأَنْ مرب دار الْحْوْبٍ) هذا كقول ابن شاس: ولو قتل حراً عمداً في ردته وهرب ال 
بلد الحرب ]يكن لولاة القتول في ماله شيء» ولا ينفق عل ولده وعياله منه» بل يوقف 
فإن مات فهو فيء» وان تاب نم مات كان لورثته. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۰۳]. 

(۲) (إلا حذ الْفِزْيَهة) مخرّج من قوله: (لا حر مسلم) أي: ولا يؤخذ منه ما جنى عمداً عَلَ 
حر مسلم إلا حد الفرية. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١7‏ 

(۳) في (۱2): لا. 

(5) في (ن): كأن أخذه. 

(9) في (۱2): يبدو. 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): إذ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


كان عليه بم أبداه؛ نعم لو ظهرت”'' لنا توبته لقبلناها کا لو جاء تائباً قبل أن نطلع 
على ما كان عليه إذا أظهر توبته بقوله ما أظهر الكفر بقوله”". (وماله لوارشه(؟) 
أي: أن حكم ماله خالف لبراث المرتد؛ إذ ميراث المرتد لجماعة السلمین» وهذا 
e‏ 

(وقبل عذرمن آسلم وقال: آسلمت عن ضيق إن ظهر) أي: [آن] "من أسلم ثم ارتد 
وقال: نما سلمت لضیق علي فانه یعذر بذلك إن ظهر أنه ی عليه بخوف أو 
حبس وشبهه» وفهم من قوله: (إن ظهر) أنه لو لم يظهر عذره لم یسمع من وحکم 
فيه بحکم الرتد. 

(كَأَن توضاً وصلی) أي: وكذا یقبل [عذر الکافر]" إذا آظهر الاسلام وتوضاً 
وصلى ثم قال: انا فعلت ذلك خوفاً ونحوه كأن یکون مع رفقة في السفر ونحوه. 
(وآعاد مأمومه) هكذا قال مالك في الموازية. (وأدب من تشهد ولم یوقف على الدعانم) 
يشير إلى كلام التيطي: ومن آجاب إلى الاسلام جملة وتشهد وقف على شرائع 
الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج» فان آجاب إلى ذلك تم ٍسلامه» وان أبى 
لم يقبل منه إسلام ولم يكره على التزامهاء ولا يجبر على الإسلام. ثم قال: وان م 
يوقف عليها فالمشهور أنه يشدد عليه ويؤدبء وقاله مالك وابن القاسم وابن عبد 


)١(‏ في (ح١):‏ ظهر. 

(۲) انظر: عقد احواهر الشمینة: ۳/ ۰۱۱6۱ 
(۳) في (ك) و(م): لورثته. 

(5) في (ن): ماله. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(5) في (ح١):‏ عذره لكافر. 


باب في أحكام الردة 


الحكم» وعليه العمل والقضاء ومعنى لم يوقف على الدعائم: أي شرائع 
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الإسلام. (کساحرذمي إن لم يدخل ضررا على مسلم) أي: فانه يؤدب إلا أن يدخل على 
المسلمين ضررا بسحره فإنه يقتل لنقض”'' عهده ولا يقبل منه توبة غير 
الاسلام ونقله الباجي عن مالك قال: وأما إن سحر أهل دينه فإنه یدب إلا 
آن یقت آحدا فقتل به. (وأسقطت صلاة وصیاما وزکاة وحجا تقدم) أي : أن الردة 
تسقط عن الرتد ما فرط فيه من حقوق [۲۱۲/ ب ]الله تعالى کال صلاة 
والصيام والزكاة حال الردة وقبلهاء ولهذا لا يؤمر بالقضاء إذا تاب» وأما الحج 
فيجب عليه وان كان قد حج؛ لأن الردة أسقطته وهو المشهورء وأما حقوق 
الآذميين فلا تسقط بالردة ویة تخد مها. 

(وتذرویمینا بالله أو بعتق و ظهار) آي: وکذا تسقط الردة نذرا لرتد ويمينه 
كان بالله أو بعتق أو ظهار وقيد ابن كنانة العتق بغير المعين» قال: وأما العین فقد 
انعقد عليه في ماله حق لمعين” " فلا يسقط كالمدبر» ويسقط آیضا إحصان 
الزوجين» وهذا إذا زنيا بعد ارتدادهما يحدان حد البكر وان كان قد تقدم ها 
تزويج صحيح. (ووصية) أي: وكذا سقط الردة وصية الرتد سواء تقدمتها أو 
تأخرت عنها. (لا طلاقا) أي: فان الردة لا تسقطه وغذا إذا طلق زوجته ثلاثاً ثم 
ارتد ثم عاد إلى الاسلام فإنه لا يجوز له تزويجها إلا بعد زوج. (وردةٌمُحلل) “ آي: 
أن ردة المحلل لا تبطل إحلال المرأة؛ أي: لان أثره في المرأة. 


. في (ح١) و(ك) و(م): بنقض‎ )١( 
في (ن): ولا يؤاخذ.‎ )۲( 
في (ن): المعين.‎ )۳( 


دا ور 


(5) (وَرِدَة حَلّل) بالرفع عطفاً عل الضمير في أسقطت. [شفاء الغليل: ۱۱۰۳/۲ ]. 


شرح بخ‌رام السفیر الهو في شرج الختسن 

(بخلاف ردة المرة) أي: فانبا تبطل ٍحلاها فإذا طلقها زوجها ثلاثاً فتزوجت 
غيره ثم ارتدت فان إحلالها يسقط وتصير كأنها لم تتزوج بعد [هذا]”" الطلاق 
الأول» فإذا تابت فليس ها أن تَر له إلا بعد زوج؛ لب أبطلت إحلا مها كما 
أبطلت نكاحها الذي أحصنها وهو المشهور. 

(وأفرَكَافرٌانْتَقََ لکفر آخر) أي: أن الكافر إذا انتقل من كفر إلى کفر كاليهودي 
يتنصر أو العكس فانه يقر على ذلك ولا نعرض له؛ بناءً على أن الكفر كله ملة 
واحدة وهذا هو الشهون وقاله نالف 

(وحکم بإسلام من لم يمير لصفر و جنون بإسلام أبيه [فقط) أي: أن الأب إذا أسلم 
وله ولد لم يميزإما لصغر أو جنون فإنه يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه.]”" ولا 
يحكم بإسلامه لإسلام غير الأب من أم ولا جد ولا أخ ولا غبره وإليه أشار 
بقوله: (فقط). 

(كَأَنميَرَ) “ أي: وكذا يحكم بإسلام المیز أيضاً لإسلام بيه وهو الأصح. 
ابن شاس: وهو ظاهر المذهب. 

(إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقل إن امتنع. وبوقف إرشه) يشير إلى قوله في 
الدونة: ومن أسلم وله ولد مراهق من أبناء ثلاثة عشر وشبه ذلك ثم مات الأب 
وقف ماله إلى بلوغ الولد فان أسلم ورثه ولا م يرثه وكان المال للمسلمين» ثم 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: الموطأ: ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(4) (َانْ مير إلا الْمُرَاهِقَ» والمتزوك ما) أي: للمراهقة. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۰۳]. 


باب في أحكام الردة 
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قال: ولو أسلم قبل احتلامه لم يأخذ ماله حتى يحتلم إذ لو رجع إلى النصرانية آکره 
على الاسلام وم يقتل”'. 

(وبإسلام' '' سابیه إن تم يكن معه آبوه) آي: أن المسلم إذا سبی صغيراً أو 
مجنوناً من المشركين وليس معه أبوه فإنه يحكم باسلامه تبعاً لإسلام سابيه. 
من أسير ونحوه من دخل بلاد الحرب فانه يحمل على أنه فعل ذلك اختیارا 
منه؛ لأن أفعال الکلف محمولة على ذلك إلا أن تقوم بينة على إكراهه. 
وهذا هو الشهور. 

(وان سب نبیا أو ملكا وان عرض آولعنه آوعابه آوقذفه آواستخف بحقه آوغیر 
صفتّه) مراده: نبياً أو ملكا متفقاً على نبوته أو کونه من الملائكة» ویدل عليه ما 
يقوله بعد. ولا فرق في الأمور التي توجب القتل بين التصريح والتعريضء وضذا 
قال: (وان عرض) ولا امتراء في قتل من لعنه أو عابه أو قذفه ونح و ذلك من 
الاستخفاف به» ومثل ذلك ما إذا قال في نبينا محمد عَيْكْه: إنه كان أسود اللون أو 
قصير القامة» قال أحمد بن أبي سلیان: أو قال: إنه مات قبل أن يلتحي؛ لأن تغيير 
الصفة نقص له الكلطلة. 


(۱) انظر: تبذيب المدونة: ۹/۲ ۲. 

(۲) في (۱2): ولاسلام. 

() في جميع النسخ هکذا: (وإن عرض) وکذا عند الخرشي: ۰۷۰/۸ وفي الطبوع من 
ختصر خلیل: (آو عرض) وکذا بقية الشروح. 


شرح بجوم المغرر والطروقو شرح الخنصی 


مق به تفص ون في دنه" أو لغش من مرتبتهوفر له فده 
و آضاف له ما لا یجوزعلیه و سب الیه ما لا ليق بمنصبه على طریق الدَم أوقيل له : بحق 
AE 3 e‏ 4 ات ای ای وا 0 ا و و 9 م 420 ٤‏ ۳ 
رسول [ الله ] " فلعن, وقال أردت العقرب فتل ولم يستتب[ حدا] ') هو كقول ابن 
الرابط: إنه يقتل من نَقصَهُ بسهو أو نسيان أو سحر أو هزيمة بعض جيوشه أو 
شدة” ' من زمانه أو الیل لبعض نسائه» ولا خفاء في قتل من غض من مرتبته 
بشيء أو من وفور علمه أو زهده وقد آفتی الأندلسيون في علي بن حاتم 
بالقتل في نفيه الزهد عنه ال وقال في الشفاء عن ابن أبي سليان فيمن قيل 
له: بحق رسول الله فقال: فعل الله برسول الله كذا وذكر كلاماً قبيحاً فقيل له: 
ما تقول يا عدو الله فقال: أشد من الأول وقال: أردت برسول الله العقرب( 
قال ابن أبي سليان: يقتل ولا يقبل منه التأويل؛ لصراحة اللفظ والمشهور أن 
الساب لا يستتاب ويقتل حَدَاً ىا نبه عليه بقوله: (فقل) جواباً عن قوله: (وإن 
سب إلى ار 

(إلا أن يسلم الكافر) أي: إذا سب بغير ما به كَمَرَء وقاله مالك وابن القاسم. 


(۱) في (ن): دينه. 

(۲) (أَوْ احق به تقصاء ون في بَدَنِِ أو لته كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها: (وإن في 
دينه) والذي في الشفاء: أو ألحق بو نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من 
خصاله. فتأمل ما يليق به الإغياء في كلام المصنف. [شفاء الغليل: ؟/ 5 .]١١١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) في (ن): سرت. 

() انظر: الشفاء للقاضي عياض: ۰۱۸۸/۲ 


باب في أحكام الردة 
سحنون: ولا يقال له: ألم ولكن إن أسلم فذلك توبتء وهو المشهور؛ لأن 
الاسلام یب کب ما قل 

واه رةه زر تب بل قول ابن الرابط - 
فإنه قال بإثر کلامه السابق-: و[من]”' لم يقصد الازراء ") ولا یعتقده في تکلمه 
نقص في حقه وظهر عدم تعمده [وقصد السب]" إفنا لجهالة أو ضجر(" أو 
سکر أو قلة ضبط لسان وتهور” في کلامه فإنه یقتل ولا یعذر آحد بالجهالة في 
الکفر ولا غیرها /١١7[‏ أ] وهو سلیم العقل إلا الاکراه ". 

(وان ظهر) مبالغة في قتل الساب؛ آي: ولو ظهر من حاله ذلك لا یعذر به 
(وفیمن قال: لا صلی الله على من صلی عليه جواباً ل: صل و شال: لیا نون 
جواباً د: تتهمني. أو قال: جمیع ابر یلحقهم النّفْص حتی النبي له شولان)(" أي 


(۱) مابين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (۱2): الازدراء. 

(۳) في (ن): نفا. 

(4) في (ن): وقصدا لسبه. 

(5) في (۵): هجر. 

(5) في (۱): وتصور. 

۹2 (ن): لإكراه. 

(۸) فمن قال لاتصل الله عل من صل عله جواباً ل صَلَّ) كذا هو في النسخ الجيدة» 
وو الصواب الموافق خا اللشفاء؛ وان سیب الشلاف: هل شتم اللائكة الذي 
يصلون عَلَيْه لله أو شتم الناس لقرينة الغضب. ولو قال: لا صلى الله عليه ل يختلف في 
قتله. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۱۱۰/۲ ]. 


شوك ا لقيو لخر في کو نسم 


[أن]” “ني كل فرع من هذه الثلاثة قولين» وعن سحنون: إذا طلب منه دینه 


3 


فأغضبه '' فقال له: صل" على النبي محمد فقال الطالب: لا صل الله على من 
صلی عليه أنه لا يكون کفرا وقال أصبغ: لا یقتل؛ لأنه انیا شتم الناس» وقال 
الحارث: یقتل» وقال أبوجعفر: إذا قال له: أتتهمني» فقال: الأنبياء يتهمون فكيف 
أنت؟ [أنه یقتل ]۲۱ ؛ لشناعة( ظاهر لفظه وتوقف فيه ابن منصور لاحت‌ال أن 
EE‏ )ان : N‏ ا 7 5 
يكون خبراعمن اتبمهم من الکفار والقول بقتل من قال: جميع البشر يلحقهم 
النقص حتى النبي الا فلا أظهر من عدم قتله 
(واستتيب في هزم) أي: فان تاب وإلا قتل. (آوآعدن " بتكذيبه) أي: وكذا 
يستتاب إذا أعلن بتكذيبه؛ لأنه ردة» واحترز بالإعلان ما إذا أسر ذلك فإنه یکون 
زنديقاً لا تقبل توبته إلا أن يأتي تائباً قبل الظهور. 
(أَوْتَقَبّآ) أي: وكذا یستتاب من ادعی النبوءة وأنه يوحى إليه فإن تاب وإلا 
قتل؛ لانه مستلزم لتكذيبه الا + اد قال: «لانبي بعدي)" “ وتکذیب القرآن لقوله 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) في (ح۱): فأعصبه. 
(۳) في (ن): صلی الله. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) في (ن): لبشاعة. 
() في (۵): لمن. 
الوا دم 
(۸) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب ماذكر عن بني إسرائيل: 


۳ برقم (۳۲۹۸)» ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالأول: ۳/ ۰۱۶۷۱ برقم .)۱۸٤١(‏ 


باب في أحكام الردة 


تعالى: حاتم المَريَنَ © [الأحزاب: 4۰]. 

(إلا أن يسر) آی: فیکون زندیقا وهو اختیار ابن رشد""» وغذا قال: عل 
الأظهرء وني النوادر: يقتل سواء أسر ذلك أو أعلنه”". (وأدب اجتهادا في: آد. واشك 
للنّبي) وقع هذا أن عَشّاراً طلب من شخص شيئاً يأخذه [منه]“ فقال له: 
أشكوك للنبي له فقال له العشار: ده واشك للنبي» فأفتى بعضهم بالأدب كما 
قال هناء وأفتى غيره بالقتل» ووافقه ابن عتاب على ذلك. 

(آو لو( سبني ملك لسبته) أي: وكذا”'' يؤدب في هذاء ويحتمل أن يقال فيه 
بالقتل. (أويا ابن ألف كلب) أي: وكذا يؤدب في قوله هذا لغيره. ابن أبي زيد: وكذا 


قوله: يا ابن ألف خنزير مع أنه يدخل في هذا العدد جماعة من آبائه الأنبياء فيزجر 


(۱) (َو باه إلا آن یر عَلَ الأَظْهَرِ) أشار به لما في رسم يدير من سماع عيسى من ابن 
القاسم من كتاب المرتدين: يستتاب من تنبأ. قلت له سر ذلك أو أعلنه؟ فقال: وكيف 
يسرّ ذلك؟ قلت يدعو إليه في السرٌ. قال: ذا دعى إليه فقد أعلنه. ابن رشد: فيها نظرء 
والصوابٌ أن يفرق فيها بين السرّ والإعلان» وأن يكون حكمه إِذَا دعا إل ذلك في 
السرّ وجحد في العلانية حكم الزنديق» وهو قول أشهب فيمن تنبأ من أهل الذمة 
وزعم أنه رسولٌ إليناء وأن بعد نبينا نبا آنه إن كان معلناً بذلك استتيب إلى الاسلام» 
فان تاب والا قتل» سأل ابن عبد الحكم عن ذلك آشهب لسحنون إذ كتب إليه أن 
يسأله له عن ذلك. الشفاء: ۰۱۱۰/۲ 

(۲) انظر: المقدمات المهدات: ۲/ ۳۵. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: 5 ۵۱۸/۱. 

(8) ما بين معکوفتین زيادة من (ن). 

(5) في (۱2): ولوء وفي (ن): أو ولو. 

(5) ني (ح١):‏ وهكذا. 


قوم ورا هی( اقرع ان 


عنه» [قال]؟: وان علم أنه قصد الأنبياء قدل. (وعیربالفقرفقال: تعيزني به 
والنَّبِي قد رَعَى الْقَلَم) هكذا قال في الشفاء أنه يؤدب لأنه عرض بذكره الك في غير 
موضعه ولا ينبغي ذلك . (أوقال لفضبان: كانه وجه منکر أومالك) أي: وكذا 
یدب من قال لغضبان أو لقبیح الوجه: کآنه وجه مالك يريد [به] " خازن 
لنبران " لأنه قصد ذم الخاطب. 
اي کان کت ققد کذبوا) أي: وکذا يؤدب في ذلك بأن لم يذكر نقصاً ولا عيباً بل 
ذكر بعض أحواله ات حُجّةَ ومثلاً لنفسه أو غيره لا على التأسي بل ليرفع نفسه 
كقوله: إن قيل ف الکروه فقد قيل في النبي» وكيف أسلم من آلسنة الناس وم 
تسلم الأنبياء» أو إن کب فقد كُذَّبُوا إلى غير ذلك. (أوْلَعَنَالْعَرَبَأَوَبّني هاشم 
وقال: آردت الظالمین) أي: وكذا يؤدب في هذه الأمور إذا لعن العرب وقال: أردت 
الظالمين. وهو واضح. 

(وشدد علیّه في : کل صاحب فندق رتان وان كان نبیا) توقف القابسي في هذه 
المسألة. وشدد على قائلها بالقیود حتی تستفهم البينة عما يدل على مقصوده هل 
آراد أصحاب الفنادق الان؟ فليس [فیهم نبي] " فیکون آمره آخف لکن ظاهر 
لفظه العموم» وفي متقدمي الانبیاء عليهم السلام من اکتسب المال» فوقع التردد 
)١(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (0). 
(۲) انظر: الشفا: ۰۲۰۲/۲ والنوادر: ۵۲۸/۱6. 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (0). 
(5) في (ن): النار. 
(0) في (۱2) فنبي. 


باب في أحكام الردة 


في ذلك. (وفي قبیح لأحد ذُريّنه ۱6382۶ أي: وكذا يؤدب باجتهاد الحاكم إذا نسب 
لأحد من ذريته ات قبيحاً من القول عاماً به. 


ال 0 5 
(کأن انتسب له آواحتمل قوله) " آي: فإنه يؤدب باجتهاد الحاكم لأنه يشبه 


(۱) (وني قبیح لاد ره ۶ له ني آبائی مَعَ الیلم به) آشار به لقول عیاض في الشفاء: 
وقد یضیق القول في نحو هذا لو قال لرجل هاشمي: الح المي مامه راي 
أردت الظالین منهم» أو قال لرجلٍ من ذرية النبي عله لھ قولاً قبيحاً في آبائه أو من 
نسله أو ولده على علم منه أنه من ذرية النبي َه » ولم تكن قرينة في المسألتين 
تقتضي تخصیص بعض آبائه وإخراج النبي يله من سبه منهم .وقد ریت لاب 
موسى بن مناس فيمن قال لرجل: لعنك الله إلى آدم. أنه إن ثبت ذلك عَلَیه قتل. 
انتهى» فالضمير في ذريته للرسول له » والضمير في آبائه للفظ أحد. ولو قال: وفي 
قبيح لآباء أحد ذريته» لكان أبين. 

تنبيهات: الأول: سقط من بعض النسخ: (في آبائه) فنقله كذلك في الشامل وهو إحالة 
للمسألة عن وجهها. الثاني: ليس في كلام عياض تصريح بتشديد الأدب على هذا 
القائل دون قتل كا نقل المصنف. بل لما ذكر عياض الأدب في لعن العرب وبني 
إسرائيل وبني آدم وفی: يابن الف كذا. قال: ولو علم آنه قصد سب من في آبائه من 
الأنبياء عل علم لقتل ثم قال: وقد يضيق القول في مثل هذا إلى آخره. أي قد يضيق 
قول المتكلم بهذا السخف حتى لا يقبل التأويل» وليس يعني أنه يضيق عَلَيّه في الأدب. 
الثالث: من هنا يظهر لك أن تسوية المصنف قبل هذا بين لعن العرب ولعن بني هاشم 
فيها نظر ولا يخفاك أن لفظ (يضيق) في عبارة عياض ثلاثي مبني للفاعل. [شفاء 
الغليل: ؟/ .]١١١5‏ 

(۲) (کَأَنِ اسب ب لَهُ) آشار به لقول عياض في آخر الفصل الأخير من الشفاء : روى أبو 
مصعب عَن مالك: من انتسب إلى آل بيت النبي عله : يضرب ضرباً وجيعاً ويشهّر 
ويمبس طويلاً حتى تظهر توبته؛ لانّه استخفاف بحق الرسول ع4. [شفاء الغليل: 
۲ ]. 

(۳) (آو اختمل فلز شهد عََيِْ عذل آو ليف أو عاق عَایق عَنِ الْقَمْلِ) هذه أربع 


شرح بهرام السضیر (المدرر فو شرج الختی 


من نفی نسبه"» ولا فرق بين أن يدعي ذلك صريحا أو احتمل قوله ما ذکر. 
(آوشهد عليه عدل او لفیف فعاق عن الْقَقل) آي: وکذا یدب الاب إذا م يَكْمُل 
عليه نصاب البينة أو يرك منهم [أحد]”'' فحصل بسبب ذلك عائق عن القتل» 
وقد قال القاضي في هذا: فحقه إن درئ عنه”" القتل -الأدب الشديد. (أوسب من 
لم یجمع علی نبوته) أي: وكذا يؤدب إذا سب من وقع ا لحلاف في نبوته؛ يريد: 
بقدر حال المقول”'' فيه كالخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن 
سنان القول آنه نبي آهل الرس. ( أو مایا ٠‏ أى وکذا یدب من سب 


مسائل وهی كلها في الشفاء ونضها فيهء فأما من ]تتم الشهادة عَلَيْهِ انم| شهد عَلَيْهِ 
الواحد أو اللفيف من الناسء أو ثبت قوله لكن احتمل ول يكن صريحاً فهذا يدرأ عنه 
القتل» ويتسلط عَلَيّهِ اجتهاد الامام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفهاء 
وكثرة السماع منه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والجون؛ فمن 
قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق بالسجن والشد في القيود إلى الغاية 
التي هي منتهى طاقته ما لا يمنع القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته وهو 
حكم كل من وجب عَلَيْهِ القتل لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتربص بيه 
لإشكال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله 
انتهى. وني كثير من نسخ هذا المختصر: (فعاق عن القتل)» بعطف عاق بالفاء 
وإضار فاعله أي فعاق الاحتمال أو کون الشاهد واحداً أو لفيفاً؛ فهي عل هذا 
ثلاث مسائل فقط. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۰5]. ۱ 

(۱) في (0): بسبب. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) في (ن): علیه. 

(6) في (ن): القال. 

(0) (أَوْ صَحَابّ) آشبع فيه الکلام في آخر فصل من الشفاء وختم بأن قال: قال آبو عمران 
في رجل قال: لو شهد علي آبو بكر الصدیق آنه كان في مشل ما لا يجوز فيه الشاهد 


باب فو أحكام الردة 


صحابياً؛ يريد: غير عائشة؛ فإن سبها كفر وهو واضح. 

(وسب الله كَدَلكَ) أي: كا تقدم في سبه الا من القتل وغيره. (وفي 
استتابة المسلم خلاف) يشير إلى ما وقع لأصحابنا في ذلك إذ منهم من يقول: 
الشهور أنه یستتاب؛ لان ذلك منه كفن وهو یسقط بالتوبة [۲۱۳/ ب] 
بخلاف سب النبي عه فانه حق من حقوق الآدميين» وهو لا بسقط بالتوبة 
کالقذف والال ومنهم من یقول: الأکثر على عدم استتابته. (کمن ال: لقیت 
في مرضي ما لول آبا بروغمر نم آستوجبه) يريد: أنه احتلف في [قائل ]() 
ذلك؛ فمن الاشیاخ من قال: لا تقبل توبته؛ لأنه نسب الباری إلى احوره 
وقیل: یبالغ في تنکیله؛ لأن مقصوده الشکوی لا السب. 


اج وله يه 
قت ره 


الواحد فلا شيء عَلَيّهه وان أراد غير هذا ضرب ضرباً يبلغ به حدّ الموت وذكروها 
رواية. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۰۷]. 
(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 


ھا و یی عو و ا 


باب [فيّ أحكام الزنی] 
(النَى: وطء مسلم مكلف فرج آدمي لا ملك[ ته ] فيه باتضاق تعصدا) حَدَّ الزنى با 
ذكر» فالوطء كا لجنس و(مکلفه) قصل يخرج به وطء الجنون والصبي فانه لا 
یسمی زئی» واحترز بالسلم من الکافر فانه لا يعرض لهم في ذلك الا أن 
ا ۲ 2 1 3 
يتحاكموا إليناء واحترز بفرج' "من الوطئ بين الفخدين ونحوه وبالادمي من 

وطء البهيمة فانه لا يسمى زنی. 
(لا منك [ ته ]فیه) ار قوق ما وس سا ا یار نت 

ولکن امتنع وطؤها لعارض من حيض أو نفاس أو صيام أو إحرام أو نحو ذلك 

فإنه إذا وطئها كذلك لا تج واحترز بقوله: (باََاق) من التكاح المختلف فيه 
کالنکاح بلا ولي» واحترز بقوله: (قعمدا) من الغالط أو الناسي» وكذلك الجاهل 

بالعين أو الحكم إذا كان يظن به ذلك کا سيأتي. 
(وإن لواطا) لأنه وطء في فرج آدمي إلا أن حكمه خالف کم الزن ". 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

() في (ح١)‏ و(ك) و(م): بالفرج. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) (وَإِنْ لِوَاطا) هر كقول ابن امحاجب. فيتناول اللواط. قال ابن عبد السلام: أما تناول التعريف 
له فظاهر» ولكن العلماء اختلفوا في هذا الفعل الخاصٌء هل يوجب اد آم لا؟ والمذهب: أنه 
يقتل من غير تفصيل» وعَلَ هذا فالطلوب إخراجه كَانَ من هذا التعريف لا إدخاله تحت 
الزنى» الذي حَدَّهُ ما الجلد وإما الرجم. [شفاء الغليل: ۲/ .]١٠١۸‏ 

(۷) في (۱2) و(ك) و(م): الزاني. 


باب في أحكام لزنو 


| برید: مذهب لو وا والر اضحة آن هذا 


يسمى زئّى» ويجلد فيه البكرء وير جم فيه الحصن. (أوميقة) " هذا هو الشهور 
وقال ابن شعبان: لا يحد واطئ اليتة بل يعاقب. (فیرزوج) آي: أن الزوج إذا فعل 
هذا بزوجته لا 2 (أو صغبرةيمكن وَطُوْهًا) هو مذهب المدونة» واحترز به عن من 
لا يمكن وطؤها فان واطئها لا حد» ومثله [عن أشهب]0). 

(أومستأجرَة لوطء' “أو غَيْرِه) أي: أن من استأجر أمة للوطء أو غيره ثم وطئها 
فانه يحد ولا يكون عقد الإجارة شبهة. 

(َوْملُوكَة تَعتق) أي: وكذا ند إذا وطى مملوكة تعتق عليه إذا ملكها كالأمهات 
وان علون» وأمهات الاباء" » والبنات وان سفلن» والأخوات من كل جهة. محمد: 
إذا أنى ذلك عاناً. اللخمي: يريد: وهو من أهل الاجتهاد ورأى آنبا حرة بنفس 
الشراء وإن كان رأيه عدم العتق أو هو مقلد لمن لا يرى العتق لم يحدء وكأن الشيخ 
أشار إلى قول محمد وتقييد اللخمي بقوله: (أوَيعم حريتها) ”". 

(أو معرمة بصهر مید) كالبنت ينكحها بعد الدخول بأمها فإنه جحد وكذلك 


9 2 34 9 3 ۳۹ وو 
(آو اتبان أجنبية [ بدبر 
e‏ و 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۲) انظر: المدونة: 5/ ۰4۸6 وتبذيب المدونة: 4۷7/۶ قال فيها: (وإن أتى امرأة أجنبية 
في دبرهاء وليست له بزوجة ولا ملك یمین أقيم عليه حد الزنا). 

00 (أو ميو عبر رَوْج) أي: غير زوجة وهو خفوض نعتاً لزوجة يريد: ولا أمة. 

. ما بين معكوفتين ساقط من (ن)‎ )٤( 

(0) في (ك) و(م): للوطء. 

(5) في (ن): الأبناء. 

(۷) (أو يَعْلَمُ حريتها) آشار به لقوله في المدونة: ومن اشترى حرة وهو يعلم بها فأقرٌ أنه 
وطتها حد. [شفاء الغليل: ۱۱۰۸/۲ ]. 


شرح بهرام الصعيورالكور قو شرن الختصی 


يحد إن“ وطئ حامسة وهو مذهب الدونة "» والیه آشار بقوله: (أوخامسة) وأما 

قوله: (َومرهوْة) فهو باعتبار الحد أوضح من غیرها. (أَوَذَات مفتم) الشهور في 

ذات المغنم أنه يحد واطئها كا قال» إلا أن مراده مها الجارية التي له فیها نصيب لا 

التي وقعت في نصيبه فانبا" له حلال. (َو حوبية) يريد: إذا وطئها في أرض 

الإسلام وقد دخلت بنفسهاء وكذلك في أرض الحرب عند ابن القاسم» خلافاً 

لعبد الملك. بعض الأشياخ: ولا خلاف أنه إذا خرج بها إلى أرض الاسلام ثم 
(أومبتوتة) سواء كان بلفظ البتة أو الثلاث» وسواء كانت الثلاث طلقات 

متفرقات أو جتمعات وهو ظاهر الدونة* فإذا بت زوجته على هذه الأوجه ثم 

وطتها فإنه يحد ولو [کان]“ في عدتها کا قال: (وان بعدة) وقال أصبغ: لا يحدني 

البتة ولو كان عالاً؛ لقوة امخلاف هل هي واحدة”"' آم لا؟ وتأول عبد الحق 

الثلاث على أنها متفرقات”"» قال: وأما إن كانت في واحدة فلا حد عالماً أو 

جاهلاً؛ للاختلاف فيهاء وقال غيره: ظاهر المدونة خلاف هذا التأويل وأنه لا 

فرق بين اجتماعها وافتراقها لضعف القول بإلزام الواحدة [فيها]””» وإلى هذين 

)١(‏ في (ن): إذا. 

(۲) انظر : المدونة: 5/ /ا/ا5. 

(۳) في (ح۱): لأنه. 

(6) انظر المصدر السابق. 

(۵) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

(0) في (ن): مفترقات. 

(۸) ما بين معكوفتين ساقط من (ن) . 


بات كو کاو 


التأويلين أشار بقوله: (وهل إن آبت" في مرة؟ تأويلان). ثم قال: (و مطلقة قبل 
البثاء) اش بطو ها الطلاق فاته كد قال ى الیو نم الا أن سلو ها ۱ 
بساءوااي. ر : م في اندوبه. 1 يعدن ۱ 

وقيد فيها الطلاق بكونه واحدة» ومثله في الحد من أعتق أمة ثم وطئهاء وضذا 


roo” 
موجه مه‎ 


قال: (آو معتقة). 

(بلاعقد) "هو قيد في مسألتي الطلاق والعتق. 

(كأن يها مملوکها) هكذا قال محمد: إن المرأة إذا مکنت ملوکها من نفسها 
حتی وطتها فإنها تحد» وكذا إذا مکنت مجنوناً فوطئهاء وإليه آشار بقوله: (أَو 


۵ و 1 


مجنون). 
(بغلاف الصبي) آي: لا تحد بوطته؛ إذ لا يحصل لها معه من اللذة ما يمحصل مع 
غيره» وأشار بقوله: (ال[آن يجهل العین) أي: عين الموطوءة؛ يريد: في المسائل كلها 
فإنه لا حد» مثل أن يظن الموطوءة زوجته أو أمته. 
(أوالحكم' “'. إن جهل مقله) أي: وكذا لا حد عليه؛ إذ أقدمعلى]””' ذلك جاهلاً 


بالتحريم إذا كان مثله يجهل ذلك كالأعجمي وشبهه ثم استثنى من هذا ما إذا 


كان الزنى واضحاً جلياً فإنه يحد ولا يعذرء وهو مذهب ابن القاسم في الدونة 


(۱) ني (ن): آتت. 

(۲) انظر: المدونة: ۰۸۱/6 

(۳) (بلا عَفْدِ) لا شك في رجوعه للطلاق والعتق» وهر كقول ابن الحاجب: ثم وطتها بغير 
تزويج. إلا أنه قاله في الطلقة دون المعتقة ولا فرق. [شفاء الغليل: ۱۱۰۸/۲ ]. 

(4) في (ن): الحلم. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(7) انظر: المدونة: ۰۸۱/۶ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[وإليه أشار بقوله: (إلاّالواضج). 
(لا مساحقة) أي: فانها لا تحد والراد بذلك ما يفعله شرار النساء بعضهن 

ببعض» ومذهب ابن القاسم في الدونة]؟: أن الأدب في ذلك موكول”" إلى 

اجتهاد الحاكم وغذا قال هنا: (وأدب” '' اجتهاداً). (کبهیمة) أي: فإنه لا حد 
على واطئها وان| يلزمه الأدب. (وهي کفیرها في اذبح والآكل) هذا ما لا خلاف 

فيه عندنا. 
(ومن حرم لعارض کجانض) أي: وكذا لا يحد من وطئ امرأة هي حلال له في 

الأصل كزوجته أو أمته- إلا أنه منع منها لعارض كحيض” ' أو نفاس أو صيام 

أو إحرام أو نحو ذلك ولكن يؤدب. (أو مشترکة)[1/۲۱] أي: وكذالا حد 
على من وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره؛ للشبهة» ويؤدب؛ لأنه تعدى على 
شريكه. (أومملوكة لا تعتق) أي: وكذا لا جد إذا وطئ [مملوكة]”" لا تعتق عليه إلا 

(آوبنت علی أم لم یدخل بها آوعنی أختهًاء وهل الا أخت النْسب لتخریمها بالکتاب؟ 

(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) في (ن): موکل. 

(۳) قال في العتبية: (وسئل عن المرأة تؤخذ مع المرأة تساحقها فتقر أو يشهد علیها کم 
يضربان على ذلك وما عقوبتها؟ قال ابن القاسم: ليس في ذلك إلا اجتهاد الإمام على 
مایری من شنعة ذلك وخبثه). انظر البیان وال لتحصيل: ۲۳/۱۱ ۳. 

(4) في (ن): وآدبتا. 

() في (ن): حیض. 

() قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (أَوْ مُعْتَدَّة) يعني ملوکته العتدة؛ يريد: أو 
المتزوجة كما قال ابن الحاجب: أو عدة أو تزويج. [شفاء الغليل: 9/7 .]١١١‏ 

(0) في (۱2) و(ك) و(ع): التي. 


باب في أحكام الزنى 


تاویلان) أي: وكذا لا يحد إذا نكح ابنة على أمها ووطتها قبل الدخول على الأم 
ولكن یدب وهذا بخلاف ما إذا وطئ البنت بعد دخوله بالام فإنه حد» وكذا 
إذا تزوج امرأة على أختها”''؛ يريد: أو عمتها أو خالتها ووطتهاء واختلف هل 
الاخت مطلقاً من الرضاع والنسبء وإليه ذهب التونسي ومثله عن أصبغ» أو" 
الأخت من الرضاع وأما خت النسب فيحد إذا وطئها؛ لتحريمها بالکتاب؛ 
وإليه ذهب بعض الشيوخ؟” " وهما تأويلان على الدونة *. 

(أوكآمَة معللة, [وفومت]) أي: وكذا لا يحد من وطی أمة حللها له سيدها؛ 
لأن له شبهة ملك بالتحلیل وسواء كان عالاً بالتحريج”'' أو جاهلا وانا قومت 
عليه لتكمل له الشبهة ويقدر كأنه |نما وطئ ملکه ويلزمه قيمتها وإنلم تحمل» 
وليس لربها التمسك بها بعد الوط وضذا قال: (وإنأَيَيَا). (أومكرهة) " لا 
خلاف أن المكرهة لا تحد؛ لنفي العمد عنها. (أومبيعة بالفلاء) أي: وكذا لا تحد 
المرأة الحرة إذا أقرت آنها زوجة للغير فباعها لأجل غلاء حصل فى“ ولو وطتها 
مشتريها؛ لأنها معذورة لشدة الجوع. 


(۱) في (ح١):‏ ابنتها. 

(۲) في (ن): أن. 

(۳) في (ن): الأشياخ. 

(6) انظر: المدونة: ۰4۷۷/۶ وتهذيب المدونة: 5757/5. 

(9) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱) وفي (۵): وقويت. 

() في (ح١):‏ التحليل. 

(۷) (أَوْ مُكْرَهَة) نما تشبه ما قبلها في درء الحد ولا تؤدب وكذا المبيعة في الغلاء. 

(۸) في (ن): ها 

)٩(‏ (أوْ مَِيحةٍ بغَلاءٍ عَلَ الأَظْمّر) كذا في بعض النسخ» والذي في رسم جاع من سماع 
عيسى من كتاب القذف: سألت ابن القاسم عمن جاع فباع امرأته من رجل» وأقرّت 


قوق بهرام السضیر (لیعرر فى شوج العنیسی 
(والأظه ركان ای شرا ء ملاع وف الواطن) ۱ يعني: أن من وطی 
أمة وادَّعى أنه ال ا و ی 


فإنه لا حد عليه؛ لأنه تبين'' أنه وطئها وهي على ملكه. وهو قول ابن القاسه”". 
واختاره ابن رشد. 


(والمختارآن الْمكره كَدَلك) اختلف فيمن أكره على الزنى فالذي عليه الحققون 
سقوط الحد عنه» وهو اختيار اللخمي وابن رشد وابن ¿ العربي» وذكر عياض أن 
أكثر أهل المذهب على خلاف هذا قاله هناء وقال ابن القصار: إن اتتشر خد 


له بذلك فوطتها مشتريها؟ قال: وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن مالك -وهُوٌ 
رأيي - أنه| يعذران وتكون طلقة بائنة» ويرجع عَلَيْهِ المشتري بالثمن. قلت: فلو يكن 
بها جوع؟ قال: فحريّ إذن أن تحد وينكل زوجهاء ولكن درء امد أحبٌ إِلّ؛ كقول 
مالك فيمن سرق لجوع لا يقطع. ابن رشد: لا شبهة أقوى من الجوع» وکونبا طلقة 
بائنة هو ظاهر قول مالك في سیاع يحبي من کتاب العتق» وقيل هي ی البتة ووجه 
الشبهة إن يكن بها جوع أن الشتري يملكها بشراء ملك الأمةء فیک ون في وطئه 
إياها كالمكره ها وإن كانت طائعة؛ إذ و امتنعت لقدر على إكراهها. ابن عرفة: 
کون أصل فعلها في البيع الطوع ينفي كونها مكرهة» تم قال ابن رشد: وعلی قول 
ابن الماجشون فيمن زوّج ابنته رجلاً فحبسهاء وأرسل إليه أمته فوطئهاء فإنها تخد 
إلا آن تدعي أنها ظنت أنها زوجت منه؛ تحد هذه إن طاعت لزوجها ببيعها فوطتها 
المشتريء إلا أن تدعي آنه أكرهها على الوطء وهو قول ابن وهب في سماع زونان 
من طلاق السنة. انتهى. و ير مالك في أول رسم من طلاق السنة على من زوج 
امرأته طلاقاً إلا أن ينويه. قال ابم رشد هناك عه عمد: ودر غاا کبیعه ضا 
نوا . [شفاء الغليل: ۲ .]١‏ 

(۱) (کان اذَعَى شر م2 ة. ونك الْبَائِمٌ» وحَلّفَ الْوَاطِىُ) هذا مقتضى مافي ول قذف المدونة. 

() ني (۵): بين. 

(۳) انظر: هذیب المدونة: 1۱/6 5. 


باب في أحكام الزن 


وإلا فلا. 

(وثبت بإقرارمرة) أي: أن الزنى يثبت بالإقرار مرة واحدة ولا يحتاج عندنا إلى 
أربع مرات. 

(إلا أن یرجع مطلقا) أي: إلا أن يرجع عن“ إقراره فإنه يقبل ولا حد وسواء 
رجع إلى ما يعذر به أو أكذب نفسه من غير أن يبدي عذرا وإليه آشار 
بالإطلاق. 

(آویهرب " وان في الحَد) أي : وكذا لا يقام عليه الحد ويكف عنه إذا هرب في 
آثناء ا لحد» ولا فرق بين أن يقام عليه آکثر الحد أو آقله. 

(وبانبینة) أي: وكذا شت يثبت الزنی بالبينة» وقد تقدم أن شرطها أربعة عدول 
يشهدون آنهم رأوا فرجه يلج في فرجها كالمرود في المكحلة في وقت واحد وصفة 
واحدة. 

(فلا یسقط بشهادة أربع نسوة) أ ي: أن العدول إذا شهدوا على امرأة بالزنی» 
فقالت: أنا بكر فنظر إليها أربع نسوة وصدتنه "على ذلك فلا یسقط اد عنهاء 


, .)0 
وهو مذهب المدونة“ 


له  )1(‏ 2 ا ا 2 ۶ 8 ۰ 5 5 


() في (۱2): على. 

(۲) في (ن): عذره. 

(9) في (ن): هرب. 

)٤(‏ في (ن): وصدقتها. 
TN TO‏ ۱۱/۹ 
(5) في (ح۱)» (ن): أو بحمل. 


وهو أظهر من الوجهين الذين قبله ولا يكون موجباً لإقامة اد الا بشرط ألا 
يعرف للمشهود”'' عليها زوج» وأما ذات الزوج فلاء وكذا الأمة ذات السيد لا 
تحد لظهور الحملء إلا إذا أنكر سيدها الوطء وليس ها زوج» وأما لو كان السيد 
قرا بالوطء أو كان لها زوج فلا تحد» ورأى اللخمي: أنها لا تحد ولو أنكر سيدها 
الوطء إذا [ادعته؛ للشبهة ]. 

(ولم یقبل دعواها القصب بلا قریتة) أي: فان ادعت المرأة التي ظهر حله أا 
غصبت فانها تحد ولا یقبل دعواها إلا بقرينة تدل على صدقها ىا لو جاءعت تدمي 
أو مستغيثة عند النازلة وهو المشهور” ". 


(۱) في (۱2): الشهود. 
(۲) في (ن): ادعت الشبهة. 
(۳) انظر : القدمات المهدات: ۲/ ۰۱۸۰۱۶۷ 


افو کارا 


[ ...“في مد الزنی] 

۲ (یسرجم" لكف الح رامسم إن آصاب بعدهن بنکاح لازم صح) “ اعلم أن 
آنواع الحد ثلاثة: رجم وجلد مع تغريب وجلد مفرد» و[قد]” ' بدأ بالكلام على 
الرجم وشرط في مستحقه التكليف وليس خاصاً بهذا بل هو شرط في الثلاثة 
الأنواع» فلا يحد المجنون والصبي ولو كان مراهقاً على الشهور وأما الحرية 
والاسلام فنعم» فلا رجم على عبد ولا كافر» واختلف هل يحد الكافر حد البكر 
وإليه ذهب المغيرة» أو لا يحد ويعاقب إذا زنى بمسلمة» وهو المشهور؟ والضمير 
ف (بَعَدَهُنَ) عائد على التكليف والحرية والاسلام؛ أي: فلا يرجم [إلا] إذا 
وطئ بعد حصوفن واتصافه بہن» أما لو زنى قبلهن ثم حصن"" بعدهن فلا 
عبرة بسن والباء في (بفکاح لازم صح تحدمل”” السببية والمعية؛ أي: يرجم إذا 


آصاب بعدهن سبب حصول النکاح الصحیح اللازم أو مع النکاح الصحيح 


(۱) في (ح۱) و(ك) و(م): باب. 

(۲) في (ن) و(ك) و(م): قوله. 

(۳) في (۵): برجم. 

(5) (إِنْ اب بَعْدَهُْنَّ) مراده: إصابة التزویج التي يقع بها الاحصان لا (صابة الزنی التي 
توجب امه ويريد: إصابةٌ صحيحةً كما قال في الإحلال: (عتّی یولج بایغ قَذْرَ 
الحسَمَة بلا مَنْع). [شفاء الغلیل: ۲ ۱ 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(0) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۷) في (ن): آخذ. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


نكاح العبد المتعدي ونكاح ذي العیب» واحترز بكونه صحيحاً من النكاح 
الفاسد [إن]”'' كان يفسخ [۲۱4/ ب] بعد البناء» وإن كان مما يصح بعده فهو 
كالإحلال. (بعجارة مُعتَدنَة) أي: يرجم بحجارة معتدلة» فلا يرجم بِحِجَارَةٍ 
عظام؛ خشية التعذيب وهو المشهور. 

(ولم يعرف بداءة” " البييَة شم الامام) هكذا قال في المدونة أن مالكاً لا يعرف أن 
البينة تبدأ بالرجم ثم الإمام ثم الناس» وفي الإقرار واحمیل ' يبدأ الإمام بل يأمر 
كسائز ادود 

(كلائط مطلقاً وان عبدین و" کافرین) أي: أن اللائط حكمه الرجم مطلقاً؛ أي: 
أحصنأم لاء وكذلك العبد والكافر. (وجلد الْخْرَالْبكُرْمانَةً) مکذا ورد في 
حديث العسيف: «وعلى ابنك جلد مائه»" آي: لأنه بكر حر واحترز بالبکر من 
الحصن فانه یرجم وبا حر من العبد فانه جلد خمسين» وقد آشار إليه بقوله: 
(وتشطر بالرق) وهو عام في الذکر والأنثى» والعبد مقیس على الأمة. (ون قل) 
آي: قل جزء رقه» وکذا من فيه شائبة كأم الولد والکاتب والدبر والعتق إلى 


(۱) مابین معكوفتين ساقط من (۵). 

(۲) ني (ن): بدأت. 

(۳) في (ن): والحمل. 

(6) انظر: المدونة: 6/ ۰۵۰۷ وهذیب المدونة: ۰7/6 

)٥(‏ في (ن): (و). 

)ني (۱2): ويجلد. 

(۷) متفق عليه آخرجه البخاري في كتاب الحدود, باب الاعتراف بالزنا: ۵۹/۲ برقم 
(22044))» ومسلم في كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا: ۳/ ۰۱۳۲۶ 
برقم (15919): 


باب في أحكام الزنو 
أجل. (وتحصن کل دون صاحبه بالعثق والوطء بعده) ۱ أي: إذا آعتق أحد الزوجين 
ونکاحهی| صحیح ثم وطئ بعد العتق فانه يحصل له الاحصان دون الآخر الذي 
م يعتق. (وغرب الخر الک فقَط عامأ) تقدم أن الحد يتنوع إلى ثلاثة أنواع» وأن هذا 
هو النوع الثالث» واحترز بالذکر من الأنثى وبا حر من العبد فإنه) لا یغربان» 
وطذا قال: فقط. (عاما) هكذا في الحديث. 
se‏ ره د عع e ¢ EES‏ (4) ۰ 
(وأجره عليه . وان لم يكن له مال فمن بيت المال) أي: وأجرة حمل الزاني ي 
تغريبه -من ماله» فإن لم يكن له مال فأجر حمله من بيت المال. (کشدك وخيبر من 
الْمَدِينَة) هو بالدال المهملة اسم قرية [قريبة] من خيبر بينها وبين الدينة یومان» 
وقال مالك: ينفى من مصر إلى الحجاز» وقال ابن القاسم: من مصر إلى أسوان 
وأدون منها”"'. (فيسجن) ”" أي: في البلد الذي ينفى إليه. 
(۱) (وَتحَصَنَ كل دُونَ صَاحبه) زاد في بعض النسخ: بالعتق والوطء بعده وإسقاطه أولى؛ 
كالإسلام. 
(۲) انظر الحديث السابق. 
(۳) في (۱2): وأجرة. 
(4) في (ح١):‏ الزنی. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: /١5‏ 7170. 
(۷) (قِيسْجَنُ سَنَةٌ) أي: من حين سجنه كما قال ابن الحاجب فذکر العام قبله في 
تنبيه: ظاهر المذهب ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن السجن فرع التغريب فلا سجن على عبد ولا علی 
امرأة لا 1 يكن عَلَيْهمَا تغريب» وقول اللخمي: "إن تعذر التغريب في المرأة؛ لعدم الولي 
أو الرفقة المأمونة 1 يسقط السجن"» خلاف أو إلزام» وقد حکم في هذه الأيام بمدينة 


شرح بهرام او راکو فوشن الختیسی 


n‏ فان مضت [له] ۲" سنة ورد إلى مکانه ثم عاد إلى 
الزنى ثانية فانه جلد" ويخرج أيضاً قرب سَنَة. (وشُؤخر الْمتَرَوجة لحیضه) أي: 
تؤخر للاستبراء بحيضة؛ خشية أن يكون بها مل» واحترز بالمتزوجة من غيرها 
فإنها لا تؤخر وهذا كله في الرجم 

(وبانجند اعتدال الهواء) أي: وینتظر بالجلد اعتدال امواء فلا يجلد في الحر 
والبرد المفرطين خشية الحلاك. (وأَشَامَهُ الحاكم والسيد إن لم یروج بفیر ملكه) أي: أن 
الذي يقيم الحد على الزاني هو الحاكم في الأحرار والعبید؛ وكذا السيد في أمته 
وعبده» واحترز بقوله: (إن لَم يدروج بفیر ملكه) مما إذا كان العبد أو الأمة كل منها 
متزوجاً بملك السيد فان السيد هو الذي يقيم عليه| الحد. وأشار بقوله: (بفیر 
علمه) إلى أن السيد ليس له أن يقيم [الحد]”' على رقيقه بعلمه. 


فاس كلاها الله تعالى ‏ د بسجن المرأة الزانية ببلدها بعد الجلد . فتأمله. [إشفاء الغليل: 
١ ۱۲‏ )]. 

(۱) (وإِنَ عات خر نَانِه) وهذه عبارة ابن شاس» وله عزاها ابن عرفة وم یزد وأما ابن 
عبد السلام فطرق في معناها الاحتمال» واستظهر آنه عاد بعد النفي إل بلده هارباً قبل 
نام ال ول نتم عل الا راخ وق و :(أخرج) و يقل أعيد . زيادة فائدة؟ لأن 
لفظة (أعيد) أخصٌ من لفظة (أخرج)؛ لأنها تدل على الإعادة إل اكان الذي سجن 
فيه أولاء وقد لا يرى الإمام خصوصية ذلك المكان لما يتبين له من عدم حصانته فيرى 
۲ 0 

ان كوه تماقا رن 

(۳) في (ن): يحد. 

SLE)‏ قي ساقط من (م۱). 


باب في أحكام الزنى 
(وان آنکرت الوطء بعد عشرین سنة وخالفها الزوج ‏ فالحد, وعنه في الرجل 

[یسقط ما لم يقربه آویوند له وأولا علی الخلاف أو لخلاف الرَوج) هاتان المسألتان في 

وقالت: لم يكن الزوج جامعني والزوج مقر با لجاع فهي محصنة واخد واجب لا 
31 5 . 5 رم ۳ 3 

يزيله إنكارها. وفي كتاب الرجم: ومن تزوج امرأة وتقادم' ا 

الدخول بها فشهد عليه بالزنى فقال: ما جامعتها منذ دخلت عليهاء فان لم يعلم 

تقدم وطئه بولد يظهر له أو باقرار ۸ برجم. وقد تنازع الأشياخ فيه“ فذهب 

سحنون وغيره إلى أا متعارضتان إذ" قبل قول الزوج دون المرأةء واختلف هل 

3 ۷ ۰ : 331 e 

تقيد مسألة النكاح بها في الرجم ويطرح ما في كتاب النكاح” ' وهو رأي يحيى بن 

عمر أو بالعكس وهو رأي سحنون“؟ وممن حملهما أيضاً على ا لحلاف اللخمي 

وابن رشد وإلى جميع ذلك أشار بقوله: ولا علی الخلاف) وذهب جماعة إلى 

التوفيق بينهماء وهم في كيفية التوفيق أوجه منها: أنه انا قبل قو ل الزوج لأن 
et. 55 ۰ 5 ۳ 1 „ ۲)‏ 

الزوجة لم تدع عليه انه وطئها ولم يقبل قول الزوجة لان الزوج خالفهاء وإليه 

(۳) في (ن): وقام. 

(5) في (ح١)‏ و(ك) و(م): إذا. 


(۸) في (ح١):‏ ابن سحنون. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أشار بقوله: (أولخلاف الزّوْج) أي: في مسألة الزوجة فقطء وأما مسألة الزوج فلم 
يقع فيها خلاف له من الزوجة ولو وقع ذلك لاتفقت المسألتان في عدم القبول 
كاتفاقهم| في القبول ولو وافقها الزوج في الاول ومنها أن الزوج في الغالب إذا 
حصل له ما يمنعه من الوطء فإنه يخفيه ويسكت عنه بخلاف الزوجة فإن العادة 
إظهار ذلك من جهتهاء ورد بأنه لولم يطأها””'' لم تسکت. ومنها أن الطول الذي 
بل فيه قول الزوج لم يبلغ عشرين سنة ونحوها ولو بلغ ذلك ل يقبل قوله 
کالزوجة وإليه أشار بقوله: (أولأن الثَّانِيَة لم تبلغ مشرين)”". 

(وإن قانت: رَنَيْتَ معه . قادعی الوَطء والرّوجية آووجدا [ببيت]'" وآقرا به 
واذعیا النکاح, آوادماه فصدقته وولیها وشالا: نم نهد خد). (خد) في السائل 
الثلاث ونص على ذلك في الدونة ففیها: وان قالت: زنیت مع هذاء وقال 
هو: هي زوجتي أو وجدا في بيت فأقرا بالوطء وادعيا /5١5[‏ أ] النکاح وم 
یأتیاببينة دا + لأن الأصل عدم السبب " البیح» وفیها أيضاً: وان ادعی 
نکاحها فصدقته هي وولیها وقالوا: عقدنا ول نشهد» ونحن نشهد الآن 
-حْدٌ الرجل والمرأة إلا ببينة غير الولي للتهمةء وان جلدا اثتنفا”' التكاح 


۱ ۱ فی (ح۱): يكن وطتها.‎ )١( 

(۲) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: قوله: (تأويلات) يغني عنه (أوّلا). [شفاء الغليل: 
؟/ ١ .]١ ١١7‏ 

(۳) في (۱2) و(ك) و(م): في بيت. 

(6) انظر: تهذیب المدونة: ۰۰۱۸/۶ 

(0) في (۱2) و(ك) و(م): النسب. 

() في (۱2): انتفی. 


نات قو ار ا 


بلا استبراء”''. وقيّد بعض الشيوخ قوله: (آووجدا في بيت) بالبلديين» وأما 
الطارئان فلا حَدَّ عليه|؛ إذا لم يكذيه) العرف في ذلك. (ولَم یأتیا بِِينَة) يريد: ول 
يحصل فشو یوم مقامها. ابن القاسم: ويأتنفا نكاحاً جديداً بعد الاستبراء» قال: 
وسواء وجدا في بيت أو طريق. وأسقط عبد الملك الحد عنه| وإن كانا بلديين. 


(۱)انظر: هذیب للذؤنة ۶۱۱/۶ 41۱۷ 


و رار ا ادر هو شو ]خیرم 


باب (فف أحكام القذف] 

(قذف المكلف حرا مسلماً.. إلى آخره) (قَذْفْ المكلف) من باب إضافة المصدر إلى 
فاعله» وهو مبتدأ وخبره قوله بعد هذا: (یوجب تمانين) والراد بالکلف: البالغ 
العاقل» احترازاً من الصبى والجنون؛ إذ لا حد عليه إذا قذفا غيرهما. (حوا مسلماً 
مكلفا عَفِيهًا ) هذه شروط القذوف والأولان شرط في المنفي» ويختص البلوغ 
والعقل بغير المنفي إذا رمي بزنَّى أو لواط» وأما إذا نفي فلا فرق بين كونه بالغا أم 
لاعفيفاً أم لاء قال في التلقين: ويراعى في القذف سبع خصال اثنان في القاذف: 
البلوغ والعقل» وخمس في المقذوف: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عا 
رمي به'"2. ويختلف حكم البلوغ في المقذوف بالذكورية والأنوثة فیراعی في الذكر 
بلوغ التكليف وني الأنثى إطاقة الوطء واحترز بقوله: (خوا) من العبد فان قاذفه 
لايحد. وبالمسلم من الكافر فلا يحد قاذفه. (بتفي نسب عن أب أوجد) هذا شرط في 
القذوف به» وذكره في التلقين» قال: ویراعی فيه أيضاً أن يكون القذف بوطء 
پلزمه به الحد وهو الزنی أو اللواط”". 

(أوجد) أي: جد لأب. (لآأم) أي: فلا حد على من نفى شخصاً عن أمه؛ لن 
الأمومة غير منتفية فيعلم كذبه في نفيه عنها فلا يلحقها بذلك معرة. (ولا ان 
بن" أي: ولا حد على من قذف منبوذاً بأمه أو أبيه» قاله في الواضحة وفي 
(۱) انظر: التلقین» للقاضى عبد الوهاب: ۰۱۹۹/۲ 
(۳) (وَلا إِنْ ثبذَ) الذي في آخر سیاع ابن القاسم: سئل مالك عن منبوذ افتري عَلَيه فقيل له: 

يا ابن الزانیة؟ فقال: آری أن يعزر باذایته إياهء ولا حدّ على من افتری عَلَيّه. قال ابن 

رشد: نا یر ا لحد عَلَ من قال لمنبوذ: يا ابن الزانية من أجل أن أمّه لا تُعرّفء ولا حد 


باب في أحكام القذف 


العتبية: لا حذ إذا قال له: يا ابن الزانية» ویودب. ابن رشد: لأن أمه لا تصرف 
قال: وكذا إذا قال له: يا ابن الزان ی . (آوزشی) ""یرید: أو لوا وإنا سكت عنه 


عَلَ من قذف مجهولاً لا یْعرف. وكذلك لو قال له: يا ابن الزاني لد إذ لا يعرف 
أبوه» وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة: آنه لا حدّ عل من قذف منبوذاً بأمه أو 
بأبيه» وهو معنى قوله في هذه الرواية: ولا حد على من افترى عَلَيّه. وأمالّو قال له: يا 
ولد زنى لوجب عَلیّه الحد؛ لاحتمال أن يكون لرشدة» وان كان قد نبذ» وأما اللقيط 
وه قفوي او مق كاله رح يا ل لو فتاه اليج 


وانظر الفرق بين المنبوذ واللقيط في آخر العتق الثاني من التنبيهات. وقال ابن عبد السلام: في 


قول ابن الحاجب: أو النفي عَن الأب أو الجد لغير المحمول: اللام في لغير الحمول 
متعلقة بالنفي» وهو با حاء المهملة والميم بعدهاء وكأنّه زيادة بيان؛ لأن المحمولين لا 
تعلم صحة أنسابهم إل آبائهم العینین بدليل نهم لا یتوارشون بذلك فإذا 1 تعلم 
آباژهم فمن نفى أحدا منهم عن بنوة فلان مثلا 4 يتحقق آنه قطعه عَن نسبه فلم 
یقذفه فلا يحتاج إلى هذه الزيادة. انتهی. 


وانتحله ابن عرفة فقال: الحمول لا نسب له یعرف فلا یتصور نفیه. انتهی» نم قال ابن 


عبدالسلام: والذي قلناه هو الذهب. على أنه ينبغي أن یقال: مد من نفی الحمول عن 
الأب مطلفاً کا و قال لواحد منهم: لیس لك آب» بمعنی: آنه ابن زنا؛ لأنا نما 
منعناهم التوارث بالنسب هلنا بآبائهم» لا آنبم آبناء زنی» وقد علم أن آبناء توأمي 
التحملة شقیقان على الشهور ويحتمل أن يجاب عن هذا بأن إذاية الحمولین بالنفی 
عن آنسایهم دون إذاية غير الحمولین بذلك. فامتتعت مساواتهم في الحكم. اتهی. 
فتأمله مَعَ کلام ابن رشد. وعند ابن راشد القفصي (لغير الجه ولین) بالجيم وافاء 
وعابه ابن عبد السلام» وقال في التوضیح: احترز به من الجهول کالنبوذ وآشار 
للسماع المذكور» فقف عَلَيّهِ وتأمله. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۱۳ ]. 


(۱) انظر : البیان والتحصیل: ۱۲ ۲۸۷. 
(۲) (أَوْ نا إن کت وعفت عَنْ وَطء یوجب ال بل) اي: متلبساً بالة فهو في موضع 


الخال من ضمير (کلف»» فیکون نضّاً على الاحتراز من جبه قبل التکلیف. 


شد ا ال ااج شه شوج زج 


لأنه داخل في مسمى الزنى» وهو معطوف على قوله: (بنَفِي نسب). (إن کلف وعف) 
هما شرطان في القذوف واحترز بقوله: (ِن کلف) من الصبي والجنون فان 
قاذفه| لا حد. واشتراط البلوغ بالنسبة إلى الزنی ظاهر» وأما بالنسبة إلى اللواط 
فكذلك إن كان الصبي فاعلاً» وآما إن كان مفعولاً به فلا یشترط. ([یوجب 
الحد] بائة””") احترازاً من الجبوب إذا كان جبّه قبل بلوغه؛ لأنه يعلم بذلك 
كذب قاذفه. (وبلغ) “ أي: الذكر بلوغ التكليف. 

(كأن بلفت الوطء) أي: أنه لا يشترط في الأنثى بلوغ التكليف بل يكفي في ذلك 
أن تبلغ حد إطاقة الوطء وهو المشهور. (آومجهولا") " 'عطف على قوله: (لاإن 
ثبذ) أي: وان كان مجهولا”" يريد: مسبيآء فإن من نفاه عن أبيه فلا يحد أو قال له: 


هو ولد زنىء قاله آشهب؛ لأن الحمولین " لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها. 


)١(‏ في (ح١):‏ عن. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

(۳) في (ح۱): کالة. 

(4) (َبَ) کرره مَعَ (کلف) توطثةء ولو آسقطه ما ضره. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۱6]. 

(9) في (۱2): محمولا. 

() (أَوْ عَحْمُولاً» كذا في النسخ» وفسّر بأنّه معط وف على قوله: (إن نبذ) آي: أو كَانَ 
محمولا ولا يخفاك ما فيه» والذي عندي آنه تصحیف. وأن صوابه أو مفعولا كأنه 
قال: كَإِنَ بلغت الصبية الوطء أو سمى القاذف الصبي مفعولا فهو كقوله في 
التوضيح: الظاهر أنه آنما يشترط البلوغ في اللواط لد ان فاعلاً» وأما إِذًا ان مفعولاً 
فلاء وهذا آول من الصبية بذلك. وقاله الشیخ آبوحمد صالح وغيره. انتهی. وهو ها 
تلقیناه من تقایید آئمتنا الفاسیین. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۱۵ ]. 

(۷) في (ن)» (ك): جهولا. 

(۸) في (-۱): الحمولین. 


باب في أحكام القذف 


(وانمَلاعَة وب أي: أن الملاعنة وابنها کغیرهسا؛ لأن زناها لم ينبت. وإذا قال 
شا: يا زانية خد ها وكغيرها وکذا يحد لابنها. 


و موم 


بأحد هذه الأمور التقدمة وهي الزنی واللواط أو نفي النسب کالتصریح في 
ترتب ۲ اند کقوله: آما آنا فلست بزان أو أن روف و ته مالك عل أن 
الأب [لا يحد]'" في التعريض) فان لم يفهم من التعریض القذف فلا حد. 
وفيه قولان' ". 

(يوجب تمانین جللة) هذا خبر عن قوله: (قَذْف) یعنی: أن قذفه لغبره یوجب 
عليه ثانين جلدة بالشروط السابقة. 

(وإن کررلواحد آوجماعة) أي: وان كرر مراراً لشخص واحد أو جماعة فإن) 
عليه انون جلدة» سواء كان في مجلس أو جالس. (ونصفّه على العبد) أي: نصف 
الجلدء وهو أربعون جلدة. 

(کلست بزان) هذا من التعريض الموجب لحد القذف وهو أن يقول لمن 
يخاصمه: أما أنا فلست بزان؛ يريد: أو بلائط. (أورّنت عهنك) هو قول ابن القاسم 
في المدونة» نظراً إلى أنه من التعريض» ومثله عنده زنت يدك" ورجلك 
() في (ن): فكذلك. 
(۲) في (ن): ثبوت. 
(۳) في (ن): يحد. 


(3) في (۱): يداك. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
ونحوه. (أومكرهة) أي: وكذا حد إذا قال [للمرأة: زنيت مكرهة ؛ يريد: في 
الأجنبية» ويلاعن في الزوجة إلا أن يقيم بينة في الإكراه فلا يحد. 

(آو عفیف الضرج) آي: وکذا يحد إذا قال]۳: إني سار أو زنك میا 
افرج» وان یذکر فرجا وقال: إني لعفیف آو: ما آنت عفیف فلك آنه برد 
قذفاً و مده واختلف [إذا ال ا تقال مالك: یعاقب ولا د 
وقيل: يحد. 


(ولعربي ما تبحر وا رومي) أي: وكذا حد د إذا قال لشخصن من العرب: 


ما آنت بحر أو يا رومى أو يا فارسی لأنه نفاه عن نسبه! 0 


(كَأَنْنَسَبَهُ لعمه بخلاف ۰1 ۲۱/ ب] جده) أي: وكذا يحدٌ من قال لشخص: أنت 


ابن فلان؛ يعنى به: عمه بخلاف ما إذا قال له: يا ابن فلان» ويعنى به“ جده فإنه 


(۱) انظر: المدونة: 5/ 545» ولفظها: قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: زنى فرجك؟ 
قال: عليه الحد عند مالك. قلت: أرأيت إن قال: زنى فوك أو زنت رجلك؟ قال: أرى 
فيه الحد» وتهذیب المدونة: 4۸۸/۶ والذي فيه: ومن قال لرجل: زنى فرجك» أو 
يدك أو رجلك فعليه الحد. 

(۲) انظر: المدونة: 5/ .594٠‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح۱): إن قال. 

(۵) ذكره في التاج والإكليل وعزاه للمنتقى» للباجي. انظر: التاج والاکلیل» للمواق: 
I01۲‏ 

() فی (ن): إن. 

(۷) انظر: تهذیب المدونة: .٤۹۲ ۰8٩۱/۶‏ 

(۸) في (ن): عن جده. 


باب في أحكام القذف 


لا يحدٌ؛ لأن الجد أب وقاله ابن القاسم» وكذا عنده في [وجوب اد إذ”” 
نسبه إلى خاله أو زوج أمه“. 

(وَكأَن قال: آنا تغل آووند زنا) 7“ التَْل بكسر الغين المعجمة هو الفاسد 
النسبء وقيل: هو ولد الزانية» فإذا قال: آنا نغل أو ولد زنى فانه يحد [نه]۳) لأنه 
قذف آمه. (و کی فحبِة آوقرنان أو[يَا]!" ابن مُنَزَنَة الرکبان أَودَات الراية آوفنت بها 
في عکنها) آي: وکذا مد إذا قال لامرأة: يا قحبة؛ لأن ذلك في الاصطلاح عبارة عن 
الزانية. وكذا يحدٌ من قال لرجل: يا قرنان. خد لزوجته إن طلبت [منه] ذلك؛ لأن 


() في (۵): وكذلك. 

(۲) في (ن): الجد. 

(۳) نی (ن): ال. 

(6) انظر : الدونة: ۰4۹5/6 وهذیب الدونة: ۸۹/6 

(۰) (أوكَأَنْ قال. آنا تغل أو ولد زنا) ذکر القاضی أبو عبد الله بن هارون المالكي البصري: 
ا قال ولو قال الرجل لتفسه: آنا نغل 
اناعد لاه قذف آمه» وکذلك لو نسب نفسه إل بطن آو نسب أو عشيرة غبر بطنه 
ES‏ ره زاف ام هداس شرا وا ان مر توت 
ينبغي ضبط الغين بالکسر على وزن حذر. انتهی. وفي الحکم: یقال: رجل نِغل ونغل 
آي: فاسد النسب. قال ابن عبد السلام في تعلیل وجوب الحد: باه قاذف لأمه طرد 
هذا أن من قال لرجل: يا ولد زناء ثم عفی القول له عنه أن للأم القيام بحقّها في احد. 
قال ابن عرفة هذا اللازم حل وهر مقتضی قوله في الدونة: ومن قال لعبده وأينواة 
حزان مسلان لست لأبيك. ضرب سيّده الحد. [شفاء الغلیل: ۱۱۱۵/۲ ]. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


شوو بهرام السضیر (لبدرر فق شرح المختیسن 


القرنان عند الناس زوج الفاعلة. وکذا يحد من قال: فعلت بفلانة في أعكانها. (لا 
إن تسب جنسا) آي: فلا حد عليه إن لم يكن القول له من العرب فمن نسب عربياً 
إلى غير العرب أو إلى غير قبیلته فعلیه الحد اتفاقاء ولا حلاف أنه لا يحد إذا نسب 
جنساً من أجناس السودان إلى غيره منهم كالحبشة”'' والنوبة؛ لأن غير العرب لا 
الا E‏ 

(آو قال مولی لفیره: آنا خیر منك) [أي: وكذا لا حد على مولى إذا قال لغير 
مولى: أنا حبر منك]7© لأن وجوه الأفضلية كثيرة فقد يكون خبرا منه في الدين أو 
في الخلق أو غير ذلك» وفي البيان: إن قال: أنا خير منك نسباً حد» وإن قال: حسباً 
أدّبَ”*. (اوقال: ما َك لا صل ولا قصل) أي: وكذا لا حد على من قال لغيره: مالك 
1[ أصل ولا فصلء قاله مالك" . 

(أَوَشَالَ تجماعة: أحدكم ژان) أي: وكذا لا حد على من قال لجماعة: أحدكم 
زان» قاله محمد”". (وحد في مأبون إن کان لایتانث) أي: أن من قال لرجل: يا مأبون 
فإنه يحد له إلا أن يكون القذوف في كلامه تأنيئاً. (وفي :يا ابن التصراني أوالأزرق إن 
لم يكن في آبانه کدلك) أي: وكذا يحد إذا قال لرجل: يا ابن النصراني أو اليهودي 


)١(‏ في (ح١):‏ كالحبش. 

(۲) انظر: الدونة: 5/ ۰4۹۵ وهذیب المدونة: 5/ 597-589. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: /١5‏ 7580-17857. 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

0 انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۸۶/۱۰ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳۸۱/۱6 


باب في أحكام القذف 


إلا أن يكون [في آباءه أحد]) كذلك. اللخمي: ومد أيضاً عند ابن القاسم إذا 
قال له: يا ابن الأقطع أو الأعور أو الأحمق أو[يا اتا الا وي ولس ناه 
كذلك لأنه حمل أباه على غير أمه”". 

(وفي مُعَنتنَ لم یجلف) أي: وكذا يحدٌ من قال لرجل: يا خنث. إلا أن جلف 
أنه لم يرد بذلك قذفه فینکل. (وأدب في :يا ابْنَالْفَاسقّة, آوانشاجرة. یا حصارابن 
انحمار آوآنا عفيفء ولك عَفِيمَةأَوْيَاقَاسِقٌ[أو]'” يَافَاجِرُ) أي: وأدّب قائل 
هذه الألفاظ لغيره. (وان شَانَتَ: بك, جواباً د: زنیت. حدت لدزنى والقَذْف) أي: أن 
المرأة إذا قال ما شخص: زنيت فقالت في جوابه: بك. فإنها تحد حدين للقذف 
والزنی "» وظاهره سواء قال ذلك لامرأته أو غيرهاء رجع عن الزنى أم لا. (وله 
حد أيه وشنق) أي: [فسق]”" بذلك إن فعل» ومذهب مالك وأصحابه أن له حد 
أبيه كما قال إلا أنه استثقله قال في المدونة: وليس ذلك من البر“. 

(وانقیام به وان علمه من نَفْسه) أي: أن القذوف إذا كان يعلم من نفسه أنه زنى 
جاز له أن يقوم بحد الق ذف. (کوارثه وان قذف بعد الموت من ولد وونده وأب وأبيه) 


(۱) في (۱2) و(ك) و(م): آحد في آبائه. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) انظر: الدونة: 4/ ۵۰۰ وعهذیب الدونة: / 4۹۵ 
(4) في (ن): جار. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(7) انظر : الدونة: 5/ ۰۳۹۲ وهذیب الدونة: ۸7/4 
(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۸) انظر : الدونة: 4/ 4۸ 4 وعهذیب الدونة: 6/ ۰4٩۳‏ 


قرو وو زان اسف الصرر فهرو خسن 


آي: ولا کان الوارث یشمل ”© كل من الزوجین نبه عل أنذلك خصوص بالوند 
ومن ذکر معه» قال في المدونة: ومن قذف [میتا]" كان لولده وولد ولده ولأبيه 
وجده لأبيه أن یقوموا بذلك ومن قام منهم آخذه ۲ [بحده]* وان كان ثم من 
هو أقرب إليه لأنه عيب یلزمهم ۳ وإليه آشار بقوله: (ولكل ایام به وإن صلم 
هُوشْرَب). (واْعفوقبل الإمام أوبعده ان آرادسترا) أي: وللمقذوف العفو عن قاذفه 
قبل بلوغ الإمام» وكذلك بعد بلوغه بشرط أن يريد بذلك سترأ وهو مبني على 
أن القذف يسقط بالعفو. 

(وان شَدَفَ في انحد ابشدی لهسا إلا آن یبقی يسبر فيكم الأول) الضمير في (لَهُمَا) 
عائد على القذفين أو القذوفین» والعنی أن" من قذف شخصاً فشرع في حده فقبل 
کال الحد قذفه ثانياً أو قذف غبره - فانه يبتدئ مء إلا أن ییقی يسير كالعشرة 
والخمسة عشر فان الأول یکمل ثم يستأنف عليه الثاني» وهو مذهب الدونة 
واحتلف إذا قذفه بعد اکال الحد هل يحد له انیا وهو الأصح. أو لا بل يزجر عن 
ذلك فقط؛ إذ قد تبين كذبه بالحد وانتفت عن المقذوف المعرة؟ 


)١(‏ في (۵): يحتمل. 

(۲) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): آخذ. 

)٤(‏ في (ن) و(ك) و(م): الحده. 

(6) انظر: المدونة: ۰4٩۱/۶‏ وهذیب المدونة: 5/ 1۸۳ 
() في (ن): يسيرا. 

(۷) في (ح۱) و(ك) و(م): أنه. 

(۸) انظر: المدونة: ۰۵۱/۶ وهذیب المدونة: 5/ ۱۳. 


باب في أحكام السرقة 


باب [فص احكام السرقة) 

(نَطع الیمتی؟ وتحسم بالشار) هذا باب السرقة؛ وفي كلامه حذف؛ أي: 
تقطع يد السارق [الیمنی] ۲ (وقخسم بالشار) آي: موضع القطع منها. (لا لشل أو 
تقص کر الا صابع فرجله الیسری) أي: إلا أن تکون اليد الیمنی شلاء أو ناقصة 
ثلائة ۲ آصابع فأكثرء فان القطع ینتقل إلى الرجل الیسری وهو الشهور. (ومحی: 
ليده اليسرى) “ أي: وا مالك ك القول بالقطع في الرجل الیسری لأجل اليد 
الیسری؛ أي: لاختياره القطع فيهاء والحو هو الرجوع عن الشيء وابطال 
حکمه. (ثم یده ثم رجله) 6 فإن سرق بعد أن قطعت رجله اليسرى وانتقل 


(۱) في (۱2): اليمين. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) في (۱2): ثلاث. 

(4) (وَمَيَ لیّده الْمْرَى) أي: وحي الانتقال إلى رجله الیسری لأجل اختیار قطع اليد 
اليسرى» ولا حتمل غير هذا. قال في الدونة: فان سرق ولا يمين له أو له يمين 
شلاء قطعت رجله الیسری قاله مالك. قال ابن القاسم: ثم عرضتها عَلَيْهِ فقال: 
امحها. وقال: تقطع يده الیسری» يريد بمن لا يمين له من فقدها بقعصاص أو 
سياوي لا سرقة تقدمت. قال اللخمي: والانتقال لليد الیسری آبین؛ لأن القرآن 
العظیم ورد بالايدي؛ ولأنّه القیاس؛ لأن اليد هي الجانية» فکان عقوبتها قطعها. ولا 
جح ار او ی اد كرد ی و 
سرقة؛ ولائه و گان آعسر لقطعت الیسری مع وجود الیمنی؛ لأا التي سرقت. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۱۷ ]. 

(0) (َ ی ثم رجْلَهُ) آفرط في الاختصارء فانه ل یذکر قطع الرجل الیسری من السالم 
الأعضاء دا سرق في المرة الثانية؛ وکآنه لما كان قطع الرجل الیسری من معتل اليد 
الیمنی مقيساً عَلَيّه قطع بذلك. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۱۷]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الحكم في القطع إلى اليد اليسرى فإن سرق أيضاً فرجله الیمنی» وبالجملة 
فالسارق إن كانت أعضاؤه الأربعة سليمة بدی باليد اليمنى [17؟/ أ] ثم رجله 
الیسری ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. (ثُم عزروخیس) أي: فان سرق بعد أن 
قطعت أطرافه الأربعة عزّرَ وحبس؛ ليكف آذاه عن الناس» والمشهور أنه لايقتل 
خلافاً لأبي مصعب”". 

(وان تعمد |مام أَوَغَيْره یسراه[ ولا[ فالّود. والحد باق) أي: أن الامام إذا أمر 
الجلاد أن يقطع يد السارق الیسری مع علمه بأن القطع للیمنیء أو مره" 
بالیمنی فتعمد القاطع الیسری مع علمه بمخالفة ذلك فالواجب للسارق على 
الامام و" امحلاد القود؛ أي: القصاصء ویبقی مطلوباً باحد للسرقة؛ فتقطع 
يده اليمنى. (وخَطاًأَجْرَا) أي: فان وقع القطع في اليد اليسرى خط من الجلاد أو 
غيره أجزأ ولا تقطع اليمنى وهو المشهورء قال فيها: ولا شيء على القاطع” ". 
(فرجله اليمتى) أي: فإذا قلنا بالإجزاء على المشهور فسرق مرة أخرى فان رجله 
اليمنى تقطع بعد ذلك. 

(بسرقة طفل) هذا متعلق بقوله: ([نقطع الیمنی.. إلى أخره) أي: تقطع ]۲ 
بسرقة طفل؛ يريد: أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم كا سیذکره» ونبه بقوله: (طفل) 


(۱) انظر: المدونة: 5/ 64 ۵ وتبذیب المدونة: 4/ "57 5. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ح١):‏ آمر. 

(5) في (ن): (و). 

(۵) انظر: المدونة: 5/ 5 4 ۵ وتبذیب المدونة: ۰16۸/6 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من(ح١).‏ 


باب في أحكام السرقة 


على أن السرقة لا ختص بالال قال في الدونة: ومن سرق صبياً حرا أوعبداً مِنْ 
حزز قْطِعَ» وان كان عبداً كبيراً فصيحاً لم يقطع» وإن كان أعجمياً قطء”". 

الباجي: وحرز الصبي أن يكون في دار أهله» ورواه ابن وهب عن مالك. 
محمد: وكذلك إذا كان معه من يخدمه و حفظه وإليه آشار بقوله: (من حرزمثله). 

(أوربع دینار أوثلاثة دراهم خالصة و ما یساویها بالبلد) عطف على قوله: 
(بسرقة طفل) أي: مما يُقطّع فيه أيضاً السارق سرقة ربع دينار [أو ثلاثة دراهم.. 
إلى آخره» ولابد في قطعه من المقدار المذكورء ثم نبه على أن المسروق إن كان عيناً 
فحده من الذهب ربع دینار] " فصاعداً وان كان فضة فثلاثة دراهم فأكثرء فإن 
نقصتا عن ذلك فلا قطع» وإن كان غير عين فان ساوى ثلاثة دراهم قطع. والا م 
يقطع وهو المشهورء واحترز بخالصة من المغشوشة بالنحاس فإنه لا يقطع في 
ثلاثة دراهم من ذلك. ابن رشد: إلا أن يكون نحاساً تافهاً لا قدر له””". 

(شرعا) إشارة إلى أنه لا يعتبر في التقويم إلا النفعة الشرعية من السروق» فلو 
سرق اما رف بالسبق أو طائراً رف بالإجابة إذا دعي فوم ذلك على أنه لیس 
فيه ذلك ولا سواه ما هو للعب والباطل *. (ولوکساء) آي: أو حطب أو نحوه» 
قال في الوازية: يقطع في كل شيء حتى الماء إذا آحرز لوضوء أو شرب أو غير 
وكذلك الحطب والكلاً وشبهه إذا بلغ نصاباً وسرق من حرزه' ". (آو جارح 


(۱) انظر: هذیب المدونة: 5/ .55٠‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۳۲۹. 

(4) انظر: عق د ار اهر الشمینة: ۳/ ۳۲۷. 
(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳۹۸/۱ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرع المختحن 
لتعلیمه) أي: وكذا يقطع من سرق ما يساوي ثلاثة دراهم ولو كان جارحاً 
لتعليمه؛ يعني: ولو كان لا يساوي ذلك إلا لا فيه من التعليم. ابن شاس: وينظر 
إلى قيمته على ما فيه من ذلك. 

(أوجلده بعد ذبحه)”'' آي: وكذا يقطع سارق ما لا يؤكل من السباع إذا كان 
جلده بعد ذبحه يساوي ثلاثة دراهم قال في المدونة: لأن لصاحبها بيع جلود" 
[إذا ذكي ]7 " ما ذكي منها والصلاة عليها وان لم تدبغ””. 

(أو جلد ميتة إن راد دبغه نصابا) آي: وكذا يقطع من سرق جلد ميتة مدبوغاً 
بشرط أن یکون الدبغ زاده"" نصابا. آبو عمران: يقال ما قيمته أن لو كان يباع 
للانتفاع به وما قيمته مدبوغاه فما زاد [إن]”'' كان مقدار ثلاثة دراهم قطع. (أو 
ظُناا" قوسا لوب فارغا) ظا آي: الثلائة دراهم أو الربع دینار أو الذهب 
والفضة؛ يريد: أن من سرق نصاباً من الذهب والفضة وظن ذلك فلوساً أو سرق 
ثوباً يظنه”” فارغاً فإذا فيه نصاب فإنه يقطع ولا عبرة بظنه» وقيد في الموازية 


(۱) (أَوْ جِلْده بَعْدَ دَبْحِه) معطوف عَلَ (لتَعْلِيوهِ)» ولا يصح العنی إلا بذلك» والضمير 
يعود على جارح وهو باب الاستخدام» وأما قوله أو جلد ميتة فهو معطوف عل جارح 
نفسه فاعلمه. [شفاء الغليل: ۱۱۱۸/۲ ]. 

() ني في (ن) و(ك) و(م): جلدها. 

(۳) في في (ن) و(ك) و(م): إذا ذكي. 

(؟) انظر: الدونة: ۵۳/۶ وعبذيب الدونة: ۰۳۸/6 

() في (ن): زاد. 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(0) في (ح١):‏ ظنها. 

(8) في (ن): يظنها. 


باب في أحكام السرقة 


الثوب بألا تكون قيمته نصاباًء وقيده'”'' اللخمي بألا يكون خلقاء فإن كان 
تَلقاً وادَّعَى أنه لم يعلم بما فيه فذلك شبهة ويحلف ویدراً عنه القطع» آخذ ليلاً 
أو شهار 

(أوشَركَة سبي) آي : وكذا يقطع المكلف إذا ان شترك مع صبي في السرقة (لا 
أب) آي: فلا قطع على الأب إذا سرق من مال ابنه لاجل الشبهةء والحديُدَراً 
بالشبهد. (ولا طیر لاجابقه) أي: وکذا لا یقطع من سرق طيراً من طيور الاجابة 
کالبلابل والعصافیر التي تدعی فتجیب إذا كانت لا تساوي ربع دینار إلا با فیها 
من النفعة الفاسدة» فان كان لحمه يساوي ثلاثة دراهم قطع. (ولا ان تَكَمَلَ بمرارفي 
للة) أي: وکذا لا یقطع السارق إذا دخل الحرز مراراً وني كل مرة يخرج منه دون 
ا ل رب لس ار 

شترا في حمل ان استقل كل ولم یه نصاب() أي : : وكذا لا قطع إذا اشترك اثنان في 

0 آحرجاه من الحرز إذا كان كل منهها قادراً على الاستقلال باخراجه 
وح احترازاً مما إذا م يقدر على ذلك انیا يقطعان بلا إشكال: 

(ملك غير) أي: يشترط [۲۱/ ب] في المسروق الذي يقطع فيه أن يكون 
مملوكاً لغير السارق» واحترز بذلك مما إذا سرق‌ماله المودع له أو الموهوب عند 
غيره أو المستأجر كذلك. (وتَوْكَدَبَهُوَبِهُ) أي: أن السارق إذا آقر بالسرقة وكذبه 
السروق منه فإنه يقطع ولا يفيده تكذيب ربه؛ لإقراره على نفسه بالسرقة. (وأَخذ 
یلا وادعی الإرسالء وصدق ان أَشْبْهُ) هو كقوله في المدونة: ومن سرق متاعاً لرجل 
وقال: رب التاع أرسلني فليقطع وإن صدقه ربه أنه بعشه كان معه في البلد أو م 
() في (ح۱): وقيد. 
(۲) في (ن): نصابا. 


قز تورات افير ر شمش لمعيه 


يكن» وان أخذ في جوف الليل ومعه متاع فقال: فلان أرسلني إلى منزله 
فأخذت”' منه هذا التاع فان [عرف] '' منه إليه انقطاع وأشبه ما قال لم يقطع 


م و ولب رم 


الناس وخرج من خرجهم في وقت یشبه» وإنلم يدخل من مدخل الناس ولا 
خرج من خرجهم ولا آشبه ما قال فإنه يقطع. 

(لا ملكه من مرتهن ومُسْتَأَجِرٍ) الما كان شرط المسروق أن يكون مملوكاً لغير 
السارق أخرج منه هذه المسائل الثلاث وهي: ما إذا رهن متاعاً له عند سخص أو 
آجره له ثم سرقه فإنه لا يقطع» وكذا إذا أخذ المال فقبل خروجه [به] ' من الحرز 
ورثه» وهو مراده بقوله: (كملكه قبل خروجه) ”'' واحترز به ما إذا خرج به ثم ورثه 
فإنه يقطع؛ لآن الحد قد ترتب علیه فلا يدفع عنه بملكه للمسروق. 


(محترم لا خمروطنبور) أي: ومما يشترط في السروق أن يكون ملكه محترماً فلا 
قطع على من سرق خمراً ولا خنزیرا ولا طنبوراً؛ لعدم خرمة هذه الأشياء إذ لا 


(۱) في في (۱2) و(ك) و(م): فأخذ. 

99) مایت مک في بننافط 0 

(۳) انظر: المدونة: ۶/ ۰۵۲۷ وهذیب المدونة: .٤١١ /٤‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

رو مشک فتن ساق من نا 

(7) (كَمِلْكِه قبل خرُوجِه) كذا لابن الحاجب» قال ابن عرفة: لا أعرفه بنضّه إلا لابن 
شاس» وهُوّ نص الغزالي في الوجيز» ومقتضى مسائل المذهب تدل على صحته منها: 
عدم قطع الوالد في سرقته من مال ولده» ومنها قوله في المدونة: لا قطع في سرقة السيّد 
من مال مکائبه آز مکاتب ایند ومنها قوله فیها: وان سرق متاعا كان اوو رچ 
فجحده إياه: فان أقام بينة آنه استودعه هذا التاع نفسه ل یقطم. [شفاء الغلیل: 
۲« 


باب في أحكام السرقة 


يجوز بيعها ولا ملكهاء ولو سرقها لذمي''' غرم قيمتهاء ومثل الطنبور الزمار 
والعود والصلبان والصور المحرمة. 

(إلا أن يساوي بعد کسره نصابا) أي: فیقطم. وهو راجع إلى الطنبور [فقط]!". 
فقس عليه نظائره. (ولا کلب مطلقاً) أي: مأذوناني اتخاذه أم لاء وهو مذهب المدونة» 
وقال أشهب: يقطع في المأذون' ". (وأضحيّة بعد دبعها) آي: فلا قطع. واحترز 
بالبعدية مما إذا سرقت قبل الذبح فان سارقها يقطع باتفاق. (بخلاف لحمها) أي: 
فإنه يقطع إذا سرقه من الفقير. 

(تام الملك لا شبهَةَ له فيه) أي: ومن شرط المسروق أيضاً أن يكون تام 
الملك لغير السارق ولا شبهة له فيه» فلا يقطع الشريك إذا سرق من مال 
الشركة“ إذا لم تحْجَبْ عنه المال؛ أي: وکذا لا يقطع الأب والأم في سرقة 
مال ولدهما للشبهة. 

(وان من بيت المال أوالقنيمة) آي: وكذا يقطع إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة 
وم يراع آهل المذهب الشبهة التي في السارق لضعفها لا سيا مع كثرة امیش وقلة 
المغنم فأوجبوا القطع على من سرق من ذلك نصاباً. 


سن مر مر عله عر مر تا 


)١(‏ في (۱2): الذمي. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) انظر: الدونة: ۰۵۳۱/6 ۰۵۳۷ وهذیب الدونة: ٤۳۸ /٤‏ . 
(6) في في (۱2) و(ك) و(م): الشرکاء. 

(6) ني (۵): (و). 

(5) في (ن): احجر. 


تزه ا ی ول مو شو امین 


بأن يودعا المال عند رجل أجنبي» ومن الحجب أن يغلقا [عليه]”'' ويجعلا المفاتيح 
عند غيرهما”"» ومعنى: وق حقّه نصّاباً) أن يكون الزائد على نصيبه في امال جیعه 
تاا ی لو كان مرغ اقرح عقر درغ افر ق همها مه وقد علبي أن تفه 
من المال ستة إذا كان بينهها نصفين فقد أخذ فوق حقه من مجموع المال ثلاثة 
دراهم وهو نصاب. فلو كان الال بأيديم) يتصرفان فيه ثم حجب عن واحد منهیا 
فلا قطع باتفاق» فلو سرق شيئاً لم يزد على حقه نصاباً لم يقطع. 

(لا الجَد ولولام) أي: فإنه لا يقطع إذا سرق من مال ابن ابنه أو ابن ابتتنه» قال 
في الدونة: وکذلك " الأجداد من قبل الأب والام» وأحب إلي أمهم لا يقطعون 
ل ا 

(ولا من جاحد أو مماطل لحقّه) أي: وكذا لا قطع على من كان له دين على غيره 
فجحده إياه أو أنكره أو كان يواطله” ؛ أي: يمتيه من وقت إلى وقت فسرّق منه 
شيئا من ذلك» وقيد بعضهم عدم القطع بكون المسروق من جنس الدين» قال: 
ولو سرق من غير جنسه لقطع؛ يريد: بلا خلاف. [قوله: (مخرج من حرز) آي: 
ومن شرط الال السروق أن يكون رجا مِنْ حرزء فلو نقله من جهة إلى جهة وم 
يخرجه من الحرز لم يقطع بلا خلاف] ثم أشار إلى تفسير ا حرز بقوله: (پأن لا 
يعد الواضع فيه مضیعا). 
)ماين سا 
() انظر: عبذيب الدونة: 5186/5 475. 
(5) في (ن): ماطله. 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام السرقة 

(وان لم يخرج شو) أي: أن السارق إذا أخرج النصاب من الحرز فإنه يقطع وان 
[ رچ هومن ار (آو( ایت در( يريد: e NOs‏ 
بالابتلاع''' کم لو بلع ربع دينار أو ثلاثة دراهم ثم خرج فإنه يقطع؛ لأنه أخرج 
النصاب من حرزء فلو كان طعاماً فأكله في الحرز لم يقطع ولو زادت قيمته على 
النصاب. ويضمن قيمة الطعام ويعاقب. ([آوادهن]" بِمَايَحْصل منه) بعد 
خروجه [من اطحرز)"" إذا سلت"" ما فيه نصاب. فان لم يساو نصاباً لم يقطع. (أو 
آشارالی شا بالعلف فخرجت) أي: أنه لا يشترط في السرقة کون السارق يدخل إلى 
الحرز بل إخراج السروق من حرزه على أي وَج کان» ولهذا لو أشار وهو خارج 
الحر زإلى شاة داخلّه بالعلف فخرجت فإنه يقطع وكأنه دخل [۲۱۷/] 
فأخرجها. (آواللخد)( "أي وكذا يقطع من أخرج نصاباً من َب وهوظاهر. 


(۱) في (۱2): (و). 

(۲) في (ن): دراهم. 

(۳) (أو ال درَاً) ابن يونس في العتبیة: لو ابتلع ديناراً في الحرز وخرج لقطع؛ لأنّه خرج به 
وهو شيء يخرج منه فيأخذه» وكذا قال ابن رشد في رسم أسلم من سیاع عيسى من 
كتاب السرقة فيمن ازدرد الدينار في الحرز فخرج به. فالعجب من قول ابن عرفة: لا 
أعرفها بنضّها إلا للغزالي في الوجيزء واحتياجه إلى تخريجها على ماني المدونة من دهن 
الرأس واللحية. [شفاء الغليل: ۱۱۱۹/۲ ]. 

(5) في (ن): وكذا. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() في (ن): بلا ابتلاع. 

(0) في (۱2): ودهن. 

(8) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

)٩(‏ فی (ن): سلب. 

(۱۰) أو اللَّحْدَ) كأنّه منصوب بمحذوف معطوف على مافي حيز الإغياء فاللحد على 
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(آوالخباء آومافیه) أي: وكذا يقطع من سرق خباء أو ما فیه وقيمة ذلك ثلاثة دراهم 
فصاعداء كان فيه أهله أو غابوا عنه؛ لأن الخباء حر ز لنفسه ولا فيه. 

(أوفي حانوت) أي: وکذا يقطع إذا سرق ما في الحانوت مما قيمته ثلاثة دراهم. 

(أوفنّائهما) أي: وكذا يقطع إذا سرق من فناء الخباء أو فناء الحانوت ما قيمته 
ثلاثة دراهم. (أومَعْملٍ أَوظهردابة) أي: وكذا يقطع من سرق من الحمل أو من على 
ظهر الدابة ما يقطع”'" في مثله كان المحمل فيه صاحبه أم لا. (وان غيب عنهن) أي : 
أنه لا فرق في هذه السائل بين أن يكون رب المتاع حاضراً أو غائباً عنه. 

(آوبجرین) هذا لقوله الكتككة: «لا قطع في ثمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيم 
فيه القطع»" والباء فی(بجرین) للظرفية؛ أي: أنه لا قطع فيه حتى يصير في 
الجرين. 

(أوساحة دار لأجنبي إن خجر عنه كَالسفِيئّة) المراد بساحة الدار البقعة التي بين 
الجدران واسعة ليس فيها بناء؛ أي: وكذا يقطع من سرق من ساحة دار حجر 
عليه في دخوها من الأجانب كما يقطع الأجنبي إذا سرق من السفينة لأن ساحة 
الدار حرز بالنسبة إليه؛ أي: إلى من منع من دخوض. (أوخان للأَنْصَالٍ) أي: وكذا 


هذا وهوّ: غشاء القبر مسروق بنفسه» وأما ما فيه وهو الكفن فقد ذكره بعد هذا فلا 
تكرار» ويدل على هذا عطفه عليه الخباء وما فيه» وهم وان 1 يصرحوا بسرقة اللحد 
نفسه خصوصاً فقد قالوا: القبر حرز لا فيه. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١19‏ 

() في (ن): يقع. 

(۲) آخرجه البيهقى في السنن الكبرى» كتاب السرقة» باب ما يكون حرز وما لا يكون: 
۸ برقم (۱۷۰۰۱) بلفظ: «فإذا آواه الجرين ففيه القطع». 

(۳) في (ن): أو. 
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يقطع من سرق من الخان'» ومعنی الأثقال؛ آي: أن ا لحان“ يكون حرزاً 
للأثقال دون غيرها؛ فلا يقطع من سرق منه الأشياء الخفيفة بخلاف الثقيلة. (أو 
روج فيمًا حجرعنه) ۱" آي: أن الزوجة إذا سرقت من مال زوجها الذي حجر 
عنهاء أو سرق الزوج من مال زوجته كذلك فإ يُقطعان. وحكم أمة الزوج 
et:‏ م ۹3 

(آو موقف دابة لبيع أوَغَيرِه) أي: وكذا يُقطّع من سرق دابة أوقفها ريها للبيع في 
سوقها وهي مربوطة أو غير مربوطة» وكذا يقطع إذا سرقها من مرابط [ضا 
معروفة]“ في السكة؛ لأن ذلك حرز ها. (أو قَبِرٍ أَوبَحْرٍ لمن رمي[ به لِكَفَن]") ۲۱ 
أي: وكذا يقطع من سرق من قبر أو بحر؛ لآن القبر حرز لكفن الیت» وكذا 

: : کوک مر ر 5 ۳ 

البحر لمن مات على ظهره في مركب فکفن ورميَ فبه فقوله: (لكفن) راجع إلى 
المسألتين معاً. (وسفهقة پمرساة) هذا الكلام بالنسبة إلى السفينة نفسهاء وظاهره 
كان معها أحد أم لاء ولا فرق بين أن تكون في المرساة أو على قرية تصلح 
للمرساة. (أوكل شيء بحضرة صاحبه) أي: وكذا يقطع من سرق شيئاً بحضرة 
صاحبه ونیا ذكر هذه الكلية تنبيهاً على أن صاحب المتاع لا فرق بين أن يكون 
)١(‏ في (ن): الخنان. 
(۲) في (ن): الخازن. 
(۳) (أَوْ رَوْج فيا حجر عَلَيْه) الزوج يتناول الذكر والأنثى» وعاد عَلَيْهِ الضمير مذكراً على 

ملاحظة اللفظ. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١١9‏ 
(4) في (ن): (و). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(1) في (ح١):‏ فیه وفي (ن): بالكفن. 
(۷) (أَوْ قَيرِ) قد علمت آنه غير مكرر مع اللحد. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۱۹]. 


ناق أو بقظان كان المسروق تحته أو فوقه» أو في كمه أو جيبه أو نحوه أو بإزائه 
وهو يحرسه. (أَومَطْمَرٍشّرب) يشير به إلى [أن]” " المطمر -وهو الذي يخزن فيه 
القمح ونحوه من الطعام- تارة يكون قريباً من العمران» وتارة يكون بعيداً فان 
القطع يكون على من سرق من القريب فقط. 

(آو قطارونجوه) المراد بالقطار الإبل المربوطة بعضها مع بعض» فمن سرق 
منها قطع» وظاهره كان معها ربها أم لاء كانت سائرة أو باركة» وليس من شرط 
القطع أن تكون مربوطة» وكذلك الزوامل والدواب إذا سيقت إلى الرعی» وهو 
مراده ب (تحوه). (أَوأَرَالَ باب السجد أو سققه [أوأخرج قنادیله أوحصره أو بسطه إن 
قرکت به) أي: وكذا يقطع من أزال باب المسجد أو سقفه] من موضعهبا 
وسواء خرج ما من السجد أم لاء وكذا يقطع من سرق قناديله سواء سرقها ليلاً 
أو مهار كان عليها غَلْقٌ آم لاء وكذا يقطع من سرق خضرهآو بُسْطِه وانما قیّد 
البسط بكونها تُرِكَتْ في المسجد لأن الرواية جاءت هكذا مقيّدة عن مالك. (آو 
حمام ان دحل للسرقة) أي: وكذا يُقَطَمٌ من دخل الحنَمَ وسرق منه؛ لأن دخوله م 
يؤذن له فيه على هذا الوجه وأما إذا دخل لحاجة له منه فلا قطع؛ لانه مأذون له 


(۱) في (ن): قائا. 

(۲) (أَوْ مَطْمَرِ قرْب) أشار به لاني سماع سعد من سیاع ابن القاسم: أن من سرق من 
مطامير في الفلوات أسلمها را وأخفاهاء فلا قطع عَلَيّه وماكَانَ بحضرة أهله 
معروفا بيّنا قطع سارقه. ابن رشد: لأن الأول 1 يحرز طعامه بحال. ابن عرفة: فقول 
ابن شاس وابن الحاجب: والمطامير في الجبال وغيرها حرز. إطلاقه حلاف المنصوص» 
ونحوه لابن عبد السلام والمصنف. [شفاء الغليل: 111۰/۲ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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في الدخول حیننذ. َو" نب آوشمور) أي: وكذا يقطع من سرق من الحنَامَ إلا أنه 
لم يدخل من بابه بل نقبه أو تسور عليه أو نحو ذلكء وقاله في المدونة» وزاد: وان 
لم يكن مع المتاع حارس”". ولهذا قال بعضهم: ایام بحارس حرز وبغيره 
عن" النقب والتسور» وسواء كان احارس أقامه صاحب ایام أو صاحب 
الثياب؛ لانه أقيم للحفظ فيهماء وقيده اللخمي با ذا ‏ يأذن الحارس في تقلیب 
الثياب فقال: إن سرق من الحارس من ليس عنده ثیاب قطع إلا أن يوهمه أن له 
عنده ثياباً وأذن له في الثیاب فلا يقطع» وان كان له عنده ثیاب فناوضا إياها 
الحارس فمد يده إلى غيرها قطع» وإليه آشار بقوله: (و بارس لم یذ له في 
تیب ۳. (وصدق مدعي الخطا إن أَشْبَه) آي: وحيث قلنا بالقطع فذلك مالم يدع أنه 
أخطأ فان ادعاه صدق إن آشبه. 

(أو حمل عبد لم یمیز) يشير إلى قوله في الدونة: ومن سرق صبياً حرا أو 
عبداً من حرز قطع» وإن كان عبداً كبيراً م یقطع( وان [كان]" أعجمياً قطع» 
[وبالقطم]"" في سرقة الصبي قال الفقهاء السبعة» وفرق أشهب بين من یعقل 
وغيره. آبو عمران: وإذا راطنه بلسانه فقال: إني اشتريتك فسرقه قطع» والیه آشار 


(۷) في (۱2): (و). 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ٤١٤ /٤‏ . 

(۳) في (۵): على. 

)٤(‏ في (ن): التقلیب. 

() في (ن): عبد. 

(1) انظر: الدونة: ۵۰۳۸/۶ وهذیب الدونة: ۰/6 
(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۸) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
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بقوله: (أُوَخَدعَه). 
(وآخرجه في ذي الإذن العام[ لمحله ]) ۲۱ الضمير في (معله) عائد على الوضع 
۷ب المأذون فيه على العموم؛ أي: يقطع إذا أخرج السروق من حرزه إلى 


(۱) (أوْ أَخْرَجَهُ في ذي الإِذْنِ الْعَامّ عن له) أي: عن محل الأذن» وهكذا هو نی بعض 
النسخ بعن التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية» وهو الصواب. قال في 
القدمات: أما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذناً عاماً للناس كالعالم أو الطبيب 
يأذن للناس في دخوهم إليه في داره فهذه يجب القطع على من سرق من بيوتها المحجرة 
دا خرج بسرقته عن جميع الدار ولا يجب القطع عل من سرق من قاعة الدار» وما 1 
يحجر من بيوتهاء وان خرج من الدار ولا اختلاف في هذاء وانما يجب عَلَيْهِ القطع 
حتى يخرج من جميع الدار؛ لأن بقية الدار من تمام الحرزء ففارقت المحجرة في أنها لا 
تدخل إلا باباحة صاحبها. انتهى. ول يزد عَلَيّه في التوضيح شيئاء و بهذا قطع في اللکت 
قال: من سرق منها من بيت مغلق عَن الناس شيئاً فأخذ في الدار قبل أن يخرج منها 1 
يقطع» وان أخذ بعد أن خرج منها قطع. وعل هذا حمل أبو الحسن الصغير قوله في 
الدونة. قيل: فان كانت الدار مأذوناً فيها وفيها تابوت فيه متاع لرجل وقد أغلقهء فأتى 
رجل من أذن له فكسره أو فتحه» فأخرج التاع» فأخذ بحضرة ما أخرج التاع من 
التابوت قبل أن يبرح به قال: لا يقطع هذا وإن كَانَ من 1 يؤذن له 1 یقطع أَيْضاً؛ لأنه 1 
يبرح بالمتاع و1 يخرجه من حرزه. وأما ابن يونس فذهب إلى غير هذا وقال: أما الدار 
غير المشتركة المأذون فيها فمن سرق منها من بيت حجرعَلیّه فأخذ في الدار أو بعد أن 
خرج من جميعها 1 یقطع» وقيل يقطع إِذَا أخرجه من البيت. انتهى. 

وعلى طريقة ابن يونس اقتصر ابن عرفة» وأما ابن عبد السلام فقال: والقياس كان أن يعتبر 
خروجه بالمسروق من البيت إلى وسط الدار إلا آنهم اعتبروا أن يخرج به عن الدار. 
انتهى» وهُرٌ القول الثاني عند ابن يونس» فان كان المصنف عوّل عَلَيِّهِ فقال: لحله 
باللام على ما في أكثر النسخ فقد أبعد غاية. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲۱ ]. 

() في (ن): فيما. 


باب في أحكام السرقة 
ىا م لماه ا دا یم ۲ 2 2 1 ۳ 
حجر علیه '' ونَوخَرَجٍ[به]! من جميعه) أي: فلا يقطعء ويشير به إلى كلام ابن 
رشد: وأما الدار التى آذن فيها صاحبها لخاص من الناس كالرجل يدخل 
الضيف داره أو يبعث الرجل إلى داره ليأتيه من بعض بيوته بمتاعه أو ما آشبه 
ذلك. فاختلف إذا سرق الضيف أو الرجل المبعوث من بيت مغلق قد حجر 
عليه في دخوله على قولين: أحدهما: وهو قوله في المدونة والموازية أنه لا يقطع 
وان خرج بالمسروق من جميع الدار لأنه خائن وليس بسارقء والثاني 
لسحنون: أنه يقطع وان لم يخرج به إلى الموضع الذي أذن له في دخوله. (ولا 
إن نقله ولم يخرجه) راجع إلى قوله: (مخرج من حوز) فلو لم يخرجه من الحرز لم 
يقطع» ولو نقله من موضع إلى آخر. 

(ولا فیما على صبي أو معه) أي : وکذا لا قطع فيا على صبي من حلي أو ثياب 
ولا فا معه من ذلك وغیره» فان كان معه حافظ قطع مَنْ سرقه. (ولا علی داخل 
لآخر خارجه إذا كان الخارج قد أدخل يده إليه فناوله له في الحرز؛ لأن معونته في 
الحرزء ولا حلاف في قطع الخارج إذا مد يده إلى الحرز فأخرج المسروق» أمالو 
ناوله خارجه فان الداخل يقطع؛ لاه الذي أخرج التاع من حرزه سواء أخذ في 
الحرز أو بعد خروجه. 

(ولاً ان اختلس أو كابر أو هرب بعد آخذه في الحرز)”'' أي: وكذا لا يقطع المختلس 
(۱) في (ح۱) (ن): عنه. 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۰)۱ (ن). 
(۳) انظر: القدمات المهدات: ۱/۲ ۳۲. 
(5) (أَوْ هَرَبَ بَعْدَ آغذو في الحزز) ضمير(أخذه) للسارق أو للشيء المسروق» وهذا آدل 
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وهو الذي يأخذ المال على غير وجه الاستسرار» وكذا لا يقطع إذا أخذه على وجه 
المكابرة؛ أي: من غير حرابة؛ لأنه غاصب. والغاصب لا يقطع» وكذا لا يقطء”" 
إذا أخذ في الحرز فهرب بما معه؛ لأنه لم يخرج به على وجه السرقة, فانه نوع من 
الاختلاس. (ولولِيسأتي بمن يشهد عليه) ‏ يعني: أن صاحب الدار أو غبره إذا 
وجد السارق في الحرز قد أخذ التاع وم يخرج به فتركه وذهب يأتي بمن يشهد 
عليه» ولو شاء لمنعه من أخذ التاع فلم يأت حتى ذهب السارق بما معه -فإنه لا 
يقطع؛ لأنه اختلاس وليس بسرقة. (أو أَخد«ابة) “ أي: وكذا لايقطع”” من 
أخذ دابة واقفة على باب المسجد أو واقفة في السوق قال في الجواهر: إلا أن 
يكون معها حافظ . 

(آو توب بعضه بالطریق) [أي: وکذا لا یقطع من سرق ثوباً بعضه بالطریق]۹ 
لأن بعضه في غير حرز» وهو الوضع الذي يتناوله منه» وبعضه الآخر وإن كان 
في الحرز فيغلب عليه جانب الإباحة؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 


عَلَ أنه هرّبَ بی وأخرى ادا تركه وهرّب دونه. 

0 في (۵): قطع. 

(۲) (ولو ليان بعن يوذ علق )ايد ولو هرّب به السارق شروج ربه لبأي بالشهود 
وآشار ب (لو) إلى خلاف آصبغ. 

(۳) في (ن): (و). 

(4) قال ابن غازي بعد هذه الفقرة: (أَوْ سوق) يريد: لغير البیع بدلالة ما تقدم. 

(5) في (ن): قطع. 

(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .١١515‏ 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 


(أَوَتْمَرِمُطْقٍ) ۱ هذا لقوله الكفلة: «لا قطع في ثمر ولا كثر""" الجوهري: 
والکثر: الجمار. اللخمي: وإن'" كان النخل والكرم وغيرهما عليه غلق عم أنه 
احتفظ عليه من السارق فإنه يقطع. وقال ابن الماجشون: لا يقطع» كان عليه غلق 
أم لاء وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (إلا بغلق فقولان). 

(وإلا بعد حصده فالا إن کدس) عطف على قوله: (إلابقلق) ونبّه بهذا كله على 
أن للتمر ثلاثة أحوال: الأول: أن يكون على أغصانه من غير غلق. والثاني: أن 
يكون بغلق» وقد تقدم حكمهم”'". والثالث: أن يحصد ويوضع في مكان لينقل”” 
منه إلى الجرين» واختلف هل يقطع من سرقه أو سرق منه ما قيمته ثلاثة دراهم أو 
لا يقطع» أو يفرق بين أن يضم بعضه إلى بعض؟ وهو معنى قوله: (ِن کدس) 


(۱) (أوْ کم مَُلَّقِ أو كثر) كذا هی في النسخ من غير ألفات» فكأنّه جرّها عطفاً عل (ما) 
من قوله: (وَلا في مَاعَلَ صَبِيّ) ولو نصبها عطفاً ی دابّة لجاز. [شفاء الغليل: 
NES‏ 

(۲) والحديث أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود» باب ما لا قطع فيه: ۰۸۳۹/۲ برقم 
(2067))» وأبو داود في سننه» كتاب امحدود باب ما لا قطع فيه: ۰۵4۱/۲ برقم 
(۰)4۳۸۸ والترمذي كتاب امحدوده باب ما جاء لا قطع في ثمرة ولا كثر: 4/ 207 
برقم »)١444(‏ وابن حبان في صحیحه كتاب الحدود. باب حد السرقة: 2715/1١‏ 
برقم (55575). 

(۳) في (ن): وإذا. 

(4) في (ح١):‏ حكمها. 

() في (ن): ينتقل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


ولا إن تقب ققط)"'' أي: [لا قطع]'' إن نقب ا حرز وم خرج منه شینا؛ وسواء 
دخل إليه أو لم يدخل؛ إذ لا يسمى بمجرد النقب سارقا وغايته أنه هتك رز 
وغذا قال ابن شاس: إذا نقب وأخرج غبره التاع من" الحرز وانفرد كل واحد 
منهم بفعله [دون]" تعاون واتفاق منهما فلا قطع على واحد منه“. 

(وان التَقَيَا وسط اقب آو ربطه قجذبه انخارج آقطها) أي: فان دخل أحدهما 
الحرز ونقل منه التاع ووضعه في وسط النقب فأخذه اخارج] من ذلك الوضع 
والتقت أيديى| في الناولة وسط النقب فانه| یقطعان جميعاً» وکذا يقطعان معا إذا 
دخل أحدهما الحرز فربط التاع فجبذه الخارج. (وشرطه: التَييف) آي: وشرط 


(۱) (وّلا إن نَقَبَ فقط) هذا مسلّم» وانا الشکل قول ابن الحاجب تابعاً لابن شاس: فلو 
نقب وآخرج غيره فان کانا متفقین قطعاء والا فلا قطع على واحد منها. قال ابن 
عرفة: لا آعرف هذا الفرع لأحد من أهل الذهب. وانا ذکره الغزالي في وجیزه على 
آصلهم أن النقب یبطل حقيقة الحرز» ومسائل الدونة وغیرها تدل على أن النقب لا 
یبطل حقيقة الحرز» وقوفیا: إن تعاونا قَطِعَاء ومقتضی الدونة أنه لا یقطع الا من 
آخرجه إذ فیها: لو قربه أَحَدهمًا لباب الحرز أو التقب. فتناوله الآخر قطع الخارج 
وحده إذ هو آخرجه ولا یقطع الداخل. وهذه المسألة رد عَلَيْهمَا في زعمها أن التقب 
يطل حقيقة الحرز؛ إذ قال فيها لباب الحرز أو النقب» وفي قوله: (قطعا)؛ ولذا ونحوه 
کان كثير من حققي شیوخ شیوخنا لا ینظرون کتاب ابن احاجب. ویرون قراءة ابن 
الجلاب دونه. 

(۲) في (ن): لانه. 

(9) في (ح۱): عن. 

(5) في (ن): آو. 

(۵) انظر: عقد الجواهر الثمینة: ۳/ ۰۱۱۲۷ 

(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام السرقة 


مؤاخذةالسارق: التكليف. وهو البلوغ والعقل؛ فلا يقطع الصبي والجنون: فان 
سرق ثم جن لم يقطع حتى يفيق» قال مالك: ويحكم على الصبي بالانبات. وقال 
ابن القاسم: أحب إلي أن لا يحكم به”"". 

(فیقَطع الجر وانعبد والْمعَاهَدُ وان لمثلهم) أي: فبسبب أن الراد بالتكليف ما ذكر 
یط ال حر والعبد والذمي والعاهد؛ لأنهم مكلفونء ولا فرق بين أن يكون 
اوق محرا اوغا ا امین وا ين ا 
آي: فإنه لا يقطع إن سرق من مال سيده ما يقطع فيه" ر 

(وثبت بإشرارإن طاع) أي: أن حکم السرقة من فطع وغيره نت بإقرار 
السارق إن طاع بذلك. فأما إن كان مکرهاً فلاء والیه آشار بقوله : (والافلا) قاله في 
المدونة [۱۸ ۲/ أ] قال فيها: وان تمادى على إقراره بعد زوال الإكراه حبس حتى 
يستبرأ آمره فان تمادى على إقراره بعد أن أمن وأتى با یعرف به صدقه. مثل أن 
يعين المسروق ونحوه فانه يحد والا فلاء ثم قال: وان أخرج السرقة أو القتيل في 
حال التهدید لم آقتله وم آقطعه حتی يقر بذلك آمنا "» وطذا آشار بقوله: (ونوعين 
السرقة. أَوأَحَدَالْقَتِيَ) آي: فلا شيء علیه. 

(وقبل رجوعه) آي: سواء رجع إلى شبهة أو آکذب نفسه. (ولوبلابینق) ^ 
أي: أن رجوعه مقبول مطلقاً كان مؤاخذاً باقرار أو بينة» وحتمل: كان رجوعه 
(۱) انظر: المدونة: 5/ ۰۵1۷ وتبذيب المدونة: 5/ 507. 
() في (ح١):‏ به. 
(۳) انظر: المدونة: ۰۵1۸/۶ وهذیب المدونة: 5/ 5057. 
RN‏ بلا شبَهة) اي: كت زذ اکذب نفسه. وتصحیف (شبهة) 


ب(بينة) فظيع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[بحضرة بينة]”'' آم لاء وفيه نظر. 

(وان رة یمین قعلف الطالب و شهد وجل وامرآتَانِأووَاحدَ”" وحلف رای" 
فالغرم بلا قطع) ‏ أي: أن الغرم ينبت في هذه المسائل دون القطع: فالأول: إذا 
ادعى [على]“ شخص بسرقة» فرد المدعى عليه اليمين على المدعي فحلف 
[المدعي]”'' ولا تتوجه اليمين على من ادعى عليه بالسرقة إلا ذا كان متهیا؛ وإلا 
فلاء وإن كان المدعى عليه من آهل الفضل أدب المدعي. الثانية: أن يشهد على 
السارق بالسرقة رجل [وامرأتان» أو شهد بها رجل ]”" واحد وحلف الطالب 
وهي الثالثة لآن هذين النوعين لا يعمل بها في الحدود ويعمل بها في الأموال 
فیثبت الغرم دون القطع. 

(ووجب رد انسال ان نم بقَطع مقا وقطع) أي: إذا تعذر القطع لع دم كال 
النصاب ونحوه غرم السارق ما آخذه ولو آتلفه؛ لأنه يضمنه عند ابن القاسم 


() في (ن): ببينة. 

(۲) في (۱2): هما. 

(۳) في (۱2) (ن): العبد. 

(5) (َو َر السید فَالْعْرْمُ بلا فطع ونر الْعبُْ فَالْعَكْسُ) كذا في أكثر النسخ التي وقفنا 
عَلَيْمَاه ولا يصحٌ غيره. قال في المدونة: إن أقرٌ عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقق 
قطعوا دا عینوا السرقة وأظهروهاء فإن ادعى السيّد آنه ماله صدق مَعّ يمينه. قال ابن 
عرفة: في قبول قوله في المكاتب نظر. انتهی» وكأنه 1 يقف على تقييد اللخمي له بغير 
المكاتبء زاد أبو الحسن الصغير وحكم المأذون حكم المكاتب. وبالله تعالى التوفيق. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲۳ ]. 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(1) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام السرقة 


كالغاصب”''» وسواء اتصل يساره أم لاء وهو مراده بالإطلاق» ويؤخذ منه ذلك 
إن وجد بعينه» فان قطع السارق في ذلك فان وجد المسروق بعينه أخذ بلا 
حلاف. وان تلف والسارق متصل اليسار من حين السرقة إلى القطع أغرمه 
ذلك. وإليه أشار بقوله: (إن آیسرالیه من الأخذ) أي: إن أيسر من حين أخذ المال إلى 
حين القطع فإن كان“ عدياً أو أعدم في بعض هذه المدة سقط عنه الغرم؛ لكونه 
لا تجتمع عليه عقوبتان: قطع يده وإتباع ذمته» بخلاف اليسار المتصل فان المال 
السروق معه كالقائم فليس تم عقوبة ثانية. 

(وسقط انجد ان سقط انمضو بسماوي) أي: وسقط القطع [عنه] " إن زال العضو 
بآفة ساویف قال ابن شاس: ولو سرق ولا یمین له سقط اد" قال مالك 
وغيره: ولا يقطع منه شيء؛ لأن القطع قد كان وجب فيهاء وحکم الشمال 
وغيرها من بقية الأعضاء إذا سقط بعد ثبوت القطع فيه حكم اليمين' " ولهذالم 
يقيد كلامه بيمين ولا غيرها. (لابِتَوبَة وعَدَانَة وان طال زمانهما) أي: فلا يسقط 
الحد )| ولو طال زماخها؛ أي: زمان التوبة والعدالة. 

(وتداخلت ان اتحد الوجب كَقَذْف وشُرب) الوجب هنا بفتح الجيم؛ أي: الشيء 


3 
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الذي یوجبه الفعل» والراد بالاحاد الاتفاق في القدر والعنی وتداخلت الحدود 


(۱) في (۱2): الغاصب. 

() في (ن): ذلك. 

(۳) ما بین معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(:) لفظه: ولو سرق فسقطت یمناه بافة سقط الحد. انظر: عقد الجواهر الثمينة: 
VY‏ 

(۵) انظر: المدونة: ۰۵46/6 وتهذيب المدونة: 5/ ٤٤۳‏ . 


وو و او لیر هو شو اک 
إذا اتحد ما توجبه كحد”'' القذف وحد الشرب فان في كل منهما ثانين» وإن تعدد 
السبب. فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر. (والا تَكَرْرَتَ) آي: وإن لم یتحد 


عع واد ماج 
رد يح يت 


)١(‏ في (ح١):‏ حد. 


باب في أحكام الحرابة 


باب [فم اعکام الحرابة] 

(المجارب : قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم آو غیره) لیس من 
شرط الحارب أن یکون قاصداً لأخذ الال ولا لقتل النفس» بل قطعه 
الطریق لنع من سلکها أو لأخذ ماله كاف في ذلك» ولا فرق في ذلك بين 
أخذ مال المسلم أو الذمي أو العاهد؛ لأن ماليا معصوم كمال المسلم. (علی 
وجه یتعذرمعه الْفوث) لأنه إذا أذ" الال على غير هذا الوجه لم يكن محارباً 
بل متلصص يخطف شيئاً من المارة وينقلب بسرعة كا إذا كانوا في ركب كبير 
الباب؛ لأن الإغاثة لا تتعذر معه. (وان انفرد بمديتة) أي: أن من شهرالسلاح 
لأخذ مال امرئ محارب وان كان منفردا في مدينة. 

(که‌سقي السیکران لكذلك) أي: وكذلك الذي يسقي السيكران لأخذ 
مال يكون محارباً. (ومشادع الصبي وغیره لياح ما معه) أي: وكذلك من 
خادع صبياً أو كبيراً لاغذ ما معه يكون محارباًء قال في الجواهر: إن قَثْلَ 
الغيلة من الخزاية” » وهو أن یختال رجلا أو صبیاً فیخدعه حتی بدخله 
موضعا فاد ما معه فهو کاطرابة, 

(والداخل في ليل و نهارفي زا آودار[و] " قاتل لیأخذ المال) آي: أن 
(۱) ني (ح۱): ابتدر. 
(۲) انظر: عقد امحواهر الثمینة: ۳/ ۰۱۱۷۲ 
(۳) ما بين معکوفتین زيادة من (0). 
(6) «والاخل في لَيْل او تجار في زقاق» و دا قال لیخد الْمَالَّ) اللخمي: إن علم به بعد 

أن آخذ المتاع وخرج به فقاتل حتى نجا به فهو سارق؛ لأنْ قتاله حینشذ ليدفع عن 

نفسه ون علم به قبل أن يأخذ المتاع فقاتل حتى أخذه كان محارباً عند مالك وعند 


الداخل في الليل أو النهار في زقاق أو دار وقاتل لآخذ المال وَمَمَعٌ من الاستغاثة 
فهو محارب واحترز به ما إذا قاتل لغير ذلك كا إذا أخذ الال فنوزع فقاتل حتى 
يخرج به ويخلص نفسه» فقد نص اللخمي على أنه ليس عارباً حينئز. (فَيْقَائَلَ بعد 
المناشدة إن آمکن) لا شك في جواز تال الحارب والمشهور أنه يُذْعَى قبل 
القتال» قال مالك في العتبية: ویناشده الله ثلاثا» آما إذا عاجل بالقتال فلا 
إشكال في سقوط الدعوة. 

ثم یصلب قیَتَل) هو مذهب ابن القاسم أنه يصلب فيقتل مصلوباً. و 
نی الهر) أي: فإن رأى الامام أن ينفيه فعل» واختلف في معنى النفي الوارد 
في الآية» فذهب [۲۱۸/ ب] ابن القاسم ورواه عن مالك إلى أن معناه أن ينفى 
من تلك البلدة إلى بلد آخرء أقله ما تقصر فيه الصلاة فيسجن فيه إلى أن تظهر 


عبد الملك: لیس بمحارب» وقال قبله عن مالك في كتاب محمد في الذي يجد الرجل في 
السحر أو عند العتمة فينتزع ثوبه في الخلوة لا قطع عَلَيْهِه إلا أن يكون لصاً أو محارباً. 
فأما الذي يجد الرجل في الليل فيكابره حتى ينتزع ثوبه عن ظهره فلا قطع عَلَيّْ. انتهى» 
وقبله كله ابن عبد السلام وابن عرفة. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١75‏ 

(۱) (فَيُقَائَلُ بَعْدَ الْمُنَاضَدَةِ إِنْ أَمْكَنَ» ثم يُصْلَبُ فَيقَتَل) هذا إفراط في الاختصار 
حيث اكتفى بذكر القتال عَن ذكر القتل المبدوء به في قوله تعالى: أن يكلو 
[الائدة:۳۳]. 

تحریر: قال اللخمي: یقتل الحارب بالسیف أو الرمح لا بصفة تعذیب ولا بحجارة ولا 
يرمى من مکان مرتفع» وان صلب صلب قائ) لا منكوساًء وتطلق یداه وظاهر القرآن 
أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفي» والذهب إضافته للقتل» ولالك في بعض الواضع 
قال: یقتل أو يصلب أو یقطع أو ينفى کظاهر القرآن. [شفاء الغلیل: 4/۲ ۱۱۲]. 

(۲) ل آقف عليه في العتبية» وإنما وقع لابن أبي زيد في النوادر والزیادات» وعزاه للموازية. 

انظر: النوادر والزیادات: ۰1۷۰/۱6 


باب في أحكام الحرابة 


توبته» وفي الواضحة عن مالك: أن النفي: السجن, وإلى الأول أشار بقوله: 
(كَالرنَى). 

(أو تقطع یمینه ورجله اليسرى ولآء) أي: فان رأى الإمام فطع يد الحارب اليمنى 
ورجله اليسرى كان له ذلك؛ ليقع القطع من خلاف ويكون في فور واحد كما قال 
فلو أراد أن يفرق عليه القطع في وقتين لم يكن له ذلك. (وبالقتل يجب هتله ولوبكافر) 
أي: التخییر الوارد في الحارب خصوضص بمن لم يصدر منه قتل» فأما من قتل في 
حرابته فلابد من قتله وسواء قتل مسلا أو كافر» ذكراً أو أنثى» حرا أو عبدا؛ لتناهي 
فساده» وهو المشهور. 

(أو بإعائة) أي: وكذا يجب قتله وليس فيه للإمام تخییر إذا أعان غيره على 
القتل بامساك أو ضرب أو بمالأة. (ولو جاء تائبا) أي: يجب قتله ولو جاء 
تائباً؛ لأن توبته لا سقط عنه حقوق الآدميين ولو أسقط ذلك الاولیاء وهو 
معنى قوله: (ولیس للولي الْعضو) لأن القتل ليس للقصاص . (وندب لذي التدبير 
الْقَنْلُء والبطش الْقَطْعْ, ولغیرهما ولمن ۲ وقعت منه قَلَنَهُ النفي والضرب) أي: أنه 
يُنْدَبُ للامام في عقوبة الحارب إذا كان ذا تدبیر ورأي له وان كان ذا 
بطش وقوة قَطْعُةُ من حلاف وان كان غير ذلك عم یه وس وا 

(والتعيين دلامام لا لمن قطعت يده ونهوها) أي: أن تعيين ما يفعل 
بالمحارب من العقوبات الأربع موكول إلى الإمام وأنه لا حق في ذلك لمن 
فطع عليه الطريق ولو أصيب في جسمه بها يوافق أحدهما وهو قطع 


() في (۵): وعن. 
(۲) في (ن): والتعین. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


اليد أو الرجل أو با لا يوافقها كقلع العين» وهو مراده ب(ذهوها). وانما 
لم يكن له مقال وإن كانت العقوبة غير ماثلة لأن ما يفعله الامام مع 
المحارب ليس عِوّضاً عن جرد الإخافة بل عن كل ما يصدر منه من قطع 
طريق أو أخذ مال أو من جناية على نفس أو عضو في الحرابة فقطع يده 
مثلاً ورجله عوضاً عا فقأ من عين وغيره» ولهذا لم يكن له مقال. (وضرم 
كل من الجميع) أي: أن كُلامن المحاربين یغرم ما أخذه أصحابه مع ما 
أخذه هو؛ لآن كل واحد نما قوي بهم فكانوا كالحملاء. 

(مطلقا) أي: سواء جاء تائباً أم لا. (واذَّبِعَ کالسارق) هو كقوله في 
الدونة: وإذا أخذ المحاربون المال ثم أخذوا قبل أن يتوبوا فأقيم عليهم 
الحد قطعوا أو قتلوا وهم أموال أخذت آموال الناس من آمواشم. ابن 
يونس: يريد: ويسرهم متصل من يوم أخذوه. [ثم قال في المدونة: وان م 
يكن هم يومئذ مال لم يتبعوا بشيء مما أخذوه]”'' كالسرقة وهو مقيد بمن 
آخذ قبل التوبة. 

(ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستیناء والیمین) هو کقوله في الدونة: 
وإذا ادعی ما" بآیدیهم قوم لا بينة شم فلیدفع * شم بعد الاستیناء في 


(۱) انظر: الدونة: ۵۵6/6 وتهذيب الدونة: 77/5 5. 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۳) انظر الصدر السابق. 

(5) في (۵): مال. 

(9) في (ح۱): فیدفع. 


باب في أحكام الحرابة 


استبراء ذلك من غير طولء فإن لم يأت من يدعيها دفعت إليهم بعد أيانهم 
بغير ميل ولكن يضمنهم الإمام إياها إن [جاء لذلك]”'' طالبٌ”". بعض 
(أو بشهادة رجلین من الرفقة لا لأنفسهما) هو كقوله في المدونة: ويجوز على 
المحاربين شهادة من حاربوه إذا كانوا عدولا إذ لا سبيل إلى غيره ولا تقبل 
شهادة أحد منهم لنفسه ويقبل بعضهم لبعض”'". وفي الجواهر: إذا شهدوا 
لأنفسهم مع الشهادة لغيرهم كقوهم: مال رفقائنا ومالنا ردت الشهادة إلا 
أن يكون مالهم يسيرا فیجوز لهم ولخ لخيرهم» وأما شهادة ب بعضهم لبعض 
فجائزة . 
(وان شهد اشتان أنه الُشتّهر بها ثبتت وان لم يعايناها) أي: أن المحارب إذا 
ا aE‏ 
وقالا: إن هذا هو فلان الشهور بالحرابة أقام عليه الإمام الحد بهذه الشهادة وقتله. 
(وسقط حدها بایان الاسام طانعاً آو ترك ما هوعلیه) " أي: أن حد الحرابة 
() في (ن): خالف ذلك. 
(۳) انظر: الدونة: ۵۵7/۶ وتهذیب الدونة: 6/ 1۲ 5. 
)٤(‏ انظر: عقد امحواهر الثمینة: ۰۱۱۷/۳ 
() في (ن): باطرابة. 


(5) في (ن): یعاینها. 
(۷) (وَسَقّط حَدَهَا بایان نبان الاعام طائِعاء و ترلٍ ما هو عَلَيْ) هذا لقوله تعالى: إلا 


يسقط عن المحارب بأحد أمرين: ما بإتيانه إلى الإمام طائعاًء أو بترك ما هو عليه 


وان ل يأت الامام وهو قول ابن القاسم. 


الذي تَابُوأ ن َيِل أن تقدژو عم [المائدة:4 ۳] وقيس عَلَيّْهِ المرتد بجامع 
الإعلان» بخلاف السارق؛ لقوله تعالى: فمن تاب ین بَعَدٍ شمه وَأَصَلَّحَّ فک 
الله توب عليه إن لوهجم که [المائدة: 9 ]» وقيس عَلَيّهِ الزنديق بجامع 
الاستسرار» وبسطه في القدمات. فرع: قال الباجي عن سحنون: لا يجوز أن يؤمن 
الحارب إن سأل الأمان بخلاف المشرك؛ لأن الشرك يقر إذا آمن على حاله وبیده 
آموال المسلمين» ولا يجوز تأمين الحارب على ذلك ولا آمان له. محمد: إن امتنع 
الحارب بنفسه حتی أعطى الامان فاختلف فیه. فقیل: يتم له ذلك» وقیل: لا. قاله: 
أصبغ : امتنع في حصن أو مركب أو غيره أمّنه السلطان أو غيره؛ السو نا ان 
وبالله التوفيق. [شفاء الغليل: ؟/78١١].‏ 


باب في أحكام شرب الخمر 


باب [فيّ احكام شرب الخمر] 

(بشرب امُسلم ا مكلف مایسکر جنسه طوما بلا عدر وضرورة أَوْظَنَه غيراً وإنْشَلأَو 
صحوه) ۲ أي: يجب بشرب السلم على الأوصاف المذكورة ثانون جلدة» فاحترز 
فرق بين القليل والكثير» وغذا قال: (وان قل) لأنه وان ۸ يسكر فجنسه مما يسكر 
فلو أكره على شربها أو شربها ضرورة من إساغة غصة ونحوها أو شرا يظنها 
جهل وجوب الحد» واختلف إذا جهل الحرمة هل يعذر أم لا؟ والذي عليه مالك 
وأصحابه إلا ابن وهب وجوب الحد» قال مالك: وظهر الإسلام وفشا فلا يعذر 
جاهل في شيء من الحدود» وإنما جهل ذلك في الغالب من هو قريب العهد من 
02 5 : ۲ و 5 
الإسلام . وجب الحد على من شرب النبيذ المسكر ولو كان حنفياء وهكذا 
حكى عن مالك وآصحابه قالوا: ولا تقبل شهادته. الباجى: ولعله فيمن لیس 
من أهل الاجتهاد [۲۱۹/ أ] والعلم» فأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم 
فالصواب أنه لا حد عليه إلا أن يسكر من وصحح هذا القول غير واحد من 
المتأخرين؛ لأنا إن قلنا: إن كل جتهد مصيب فواضح» وان كان المصيب واحداً 


() في (ن): يشرب. 

(۲) (وَلَوْ تب اليل وصح تَفْيْةُ) ما احتجٌ به الباجي لتصحيحه أن قال: وقد قال 
مالك: ما ورد علينا مشرقى مثل سفيان الثوري؛ أما أنه آخر ما فارقنى عَلَيّهِ أن لايشرب 
النبيذه وهذا يقتضي أنه يفارقه قبل ذلك عَلَيِْ. [شفاء الغلیل: ۲/ .]١173‏ 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۳۱۱/۱ 


توه زر هی لكر عور شرن این 


فلا أقل من أن تكون شبهةء وإلى هذا أشار بقوله: (وصعع فیه) أي: نتفي اد 
والعروف من المذهب وهو قول ابن القاسم وغيره أنه لا يحد الا بعد صحوه كما 
ذكر. (وتَشَطْرَبِالرَقَ) أي: فیجلد العبد والأمة ومن فيه بقية رق أربعين. (ان آقرآوشهد 
اشنا( بشَرْبأوْهَم) “يعني: أنه ثبت الشرب على الشخص إن أقر على نفسه أنه 
شرب مسكراً أو أن يشهد عليه رجلان أنه شربه أو يشهدان على الشم ولو خالفهبا 
غيرهماء ولا حلاف في الأوليين» فان رجع إلى شبهة قبل» وإلى غيرها فک) في السر قة 
والزنى» وأما الشهادة على الشم فقول مالك وجمهور أهل الحجاز. (وان خُولفوا) 
يعني: أنه يثبت الشرب بشهادة شاهدين إذا شهدا أنه رائحة خر ولو خالفها غيرهما. 
(وجَارَلإكراه) ”" آي: وجاز شرب ذلك مع الإكراه للحديث. 


.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) (أَوْ شَهِدَ نان شرب أو شم ون خولمًا). أي: وان خولف شاهد الشم؛ لأن من 
آثبت آول من نفی» وهذا معنی قول الباجي: إن اختلف الشهود فقال بعضهم: هي 
رائحة مسكرء وقال بعضهم: هي رائحة غير مسکرة؛ فقال ابن حبيب: إن اجتمع 
منهم اثنان على آنها رائحة مسکر حد. تکمیل: قال الباجي: وان شك الشهود في 
الرائحة فان كان من أهل السفه نكل وان كان من أهل العدل خلي سبيله» رواه ابن 
القاسم في العتبية والوازية انتهی. وني النوادر عَن عبد الملك: يختبر بقراءة قصار السور 
التي لا يشك في معرفته بها فان 1 یقرآها واختلط فقد شرب مسكراً وحد. [شفاء 
الغلیل: ۱۱۲/۲ ]. 

(۳) (وَجَارَ لاکرّاو) تصریح بجواز اقدام الکره على شرب الخمر وهو الرتضی عند ابن 
عبد السلام؛ إذ قال: الکره عل شرب الخمر إما غير مؤاخذ على مادل عَلَمْهِ 
قوله الا «رفع عَن آمتي خطوها ونسیانها وما استکرهوا عَلَيّْهِا وضو الصحیح؛ 
وإما أن یکون ذلك شبهة تسقط الحد عنه عند من منع الکره من شرب الخمر» فان 
بعضهم ۸ يجز للمکره فعل ما لا ينبغي بخلاف القول» وتبعه ابن عرفة فقال: لا 


(أوإساقة) أي: وجازت الإساغة للغصة؛ صوناً لإحياء النفس. (لا دواء) أي: 
فلا يجوز التداوي بالخمر ونحوه. (ولوطلاء) أي: لا يجوز التداوي بالخمر ولو 
ووو و ول o‏ ۰ لي e (Yr‏ ۲ 
طلاء» وهو الشهور. (والحدود [کلها] ‏ بسوط وضرب [ معتدلین]! ( اي: حد الزنى 
وضرب). (قاعدا) أي: يضر ب قاعداً ولا يُقامُ ولا یمد» وخل له‌ یداه ولا یربط 
قال مالك في كتاب محمد: ويجلد على الظهر والكتفين دون ما عداهماء وإليه أشار 
بقوله: (بظهره وکتفیه). (وجرد الرجل, وارة ما يقي الضرب) هو ظاهر. (وندب 
جعلها في شُفَة) آي: واستحسن أن يجعلها في قفة» قال غبره: بلغ مالك أن بعض 
الأمراء أقعد المرأة في قفة فأعجبه. ويجعل فيها تراباً وماء للستر. 
(ومرْرالامام لمَصيّة الله لح آذمي) أي: كالأكل في رمضان لغبر ضرورة» 
وتعطيل شيء من الصلوات» وكشتم الآدمي وضربه ونحوه» وهو أيضا لا يخلو 
من حق الله تعالی؛ لآن من حقه تعالى على كل مكلف کف أذاه عن غيره» فمن 
وقع في ذلك عزره الحاكم بحسب اجتهاده بالنظر إلى القائل والقول له. (حبسا 
ولوماء وبالإشامة, ونع العمامة, وضرب بسوط وغیره) " أي: وعزر الإمام من عصی 
بالحبس واللوم والإقامة ونزع العمامة والضرب بالسوط أو غيره وآن ذلك 
يحدَ لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه وهُوَ لاظر لعموم اعتباره في الطلاق ونحوه. 
[شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲۷ ]. 
(۱) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) (حَبْسا ولوما وبالاقامق وتزع الم وضَرْب بسوط أو غَرْهِ) لفظ (غير) یشمل 
الدرة والقضیب وال حبل والید ونحوها. قال ابن عرفة: وما جری به عمل القضاة من 
آنواع التعزیر ضرب القفا مجرداً عَن ساتر بالاکت. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۲۷ ]. 


شرج بهرام الصضیر اشر فو شرج الكت 


موکول إلى اجتهاد الإمام» وقد كان التقدمون یقابلون الشخص على قدره وقدر 
۰ : )۱( ۲ مه 7 
جنایته» فمنهم من یضرب. ومنهم من حبس» و[منهم] ‏ من يقام واقفاعل 

قدمیه في الحافل» ومنهم من ینزع عمامته. ومنهم من يحل إزاره. 
(وان زاد على الحد أو أتى على النفس) هذا هو الشهور عن مالك وابن القاسم. 

۲ ۲ 0 E ی‎ 

(وضمن ما سری) أي: فان سری التعزیر حتی آتی على النفس [ضمن]! ١‏ 

وهذا کالناقض لا قَدَّمَهُ إذ آجاز [له](" التعزیر ولو أتى على النفس» فلا يضمن ما 
سرىء وقد تقدمت ا حكاية عن مالك . (کطبیب جهل أو قصر أو بلا إذن معتبر ولو 
اذن عبد بفصد أو حجامة آوختان) آي: أن الطبيب يضمن موجب فعله إذا كان 
جاهلاً فتولى علاج ذلك على وجه الجرأة من غير علم بالطب [فأدى ذلك إلى 
العطب] " وكذلك لولم يكن جاهلاً إلا أنه أراد أن يقلع سنا فقلع غيرها أو أخذ 
ذلك من مأخذه إلا أنه تجاوز الحد العلوم في ذلك عند أربابه» وهذا وما قبله من 
التقصيرء وكذلك إذا فعل بغير إذن أو بإذن غير معتبر كإذن‌العبد أو الصبى أو 

نحوهماء وفي الجموعة: إن إذن العبد في الختان والحجامة والفصد غير معتبر. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۱). 

(4) (وَضَمِنَ مَاسَرَّى) قال ابن عبد السلام: في هذا صعوبة؛ إذ الولاة والاباء مآمورون 
بالتأديب والتعزیر فتضمينهم ما سرى إليه التعزير مم أمرهم به كتكليف ما لا یطاق 
وأشد من ذلك الاقادة منهم. انتهی» وفي مشل هذا كان شيخ الجماعة آبو مهدي 

ألقاه في البحر مكتوفاً وقال لهإياك إياك أن تبقل بالماء 


(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


انع كني کار توب الخو 


ابن رشد: ويؤدب الجاهل بالضرب والسجن» ولا یدب المخطى . 

(وتأجیح نارفي یوم عاصف) هذا أحد موجبات الضمان» وهو أن يؤجج ناراً في 
يوم شديد الريح فتعدو على شيء فتهلکه. وكذلك الاء وذلك مقيد بعدم الأمن. 

(وکسقوط جدارصال وأنذر صاحبه وأمکن تدارکه) أي: وكذايضمن صاحب 
امحدار ما عطب بسبب سقوطه بشروط ثلائة: الأول: أن یکون الجدار قد مال 
قبل سقوطه وقد كان بني على استقامة وأما لو بني مائلاً آمن] آول الامر 
لضمن من غير تفصيل» الشرط الثاني: أن يُنْذِرَ صاحبه؛ أي: يُشْهِدَ عليه كما قال 
في الدونة "» معناه عند قاض ومن له النظر في ذلك. ولا ينفع الإشهاد إذا لم يكن 
رب الحائط منكراً لیلانه بحيث يخشى عليه السقوط. ولو كان مقراًفإنه يكتفي 
بالاشهاد وإن لم يكن عند حاكم. الشرط الثالث: أن يكون الحائط مایمکن 
صاحبه تداركه اما بهدم أو تدعيم وتراخی» أما إذالم يمكنه فبادر إلى دفع الأذى 
فسقط الحائط فلا يضمن ولو تقدم إليه في ذلك وأنذر. (أوعضة فسل يده فلع 
أسَنَائَهُ) “ أي: وكذا يضمن دية أسنانه إذا عضه في يده فجذب يده منه فقلع 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: /٩‏ ۳۸. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) انظر: عبنيب الدونة: 514/4 قال فيهة(والخائط الخوف [ذا آشهد به عل ريه شم 
عطب تحته آحده فربه ضامن» وان لم یشهدوا علیه. لم يضمن وان كان مخوفا). 

(4) (أَوْ عضَه فسل يَدَهُ فلع آنتانه) قال الازري: اختلف في العضوض دا جبذ يده 
فسقطت آسنان العاض. فالشهور عندنا أنه ضامن» وقال بعض آصحابنا: لضان 
عَلیّه. قال بعض المحققين من شیوخنا: انا ضمّنه من ضمنه من آصحابنا؛ لأنه یمکن 
النزع بالرفق حتی لا تنقلع آسنان العاض» وحملوا الحديث على ذلك. قال ابن عرفة: 
وذکر ابن بشير قولین لا بقید الشهور. انتهی. وقال ابن عبد السلام: الشاذ سقوط 


شر ونان او ریت فو شوخ انیت 


م هع سه مس 


من كوة أو من صير باب لم يجز أن يقصد عينه بمدرة أو غيرها وفيه القود 


إن فعا . 


الضمان» وهو الجاري على دفع الصائل» فكيف وني الصحيح: «لادية له»» زاد أبو 
داود: إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها شم تنزعها من فيه. [شفاء الغليل: 
11۸/۲[ 

(۱) (أَوْ تَظَرَ له من كَوَّةِ فَقَصَدَ عَيْنَهُ) لما ذكر الازري مسألة العاض المتقدمة قال: 
ومن هذا المعنى: و رمى إنسان من ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فاختلف فيه 
أصحابناء فأكثرهم عَلَ إثبات الضمان وأقلهم عَلَ نفيه؛ لقوله عله «لو أن امرءاً 
اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عینه ‏ يكن عليك جناح». انتهى. 
وعَلَيْهِ اقتصر ابن عرفة» زاد في التوضيح: حمل أكثرهم الحديث على غير القاصد 
لفقی العين أو على نفي الإثم دون الضمان. قال ابن رشد في رسم الأقضية 
الثالث من سیاع ابن القاسم من كتاب الجناية: يحتمل الحديث أن يكون 1 يبلغ 
مالكاء ويحتمل أن يكون بلغه فرأى القياس المعارض له مقدماً عَلَيّهه عَلَ ما 
حكى ابن القصار من أن مذهب مالك: إِذَا اجتمع خبر الواحد مَم القیاس ول" 
يمكن استعماهیا جميعاً قدّم القياس» والحجة فيه أن خبر الواحد لما جار عَلَمْهِ 
النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص» ول يجز على القياس من الفساد 
إلا وجه واحد وهوّ: هل الأصل معلول بهذه العلة آم لا؟ فصار أقوى من خبر 
الواحد فوجب أن يقدم عَلَيْهِ. ۱ 

ووجه القياس في ذلك أن هذا جناية من عاقل بفعله ما يجوز له فعله فوجب أن يكون خطأ 
ولا يكون هدراًء أصله إِذَا رمى طائراً فأصاب إنسانا. انظر تام كلامه تطلع عليه 
فالسائل عند بعض الشيوخ في هذا الباب ثلاثة: مسألة العض» ومسألة الفحل 
الصائل» ومسألة من ينظر إليه في بيته» والمشهور في الأولى الضمانء والمذهب في الثانية 
عدم الضمان» ومذهب الأكثر في الثالثة نفي الضیان وقال بعض الشیوخ» ومقتضی 


باب في أحكام شرب الخمر 


(وَإلاَقلاً) أي : وإن لم یقصد [عینه] "فلا شیء عليه 


النظر عندي الضمان في الأولى والثانية» وثبوته في الثالشة. آما في الأولى فلأنه نض 
الحديث أو ظاهره وأَيْضاًء فإنهم عللوا سقوط الضیان في مسألة الجمل الصؤول بأنّه 
مأذون له بالدفع عن نفسه» وكذلك العضوض مأذون له في نزع يده. 

ومن هذا العنی و ضرب رجلٌ رجلاً بسیفی» فاتقى المضروب السيّف بعصى في يده 
فانقطع السيف. فان المضروب لا يضمن السيف. وكَانَ بعض حذاق المشايخ يختار في 
فتواه الضمان عَلَ الضارب إن کان ظالاء وان کان مظلوماًء وگان ضربه جائزاً شرعاً 
فالضان على الضروب. 

وانظر من أسند جرة زیت أو زق خلي إل باب رجلء e‏ ی ی عكار 
ما أسند إليه» فسقطت الجرة أو الزق» فتلف ما فيها هل يتعلّق بو الضمان أم لا؟ 


ال لان . 
واضافة الشیخ أبي الحسن الصغير القولین في مسألة الجرة لابن سهل وهم ظاهر بل 1 حك 
إلا الضان فقط. 


وأَيْضاً مسألة ابن رشد غير مسألة ابن سهلء فإن مسألة ابن سهل فيمن وضع جرة 
من زیت حذاء باب رجل» ومسألة ابن رشد التي نفى النص عنها إِذَا أسند 
الجرّة لنفس الباب» وبینهیا من البون ما لا يخفى» فلا درك إذاً عَلَ ابن رشد كا 
زعمه آبو الحسن الصغيرء ی وت عل ثوب رجل في 
الصلاة فیقوم رب الثوب الجلوس علیه وهو تحت الجالس فینقطع الشوب. 
فانظر هذه السائل فإنها من النفائس والعرائس. قاله ابن مجيي. [شفاء الغليل: 
IFAT‏ 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (وإلا قلا) أشار به لمدلول قول ابن الحاجب: ولو نظر من كوة أو ستر باب 
فقصد عینه فالقود. قال ابن عبد السلام: دل قوله: فالقود عل أن جرد القصد 
إل عين الناظر لا یوجب حكباًء وأنّه لابد من القصد إلى فقء عینه» وآن الداخل 
فقأ عين الناظر قاصداًء وأنّهِ و قصد جرد الز جر بحصاة أو شبههاء فصادفت 


او زاكر فو اتف 

(كَسقُوط میزاب) أ وکذا لا ضان عل من سقط میزابه عی رس 
إنسان بل هو هدرء وكذلك العسكر”'912١؟/‏ ب] والظلة؛ لأنه اتخذه 
حيث يجوز له اتخاذه. 

(آوبغت ريح لفار) [بغت] " بالغين العجمة؛ أي: أن من جح ناراً في حالة لا 
يظن الوصول بها إلى مال أحد ولا إتلاف شيء لسكون الريح ونحوه فعصفت 
الریح بغتة فنقلت النار إلى ذلك فإنه لا يضمن؛ لأنه غير مُتعبٍ بفعله. (کجرقها 
قانما لیطفنها) أي: أن النار إذا وصلت إلى زرع إنسان يخاف على زرعه فقام 
ليطفئها فأحرقته فدمه هدر. 

(وجاز دقع صَائل بعد الاثذار تلقاهم) المراد بالجواز هنا أنه مشروع وإلا 
فقد يكون دفعه واجبا وسواء كان الصائل مكلفاً أو غيره من صبي أو 
مجنونٍ أو مهيمةٍ صال على النفس أو الأهل أو لأخذ المال» ولا يجوز دفعه إلا 
بعد الإنذار للفاهم؛ احترازاً من الصبي والمجنون والبهيمة فان إنذارهم 
غير مکن وغير مفيد. 

(وقصد قله إن علم أنه لایندفع الا به) أي: فان علم الصول عليه أن الصائل لا 
رد ویندفع عنه إلا بالقتل قصد قتله ابندا ومقتضی قوله: لا يقدم على قتله ابتداء 
إذا ظن أنه یندفع بغير القتل» وهو کذلك. 
(لا جرخ إن قدرعلی الهرب بلا مضرة) أي: فإن كان الصول عليه يقدر على 


عين الناظر فلا قود؛ لأن معنی القود هنا إتلاف عين الفاقیء بسبب فقئه عين 
الناظر. [شفاء الغلیل: ۱۱۳۱/۲ ]. ۱ 

(۱) في (ن): العسر. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام شرب الخمر 


امروب من غير مضرة تحصل له لم یز له جرح الصائل. 

(وسا أثلفه البهائم یلا ۲ فعلى ربها وان رَاد على قیمتها بقیمته على الرجاء 
والخَوف)”' ما ذكرهمن التفصيل بين الليل والنهار هو المذهب» وانا سقط 
الضمان عن آرباب الماشية نهاراً إذا أطلقت دون راع» وأما إن كان معها راع 
فلم يمنعها وهو قادرعل دفعها فهو السلط [ها]!" وه و حَيفِذٍ کالقاشد 
والراکب والسائق وال هذا آشار بقوله: (لا نهار إن لم يكن معها راع) وقال 
الباجي: هذا يختص عندي بالوضع الذي تكون فيه الزارع واصوائط مع 
السارح. فأما لو كان الموضع مختصاً بالمزارع دون المسارح لضمن أربابها ما 
أتلفت بارا أيضاء وقيل: انیا يسقط الضمان إذا أخرجها عن جملة مزارع 
القرية وتركها بالمسرح» وآما إن أطلقها للرعي قبل خروجها عن مزارع 
القرية فهو ضامن» وإن كان معها راع فالضیان على الراعي إن فرط أو ضیع؛ 


(۱) (وَمَا لت الْبَهَائمُ یت فَعَلَ رما وإِنْ راد عَلَ قِيمَتِهًَا) كذا قال الباجي وغيره: 
الواجب فيه ضمانه قيمته» وان كانت أكثر من قيمة الماشية» ورواه ابن القاسم. قال ابن 
عرفة: ومثله في سماع آشهب. ابن رشد: يريد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما 
أفسدت بخلاف العبد الجاني؛ لأن العبد هو الجاني إذ هو مكلف والماشية ليست هى 
باق رذ لیست بحخاطية رانا لجان رها قال آبو عمر عن کی بن يني :آنا عل 
ریا الأقل من قيمتها أو قيمة ما أفسدت. قال: وأظنه ا ا لجاني. [شفاء 
الغلیل: ۱۱۳۱/۲]. 

(۲) (بقیمته عَلَ الرَّجَاءِ واوف) ابن رشد: إن آفسدت الزرع وهو صغير فيه قيمته ولو 
گان يحل بیعه عل الرجاء والخوف. قاله في سیاع عیسی» ولا اختلاف فيه إن گان لا 
يرجى عوده لهيئته» نم حكى الخلاف فيا يرجى عوده. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
ONL‏ 


(۳) ما بین معکو فتین ساقط من ن): 


شرج نهر مرلو اف شرن اکن 


قال: وعلى هذا حمل أهل العلم الحديث. وی هذا آشار بقوله: (وسرحت بعد 
الْمرَارع والا فعلی الراعي) وإذا قلنا بتضمين أهل الواشي فإنهم يضمنون ما 
آتلفت وان زاد على قيمتها [على الشهور وقال يحيى بن يحيى: انا عليهم 
الأقل من قيمتها]”'' أو قيمة ما أفسدت» مطرف عن مالك: وعليهم قيمة ذلك 
على الرجاء والخوف على أن يتم أو لا يتم. 


ید لت لت 
ني ۳ ۶۳" 


نات في انكام التق 


باب [فمه احكام اافنف] 

(نَمَاِيَصِع إِعْنَاقْمُكلْف بلا حجرواحاطة دین). الاعتاق: م صدر مضاف إلى 
الفاعل» وللعتق آرکان ثلائة: العتق بکسر التاء وفتحها والصيغة. وکلامه الآن 
عل القن بالکیر دوه کل کات لا تقو غلیه رز مر تین الم وار 
بالکلف من الصبي والجنون فان عتقهیا لا يصح» ویدخل في قوله: (مکلف) 
السکران فان عتقه يصح على الشهور بخلاف الحبة» فان الشرع مت متشوف للحرية. 
(بلا حجر) لا يريد به نفي الحجر من کل وجه والا تكرر مع قوله: (واحاطة دیین) 
وإن) الراد أن من أعتق في| حجر عليه لا يصح عتق» والزوجة يصح عتقها ني 
الثلث دون ما زاد عليه» وكذلك المريضء ولا يصح من السفیه مطلقاًء واختلف 
لاح یر 
(ولفریمه ردهُأوْبَضه) أي: ولغريم من أحاط الدين بماله [إذا أعتق آن]) يردعتقه 
جیعه إن استغرقه الدين أو بعضه إن لم يستغرقه» مثل أن يعتق عبداً يساوي مائة 
والدين مسون وليس له غيره فيباع نصفه. (إلا آن یعلم ویطول) ”" آي: فان علم 
الغريم بعتق المديان وسكت حتى طال الزمان ثم قام فليس له رده» واختلف [ني 
حد الطول]"" فقال مالك وفسره ابن القاسم: أن يشتهر بالحرية ويثبت أحد 
أحكامها بالموارثة وقبول الشهادة ولم يمنع ذلك الغريم» وقال ابن عبد الحكم: إذا 
قال الغريم لم نعلم بإعتاقه فله ذلك في أربع سنين لا في أكثر» وقال أصبغ: انیا 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(۲) (الا أن یلم يَطُولَ) ينبغي أن يكون معطوفاً بأو لا بالواو وبشهادة التقول. وال 


تعالى أعلم. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۲ ]. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ذلك في التطاول الذي أجله آتت على السيد فيه أوقات آفاد فيها وفاء الدين» قال: 
وينزل أمر الغريم أنه علم بطول الزمان ولا يصدق في نفي العلم» قال: ولو تيقن 
بشهادة قاطعة أنه لم يزل عدياً متصل العدم مع غيبة الغرماء وعدم علمهم رَد 
عتقة. (أويقيد مالا ولوقبل نفوذ البيع) يعني: لو رد الحاكم عتق الدیان ثم أفاد مالاً 
قبل أن يباع المردود عتقه أو بعده وقبل نفوذ البيع - مضى العتق. 

(رقیقا لتق به حق لازم) [هذا]”'' هو الركن الثاني وهو الق بفتح التاء» 
وآشار إلى أنه الرقیق الذي لم یتعلق به حق لازم» وآراد بالرقیق القِنّ ومن فيه 
شائبة حرية من مكاتب ومدبر ومعتق بعضه أو إلى أجل وأم ولد واحترز بقوله 
(لم يعلق به حق لازم) من العبد الجاني أو المرهون والمستأجر وعبد المديان وأحد 
المكاتيين فان عتقهم متوقف على إذن من له الحق. (به) أي: بعینه". 

(بِفَكَ الرقبة والتخریر) هذا هو الركن الثالث وهو الصيغة» وهي تنقسم 
إلى قسمين كما أشار إليه؛ صريح وكناية» وبدأ بالصريح وذكر منه لفظين: (فك 
الرقبة وَالتَعْرِيرٍ) فإذا قال لعبده: فككت رقبتك من الرق والعبودية ونحو 
ذلك عتق عليه» وكذا أنت حر» وذكر هذين اللفظين /١7١[‏ أ] بصيغة المصدر 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) الصواب أن الضمير في به عائد على الإعتاق فهو شروع في صيغة العتق وانظر شرح 
المواق 5/ ۳۹۲ والزرقاني ۱۲۳/۸ والخرشی ١١5/4‏ ولولا قوله بعد هذا هو الركن 

(۳) (به وقَّكٌ الق والتخریر) أي: بالاعتاق وبفك الرقبة وبالتحريرء فهو كقول ابن 
الحاجب: الصيغة الصريحة كالتحرير والإعتاق وفك الرقبة» فضمير (به) للإعتاق» 
وفك معطوف عَلَيّهِ من غير إعادة الخافض على قول الكوفيين وابن مالك. [شفاء 


ESN 


باب في أحكام العنق 


إشارة إلى أن كل ما اشتق منها فهو بمنزلتهما في الدلالة على فكاك الرقبة 

وخلاصها من الرق. 
(وإن في هذا الهوم) نحوه في المدونة» قال فيها: وان قال له أنت حر اليوم عتق 

عليه الابد. وإن قال: أنت حر اليوم من هذا العمل وقال: لم أرد العتق صدق مع 

يمينه ويلزمه ألا يستعمله في ذلك اليوم”". 
(بلا قرينة مدح, أوخلف, آودفع مکس) ۳۱ آي: أن العتق مقيد ب إذا لم تكن نم 

قرينة تصرف اللفظ عن إرادة العتق» فان كان هناك قرينة فلا يلزمه» وسواء كانت 

قرينة مدح آو خلف آو دفع مک (وبلاً ملك أو لا سبیل لي علي ك إلا لجواب) عطف 
على قوله:(بِفَك الرقبة) ومراده أن من قال لعبده ابتداءً: لا ملك لي عليك أو لا 
سبیل لي عليك عتق عليه» وان علم أن هذا الکلام لجواب كلام قبله صدق في أنه 

م برد به عتقاً وم يلزمه عتق. 
(وبکوهبت نك تفسك. آوبكاسقني, آواذهب. أُواعرْب بالنيّة) هذه الألفاظ من 

کنایات العتق» قال في الدونة: ومن قال لعبده: قد وهبت لك نفسك أو آعتقتك 

أو تصدقت عليك بعتقك فهو حر قبل ذلك العبد أو لم يقبل کالطلاق |ذا وهبها 

(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۰۶4۰۲ وتهذيب المدونة: ۰4۸۱/۲ 

(۲) (بلا قرينة مَدْحء أو خلني) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام بمعنى المخالفة 
والعصيان» وكذا قرن العصيان بالمدح في المدونة فقال: قال مالك: فيمن عجب من 
عمل عبده أو من شيء رآه منه» فقال: ما أنت إلا حر أو قال له: تعالى يا حر و1 يرد 
بشيء من هذا الحرية» وإن| أراد أنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي کار فلا شيء 
علي في القضاء ولاف الفتيا. ومن ضبطه حَلِف بفتح الحاء المهملة وكسر اللام» 


وجعله بمعنى القسم فقد صحف اللفظ وذهب عن المعنى. [شفاء الغليل: 
/Y‏ 1[ 


إياه'''. وظاهره عدم الاحتياج إلى النية في قوله: وهبتك ونحوه وهو مراد الشيخ 
هناء وهذا أعاد الحرف مع قوله: (ويكاسقني) وعليه فقوله: (بالتية) متعلق 
ب(اسقني) وما بعده. 

(وعتّق على انبانع إن علق هُووَالْمَشْتَرِي) أي: وعتق العبد على البائع إن علق عتقه 
على البیع دون المشتري إن علق عتقه على الشراء مع ذلك وهو الشهور ويرد 
البائع الثمن فإن لم يقع التعليق إلا من البائع وحده فالشهور أنه يعتق عليه ويرد 
الثمن كا تقدم. 

(وبالاشتراء الْمَاسد في ان اشتريتك) دل كلامه بطريق الأولوية على أنه يعتق 
عليه بالاشتراء الصحيح إذا علق عتقه على الشراء كقوله: إن اشتريتك فأنت حر 
وهو مذهب المدونة» وفيها [أيضا]”'": فان اشتراه شراء فاسدا عتق عليه ویلزمه 
قيمته ويرد الثمن ". 

(کّن اشْتَرَى نَفْسَهُ فاسدا) أي: وكذا يمضى عتق العبد إذا اشترى نفسه من 
سیده شراءً فاسداً ولا ينقض البیع للفساد؛ لتشوف الشارع للحرية. 
معمول لفعل حذوف دل علیه. (وعتق على البانع.. إلى آخره) والعنی: وکذلك 
یعتق على السید الشقص والدبر وما ذکر معه| إذا قال: كل ملوك آملکه حره أو 
كل ملوك لي حر أو رقيقي أو عبيدي أو ماليكي آحرار. قال في الدونة: ومن 
(۱) انظر: المدونة: ۰8۰۵/۲ وهذیب المدونة: ۰۰۹/۲ 


(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 
(۳) انظر : الدونة: ۲/ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ وتهبذیب الدونة: ۲/ ۰۷۵ 


باب في أحكام العتق 


قال: كل تملوك لي حر عتق عليه عبيده ومدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وكل 
شقص في "مملوك". ويقوم عليه بقيته إن كان مليا» ويعتق عليه آولاد عبيده من 
إمائه ولدوا بعد يمينه أو قبله؛ لأن الأولاد ليسوا ملكا لآبائهم إن هم ملك 
للسيد”'"» وإليه آشار بقوله: (وإن تعد يَمِينه) أي: وإِنْ ولد بعد ذلك. 


(فیمن يملكه . أولي آورقيقي, أو ممَائيكي, أوعبييدي) ۳" آي: حين اليمين» وأطلق 
من على الذكور والإناث» وهو مذهب الأكثرين» وأما تماليكى فمذهب المدونة» 
وقال سحنون إنه يشمل الذكور والإناث» وحكى القاضى عياض الاتفاق على أن 
رقيقى يتناول الاناث واختلف في عبيدي فالمذهب أنه ختص بالذكورء وقال 

(لا عبید عبیده) أي: بخلاف عبيد عبيده؛ أي: فإنهم لا يعتقون عليه إذا قال: 
كل من أملكه حرء أو غيره من الألفاظ السابقة» وسواء كان في يمين أو غيره؛ 
لعدم تناول اللفظ هم قال في المدونة: وأما عبيد عبيدي وأمهات أولادهم فلا 

ا ۰ « )۳( 
يعتقون ويكون هم تبعا . 


(۱) انظر: المدونة: ۰۳۸۹/۲ وتبذيب المدونة: ۰/۲ 1۷. 

(۲) (وَالإِمَاءُ فِيمَنْ يَمْلِكُهُ) أي: وكذا يدخل الإماء في لفظ: من أملك وما بعده. وني بعض 
النسخ والانشی فیمن آملك» والعنی واحد. وآما الانشاء بالتون والشین فه و هنا 
ضلال مبين؛ عى آنه و سكت عَن الاماء لفهمنا دخوغن من قوله قبل: (وَأم الولد). 
ولا مرية أنه عوّل هنا عَلى قول فضل بدخوغن في لفظ العبید. لتصویب اللخمي إياه 
لقوله تعالى: مرك طلم لعیید؟» [فصلت: 45]؛ ولأنّه جع مكسر. وقد نقل 
هذا كله في توضیحه وأما ابن عرفة فاقتصر عَلَ قول ابن یونس. قال ابن سحنون: 
ويدخل في رقيقي الإناث لاني عبيدي. [شفاء الغليل: ۱۱۳۳/۲ ]. 

(۳) انظر : الدونة: ۲ ۳۸۹ 


و تا تفن و سو شود كن 


(كأملكه آیدا) أي: فى! أنه لا يعتق عليه عبيد عبيده في الألفاظ السابقة كذلك 
لايعتق عليه في ملكه إذا قال: كل تملوك أملكه أبداً حرٌ؛ لأنه محمول على 
الاستقبال لاقتران كلامه بلفظة الأبد الدالة على ذلك» وكذلك لا يعتق عليه من 
يملكه في الستقبل؛ لتعميمه المؤدى للحرج والمشقة كا في الطلاق» وهذا لو قال: 
إلى عشرين سنة أو ثلاثين لزمه. 

(ووجب بالد, ول یش الا پیت مین( نحوه في المدونة» ففيها: ومن بت عتق 
عبد أو حنث بذلك في يمينه عتق عليه بالقضاء ولو نذر عتقه لم يقض عليه وآمر 
بعتقه لأن هذه [عدة]"" جعلها الله من عمل البر فيؤمر بها ولا يجبر عليها) 
وفاعل وجب في کلامه ضمير یعود على العتق الفهوم ما تقدم. ابن یونس: وقال 
آشهب: إذا قال لله: علي عتق رقيقي فایر بعتقهم فقال: لا أفعل قضي عليه 


(1) (وَوَجَبَ بالتذرء وآ یقض إلا بت مُعَيّنِ) يشمل النذر الطلق والمعلق كا قال في 
التوضيح: وإخراج البت من النذر غير مناسب» كا قال ابن عبد السلام؛ لكنه يجري 
مجرى الاستثناء النقطع. قال في أول العتق الأول من المدونة: الوصية بالعتق عِدَة» إن 
شاء رجع فيهاء ومن بت عتق عبده أو حنث بذلك في يمين عق یه بالقضاءء ور 
وعده بالعتق أو نذر عتقه [يقض عَلَيّْهِ بذلك» وأمر بعتقه. اللخمي: من قال: عل عتق 
عبد لزمه» فإن 1 يكن معيناً 1 يجبر» وان كان معیناً فقال مالك: لا نج ولأشهب عند 
محمد: إن قال: لا أفعل قضي علیّی فان قال: أفعل ترك وان مات قبل أن يفعل ل يعتق 
في ثلث ولاغيره. ولابن القاسم في الموازية: من جعل شيئاً للمساكين و[ يعينهم فإنه 
يجبر» فعلى هذا يجبر في العتق وان 1 يعينه. ابن عرفة: ففي القضاء على ناذر العتق به 
ثالثها: إن كان معيناً ابن عبد السلام: وقول آشهب آقرب؛ لتعلق حق الآدمي بذلك؛ 
وه معين مَعَ تشوف الشرع للعتق. [شفاء الغليل: ۱۱۳۳/۲ ]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

(۳) انظر: المدونة: ۳۸۷/۲ وهذیب المدونة: 7/ 550. 


باب في أحكام العتق 


بعتقهم» وان قال: آنا أفعل ترك وكذا إن مات لم يعتقوا من ثلث ولاغيره. 

(وهوفي خصوصه وعمومه ومنع من وطء وییع في صيفة الحنث, وعشق عضو, وتمليكه 
للعبد وجوابه کالطلاق) أي: أن العتق يستوي مع الطلاق في التخصیص والتعميم 
[فيلزم مع التخصيص]”'' ككل ملوك أملكه من الصقالبة أو البربر أو نحوه أو 
قال: من مصر أو الشام أو بلد كذا أو إلى عشرين سنة أو ثلاثين ونحو ذلك. ولا 
يلزمه إن عمم ككل ملوك أملكه حر.. ونحوه؛ للحرج والمشقة. وأما منع السيد 
[وطء]”" الأمة المحلوف بعتقها في صيغة /۲۲١[‏ ب] الحنث فنص عليه في 
المدونة» وفرق فيها بين الحنث والبر فجعله في الحنث ممنوعاً من الوطء دون الب 
وسواء في ذلك بين الزوجة والأمة» وان أعتق عضواً من أمته أو عبده -عتق عليه 
الجميع كا إذا طلق عضواً من زوجته؛ قال في المدونة: ومن قال لعبده: يدك حرة 
أو رجلك عتق عليه جميعه” ". وحکم [تمليكه]'' للعبد. [وحكم]” ' جوابه حكم 
الطلاق؛ قال في الدونة: ومن مك عبده العتق فقال: اعتق نفسك في جلسك 
هذاء وفوض [لیه فقال العبد: اخترت نفسي» وقال: نويت بذلك العتق صدق 
وعتق؛ لأن هذا من أحرف العتق» وإن لم يرد به العتق فلا عتق عليه» وقال غيره: 
إذا قال لعبده: عتقك في يدك أو أمرك في يدك في العتق» فقال العبد: اخترت نفسي 
-أنه حر» وان علم أنه لم يرد بذلك العتق كا يكون ذلك في امُمَلّكَةٍ طلاقاً وإن ل 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: الدونة: 4۰۳/۲ وتهبذیب الدونة: ۰4۸۱/۲ 


)هاوق کف ساقط من رن 
(6) ما نين معکوفتین ساقط من (ن): 


شرح بخ‌رام السفیر (اینرر فنع شرج الخ 
پرده"؟ والفرق عند ابن القاسم بين قول العبد: اخترت نفسي وبين قول الک 
اخترت نفسی أن الزوج نا يملكها في أن تقيم أو تفارق» والفراق لا يكون إلا 
بطلاق» فإذا قالت: اخترت نفسي علمنا أنها أرادت الفراق» وأما العبد فيمكن أن 
يختار لنفسه البیع؛ لأنا وجدناه يفارق سيده ويخرج من يده بمعاني شتی من البيع 
والهبة والصدقة فلا يكون قوله: اخترت نفسی عتقاً حتى يريده» وأما الزوجة فلا 
خرجهاعن عصمته إلا الطلاق. 

(لأَلأجَلِ) أي: فلا يتساوى البابان في ذلك؛ لأن الطلاق إلى أجل يقع منجزاً؛ 
لأنه يؤدي إلى نكاح مؤقت وهو منوع شرعاه والعتق يجوز لأجل ولا یقع إلا بعد 
انقضائه» وله أن ينتفع به ما دام الأجل باقياً. 

(وَإِحَدَاكُمَاء له الاختيار) أي: وكذا يختلف حكم الطلاق [والعتق]”'' في هذه 
المسألة» فإذا قال: لزوجتيه: إحداى) طالق من غير نية» أو نوی واحدة ونسيها 
فإ تطلقان معاً بخلاف ما إذا قال لأمتيه: !حداک| حرة من غير نية فإنه يختار 
عتق من شاء منهماء ولهذا ذكر ذلك مطلقاً بفاء السبب؛ أي: فبسبب کون العتق 
خالفاً للطلاق يثبت له الاختيار في التعیین؛ لأنه يجوز أن يشتري أمة من جماعة 
إماء على أن يختارهاء ولا يجوز أن يتزوج امرأة من نساء على أن يختار واحدة. 

(وان حملت َه وطوها في کل طهر مرة) أي: أن العتق أيضا يخالف الطلاق في 
هذه المسألة» وهي ما إذا قال لامته: إن حملت فأنت حرة» قال في المدونة: له 
وطؤها في كل طهر مرة' "» وإذا قال لزوجته: إن حملت فأنت طالق فإنها تطلق 
(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۰۵ وتهذیب الدونة: ۲/ ۰4۹۱۰6٩۰‏ 


(۲ )این معکوفتن بسناقط مین (ن): 
(۳) انظر: تهذیب الدونة: ۵۱۵/۲. 


باب في أحكام العتق 


عليه إذا وطتها(. 
(وان جعل' '' عتقه لاثنين لم بستقل آحدهما إن لم یکونا رسولین) أي: وان جعل 


السید عتق عبده أو آمته بيد شخصين لم ب یعتق الا بعتقه| معا فلو آعتق تی أحدههما 
من غير علم الآخر لم ينفد عتقه وهذا إذا لم يكونا رسولين» فإن كانا رسولين عتق 
بعتق آحدهما. 

(وان قال: ان دخلتما قدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما) أي: وان قال لأمتيه: إن 
دخلت) هذه الدار فأنتعا حرتان فدخلت واحدة [منهی] " فلا شيء عليه حتی 
تدخلا جميعاًء هذا قول ابن القاسم. 

(و عَنَقَ تفس الك وان وان علوا, والوند وان سفل کبفت! وأ واخت مطلقا) ” ِ 
يعني : أن الشخص يعتق عليه بنفس ال ملك أبواه وأجداده وجداته من قبل الأب 
والأم» وهو مراده بقوله: (وإِنْ عَلَوَا) وكذا يعتق عليه الولد وان سفل ذكورهم 
وإنائهم؛ وغذا قال: (كَبنْتِ) وإن كان يستغنى عنه بذكر الولد؛ لأنه يشمل الذكر 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۷/۲ ۲. 

(۲) ني في (ك) و(م): فوّض. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(4) (وَالْوَكَدُ وِنْ سَفْلَ كَبنْتِ) أي: وإن سفلت تنبيهاً على اندراج أولادها كم في الرسالة 
وغيرهاء وني بعض النسخ: لبنت. باللام مكان الكاف. كأنه من تمام الاغیای أي: وان 
كان السافل لبنت فضلاً عن أن يكون لابن» فيرجع للمعنى الأول» فلفظ الولد على 
الأول خاص بالذكر لتشبيه البنت به. وهوّ على الثاني شامل للذكر والأنشى» فيكون 
أولى لتعميم الحكم في الأعلين والأسفلين. فتأمله. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١75‏ 

() (وآخ اث مُطْلَقاً) لا يخفاك وجوب رفعهم عطفاً على (الأبوان)» وامتناع جرهم 
عطفاً عَلَ (بنت). فلو عرفه| لكان أولى. [شفاء الغلیل: ۱۱۳۵/۲ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


والأنثى» وكذا يعتق الأخ والأخت مطلقاً؛ أي: شقيقاً كان أو مِنْ قبل الأب فقط 
أو من قبل الآم فقط قاله ابن الجلاب وزاد: ولا يعتق عليه الأعمام والعمات 
وا OE‏ ول الاك زوا ولد ال شوه ول ولد الا خو ات ولا اج 
سوی من ذکرنا من القرابات وهو الشهور والشهور أن العتق یقع فیهم بنفس 
الملك ولا يتوقف على حکم حاكم' ". 
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(وان بهبة أوصدقة[ أووصية] “إن علم المعطي) أي: وليس من شرط عتق 
القرابة أن يكون الملك حصل فيه عن معاوضة بل لو حصل بمعاوضة أو هبة أو 
صدقة أو وصية كان الحكم في ذلك سواء. ابن القاسم: والولاء للموصى لهقبوله 
أو رده واشترط في عتقه على الواهب ومن ذكر معه العلم بأنه من يعتق عليه. 
(ولو لم يقبل) أي: يعتق عليه وإن لم يقبل اخبة والصدقة والوصية. (وولاؤه[ له ]“) 

(ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير آوقبله ولي صغير أو لم یقبله) أي: أن من وهب له 
جزء من يعتق عليه أو تصدق به عليه أو أوصى له به فلم يقبل ذلك فإنه يعتق 
عليه ذلك الجزء ولا يقوم عليه الباقي» وهو مراده بعدم التکمیل» وهذاإذا كان 
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الوهوب له أو المتَصَدَّق عليه كبيراًء فان كان صغيراً فلا تقوم عليه» [سواء] 


( )ما تین كرفي تسافط مذ (ن): 
(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۳) انظر: التفریع» لابن الجلاب: ۱/ ۳۵۷. 
(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


بل ذلك وله أم لاء ولا يعتق عليه سوى ذلك ازع أما لو قَبلَهُ كبير فإن ذلك 
يكمل عليه. (لا بإرث أوشراء وعلیه دين[ قيباع) أي: أن ما تقدم من أن الشخص 
يعتق عليه قريبه إذا ملكه مشروط بأ لا يكون عليه دين يغترق قیمته» فإن کان 
عليه دين]7'' فإنه لا يعتق عليه بسبب ذلك بل يباع عليه» قاله ابن القاسم. 
۱1 ] (وبالحكم إن عمد لشين برقيقه آورقیق رقيقه آووند صغبر غير سَفِيه وعبد 
وی "١‏ اي: آن من عل برف آو نحوه ا ت متعمداً لذلك فانه ن 
عليه با کم عند ابن القاسم» وما ذکره هنا من أنه لایعتق إلا أن یقصد السيد 
لشن عبده نص علیه عیسی فقال: لا یکون مكلة بضربة أو رمية وان كان عامدا 
لذلك إلا أن يكون عامداً لثلة یضجعه فیمثل به في مثل ما یستقاد للابن من أبيه» 
ولا فرق في رقيقه بين أن یکون قنا أو فيه شائبة من شوائب حرية» قال في الدونة: 
وكذا رقيق رقيقه أو رقيق ولده الصغير ويقوم عليه رقيق ولده إن كان موسراً ولا 
لم يقوموا عليه'". اللخمي: وفهم من تقييد الولد بكونه صغيراً أنه لو كان كبيراً 
لكان الحكم غير ذلك وهو صحيح» فقد نصوا على أن عبيد ولده الكبير كعبيد 
الأجنبي لا يعتق عليه إلا أن يبطل منافعه. 

(غیرسفیه وعبد) أي: وان مثل السفيه برقيقه لا يعتق عليه» وهو مذهب ابن 
القاسم الذي رجع إليه في الموازية» وكذا الصغير والجنون لا یلز مها عتق بالثلةه 
وكذا العبد إذا مثل برقيقه عند ابن القاسم لأنه إتلاف لمال سيده. (وَدمَي بمثله) 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) (غَيْدُ سَفیه وعَيْدِه وذِمّيٌ بمثله) برفع (خَيُْ) عَلَ آنه فاعل (عَمَدَ). [شفاء الغليل: 
۱۲( 

(۳) انظر : الدونة: ۰۳۶/۲ وتهذیب الدونة: ۵۲۸/۲. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: وكذا لا يلزم الذمي عتق عبده الذمي إذا مشل به. وهو قول ابن القاسم. 
(ورَوْجَة ومریض) أي: وكذا لا يعتق على المرأة والمريض إذا مثا برقيقهما فيم زاد على 
ثلثیه| ويتوقف ذلك على رضا الزوج والورثة وهو قول ابن القاسم وسحنون في 
المرأة» أما لو مثا بعبد قيمته الثلث لعتق علیهما من غير توقف على رضا الزوج أو 
الورثة من غير خلاف. واختلف في المدبر هل يعتق عليه بالمثلة وهو قول أشهب» 
أو لا وهو قول ابن القاسم؟ (کقلع ظَفْرِوقَطع بعض[ آذن آوجسد أو سن أو خرم أنف 
وحلق شعر أمة رفيعة أو لحيّة تاجر) هذه مسألة الشين الذي يحصل به المثلة الموجبة 
للعتق» فأما قلع الظفر فحكى القاضي عياض الاتفاق على العتق به وأما قطع 
بعض]”'' الأذن أو بعض الجسد فقد نص عليه مالك» وكذا قال مطرف: إن خرم 
[أنفه] أو قطع أشراف أذنيه عتق عليه» وأما قلع الأسنان أو سحلها؛ أي: بَرْدُمَا 
بالبرد فلا خلاف أنه موجب للعتق» واختلف في السّنٌّ الواحدة أو السْتن؛ فعن 
مالك: أنه يعتق بذلك” "» وأما حلق شعر الأمة ولحية العبد فإنلم تكن الأمة 
رفيعة وم يكن العبد تاجراً فلا خلاف أن ذلك غير موجب للعتق» وان كانت 
الأمة رفيعة والعبد تاجراً فعن المدنيين أا یعتقان وعن غيرهم: لا يعتقان؛ لأن 
ذلك يعود فینته سریعا '» وكذا لو وَسَمٌ وجه عبده بنار وكتب عليه آبق فإنه 
يعتق عليه؛ لانه شين فاحش» وأما لو فعل ذلك في ذراعه أو باطن جسده لم يعتق 
عليه» وإليه أشار بقوله: (آووسم وجه بنارلا غير) أي: لا غير الوجه. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ذكره ابن شاس وعزاه للموازية: انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .١١91١‏ 

.۹۲۳ /۹ ذكره في البيان والتحصيل وعزاه للواضحة» انظر: البيان والتحصیل:‎ )٤( 


باب في أحكام العنق 


(وفي غیرها فیه) أي: في غير النار في الوجه (قولان)» ويشير إلى قول ابن 
شاس: ولو وسمه في وجهه بمداد وإبرة على ما يفعله الناس فقال أشهب: لا 
یعتق علیه؛ لآن الناس قد تفعله على ا لجال مع أن الداد قلیل ولا شين فيه» وقال 
ابن وهب: یعتق عليه» وروی‌ابن حبیب عن ابن القاسم ومطرف وابن الاجشون 
وأصبغ: من وسم وجه عبده عتق عليه» إذ لم يفرق بين نار وغيرها. 

(والْقَول للسيد في تفي العمد) أي: إذا تنازعا في الثلة فادعى السيد أنه فعلها 
خطأء وقال العبد: عمداً -فإن السيد مصدق. (لافي عتَّقٍ [بصَالٍ]”') أي: بأن قال 
السيد: أعتقته أمس على مال» وقال العبد: على غير مال. فالقول قول العبد 
ويحلف. (وبالحكم جميعه إن أَعَنَّقَ جزءا [منه |" والباقي له کأن بقي لفیره) عطف 
على قوله: [وعتق] ؟؛ أي: وعتق بالحكم على السيد جميع الرقيق إن أعتق جزءاً 
منه والباقي له کم| إذا كان ذلك الجزء الرقيق لغيره إن دفع السيد قيمته یوم العتق» 
ومراده بالجزء النصف أو الثلث أو الربع وما آشبه ذلك؛ يريد: وكذلك لو أعتق 
[ عقيو ]0 م وهر مشتركک بینه ونان غه 


(ان دقع القيمة يومه) ‏ أي: يوم الحكم. ابن شاس: وأظهر الروايتين أن 


(۱) م أقف عليه عند ابن شاس» وإنم| وقع بنصه لابن آي زيد في النوادر والزيادات: 
1/4 ". 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ن). 

)٤(‏ ما بین معكوفتين يقابله بياض في (ن). 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(0) (إِنَ دَقَمَ القِيمَة يَوْمَةُ) أي: يوم الحكم المتقدم في قوله: (وبا كم Ks‏ 


السراية لا تحصل إلا بالتقويم ودفع القيمة للشريكء قال: ويتفرع على الروايتين 
مسائل؛ إحداها: زمان اعتبار القيمة فعلى آظهر الروايتين يوم الحكم إذا قصر 
العتق على نصيبه» وروي عن أشهب وأصبغ وابن عبد الحكم» وآما على الرواية 
الأخرى فيوم العتق على كل حال”"". 

(و[إن] كان المعتق مُسلما) " اعلم أن العتق وشريكه تارة یکونان مسلمين» 
وتارة ذميين» وتارة يكون العتق مسلا دون شريكه أو بالعکس والعبد يكون 
تارة مسلاً وتارة كافراً فلا خلاف في وجوب التقويم على من أعتق منهم إذا كانا 
مسلمين سواء كان العبد مسلا أو کافرا؛ وان كانا ذمیین والعبد مسلما ففي ذلك 
روايتان آصحهیا وجوب التقويم» وإن كان العبد كافراً فلا تقويم» وإن كان العتق 
وحده مسلا وجب عليه التقويم أيضاً سواء كان العبد مسل) أو ذمياًء وان كان 
العتق ذمياً ل جب. وقد احتوى كلامه على الأقسام الثغانية؛ لأن قوله: إن كان 
المعتق وحده مسلا والعبد مسلا أو كافراً. (أوَالْعَبِدُ) أي: أو يكون العبد مسلا 
وذلك يشمل ما إذا كان السيدان ذميين أو المعتق وحده مع إسلام العبد وفهم 


.٠٠۸١ /۳ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) (إِنْ کان الق مُسَلِا أو الْعَبْدُ ون سر بهاء أو َعْضِهَا باه وفَصَلَتْ عَنْ مرول 
افلس ون حصّل عنشه بِاييَارِوء لا بإزثء وان بدا الْعِنْقُ) هذه جمسة شروط 
معطوفة عل اقرط الأول وهو فو (إن ملق يواسه) فشروط التکمیل إذن 
ستة؛ إلا أنه كرر أن في المعطوفات ما عدا الثالث» ولو أسقطها لكان أخصر وأبين» 
وأما قوله في أثنائها: (أو ببعضها فمقابلها)» فكلام مستقل لو أثبت فيه (إن) لكان 
أولى. [شفاء الغليل: ؟/ ۱۱۳۵ ]. 


باب في أحكام العتق 


من تققييده المعتق أو العبد بالإسلام -أنها لو كانا كافرين فلا تقويم سواء كان 
الشريك مسل) أو ذمیاء [۲۲۱/ ب] وهو قول ابن القاسم. 

(وإن آیسربها آوببعضها فمقابلها) أي: أن العتق يجب عليه تقويم الجزء الباقي 
ويغرم لشريكه قيمته إن كان موسراً أو إن أيسر ببعض القيمة عتق ما يقابلها من 
نصيب شریکه» قالوا: ويعلم عدم يسره بألا يكون له مال ظاهر ویسال عنه 
جيرانه ومن يعرفه؛ فان لم يعلموا له مالآ حلف وم يسجن. 

(وقضت عن متروك اُفلّس) أي: أن القيمة التي يكون الشريك موسراً بها أو 
ببعضها فهي ما يفضل عن مقدار ما يتركه الغرماء للمفلس إذا قاموا عليه» وقد 
تقدم [آن]" الذي يترك له هو قوته الأيام هو وأهله وكسوة ظهره قال في 
المدونة: ويباع شوار بيته والكسوة ذات البال ولا يترك له إلا كسوته التي لابد له 
منها وعيشه الأيام” '". 

(و] إن حصل عتقه باختياره لا بارث) أي: وَمِنْ شروط وجوب التقويم على 
الشريك المعتق أن يكون العتق صدر منه في نصيبه اختیار فلو كان جبراً لم يقم 
عليه ک) إذا ملك جزءًا هن يعتق عليه بالقرابة» فإنه يعتق عليه الجزء الذي ملكه 
فقط ولا يقوم عليه الباقي ولو كان میا 

(وان ابتداً العتق) هذا أيضاً من شروط التقويم وهو أن يكون العتق هو الذي 
ابتدأ العتق وَبَعَصَهُ؛ لأنه هو الذي أفسد الرقبة باختراع العتق فيها. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(۲) انظر: المدونة: ۰4۱۹/۲ وهذیب المدونة: ۵۰۵/۲. 
(۲) مان ععکرفتن سا من (ن): 


قر وراد ان لت تیش او 


(لا ان کان حرالبعض) أي : فإن كان العبد بعضه حر كثلثه أو نصفه والباقي للمعتق 

ولغیره فاعتق نصیبه فلا تقویم علیه؛ لانه لم يبتدئ تبعیض الرقبة. 
00 24 2 01 2 5 وه سم وی و .۶۰ 5 5 

(وقوم علس الأول والا فعلی حصصهما إن أيسر وإلا فعلی الوسر) ”''أي: فلو أعتق 
شخص حصته من عبد ثم أعتق شريكه نصيبه وبقيت منه بقية لثالث فإن التقويم 
إلا أن يرضى الثالث أن يقوم على الثاني إن كان موسراًء فان لم يكن العتق وقع 
مرتباً كا تقدم [بل]" وقع منهما دفعة واحدة فإن التقويم عليهما معا ان کانا 
توس غ غوف و فور فا دک من أن لفحل قد خا 
فإن كان العبد لثلاثة؛ لأحدهم السدس؛ ولآخر الثلث» ولآخر النصف» فأعتق 
من له السدس مع صاحب الثلث فعلى صاحب الثلث نّا نصيب الثالث وعلى 
صاحب السدس الثلث الباقي فان لم يكونا معاً موسرين بل كان أحدهما موسراً 
والآخر معسراًء فان التقويم على الوسر فقط. 

۱ > اه ۱ 8 وم ۶ 
ا ار ۵ ا 
o EE‏ 
كان غير مأمون ل ب یعتق [علیه"" نصيبه ولا نصيب شريكهه وان لم يحمل الثلث 
عتق منه مبلغه ورق باقیه» وان عاش لزمه عتق بقيته' “. (ولم قوم على میت لم 

(۱) (وَإِلافَعَلَ حصَصه) أي: وان :يكن ول بل وقعا معاكف رسي رهانء فعلى حصصه|. 
ها وق هک قن نافظ مو (ن): 


)٤(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۵) انظر: تهذیب المدونة: . 


باب في أحكام العتق 


يُوص) أي: بالتكميل في ثلثه؛ لأن الميت أشد حالاً من المعسر وهو لا يقوم عليه 
قال في المدونة: ولو أعتقه في صحته وم يعلم بذلك إلا بعد موته أو فلسه لم يعتق 
منه إلا ما كان أعتقه. 

(وقوم كاملا بماله بعد متناع شريكه من العثق) ليس هذا خاصاً بالتقويم على 
الریض والميت إذا أوصىء بل هو عام في جميع مسائل التقويم على المعتق؛ أي: 
وكمل العتق بعضه كاملاً بماله. (بعد امتناغ شريكه من العتق) أي: أن العبد لا يقوم 
على المعتق حتى يعرض على شريكه فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم على الأول. 
(ونقض له بیع منه) أي : ونقض لاجل التقویم البیع الصادر من الشريك. 

(وتأجیل الثاني و تدبیره) أي: وكذا ينقض لأجل التقویم تأجيل الثاني إذا 
أعتق الأول حصته تلا وأعتق الثاني بعده حصته إلى أجل أو در حصته. (ولا 
ينت بعد اختياره أحدهمًا) أي: أن الشريك إذا خيّرَ بين العتق والتقويم على من 
أعتق فاختار أحدهما فليس له الانتقال بعد ذلك إلى غير ما اختاره. 

([9]'" إذَا حكم ببيعه' ۲ لعسره' '' مضی کقبله ثم آیس) ۳" آي: وإذا حكم بجواز 
بيع ما بقي من العبد لعسر العتق مضى ذلك حتى إنه لو أيسر بعد ذلك لم يلزمه 


(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۲ /۵۰۸. 

e‏ و 

(۳) (وَإِذَا حکم بم بمنعه لعشر و و مَصّى) كذا هو في النسخ الصحيحة (بمَنعه)ضد اجازته» 
والضمير الضاف إليه عائد على التقويم» فهذا ختصر من قول ابن الحاجب» واذا حکم 
بسقوط التقویم لاعساره فلا تقویم بعد. [شفاء الغلیل: ۱۱۳۲/۲ ]. 

(4) في (ح١)‏ (ن): لعسر. 

)٥(‏ (كَمَبْلهُ نم أيْسَرَ) أي : كقبل الحكم بمنع التقويم» وني هذه قال ابن امحاجب : ولو يجكم 
فأيسر ففي إثباته روايتان أي: في إثبات التقويم. [شفاء الغلیل: ۱۱۳۱/۲ ]. 


التقويم؛ لأنه حكم مضیء والضمير المخفوض بالظرف راجع إلى العتق؛ أي: 
وكذا [إذا]“ أعسر قبل العتق ثم أيسر قبل الحكم عليه بالتقويم فلا يلزمه تقویم» 
قال في المدونة: وإذا أعتق معسر شقصاً له في عبد فلم يقم عليه شريكه حتى أيسر 
فقال مالك قدياً: أنه يقوم» ثم قال: إن [كان]”'' يعلم الناس والعبد والمتمسك 
بالرق أنه نا ترك القيام؛ لأنه لو خوصم لم يقم عليه لعدمه فلا يقوم عليه وإن 
أيسر بعد ذلك ول هذا أشار بقوله: (إنْكَانَبَينَ الغسر) ثم قال في المدونة: وأما 
إن كان العبد غائباً فلم يقم حتى أيسر العتق لنصيبه رم عليه بخلاف 
احاضر ‏ وإليه آشار بقوله: (وحضرالعبد) . 

(وأحکامه قله کانقن) أي: أن العبد العتق بعضه أحكامه قبل التقویم أحكام 
العبد القن وهو جار على أن عتقه یتوقف على الحكم. (ولایلرم استسعاء[ ]۲ 
ولا قبول مال افير ولا تَخليد القیمة في ذمة المعسر برضا الشريك) ۲۳ أي: أن العبد إذا 
أعتق بعضه وكان العتق له معسراً لا يلزمه أن یسعی في بقية قيمته. وكذلك لا 
يلزم العبد أن یقبل مال الغير ليعتق منه نفسه» [77”/ أ] و[كذا]“ لا يلزم العتق» 


.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) انظر: المدونة: ۰4۱۸/۲ وتهذیب المدونة: 6057/57 ۵۰۷. 

(6) انظر: المدونة: ۰۶۱۹/۲ وتهذيب الدونة: ۲/ ۵۰۷. 

() (وَحَضَ الْعَبْد) معطوف عَلی قوله: (إنْ كَانَيَينَ الْعْسْرِ). [شفاء الغلیل: ۱۱۳۱/۲]. 

(7) ما بین معكوفتين ساقط من (۵). 

(۷) (وَلا قُبُولٌ مال الم ابن عبد السلام: لا یلزم آحد الشریکین قبول مال الغیر واعتاق 
العبد وحمله على العتق آجلی. وقال ابن راشد القفصي: العنی: لا یلزم العبد قبول مال 
الغیر لیعتق به. [شفاء الخلیل: ۱۱۳/۲ ]. 

اها بن متك نو سافطب ( وا 


باب في أحكام العتق 


وكذا إذا كان المعتق معسراً وقال الشريك: أنا آقومه عليه واب ذمته لم يكن له 
ذلك؛ لأن الموجب للتقويم اليسر فليس له أن يرتب ديناً في ذمة العتق» وهو 
الأصح . (ومن أعتّقَ حصته لأجل شوم عليه لیعتق جميعه عنده الا آن یبت الثاني قنصیب 
الأول علی حَاله الأوَلِ) [هو قوله في الدونة: وإذا أعتق أحد الشریکین حصته من 
1 < 5 5 ۱ 7 مره 

العبد إلى أجل قوم عليه الآن وم يعتق حتی يحل الأجل” '. والضمير المخفوض 
بالظرف عائد على الأجل؛ أي: يقوم جميع العبد الآن ليعتق عند الأجلء وهذا إذا 
م يبادر الشريك إلى بت حصته؛ أي: ينجز عتقها فان فعل فنصيبه حر الآن 
ونصيب الأول على حاله] حتى يحل الأجل[فيخرج حراً]”". 

(وإن دبر حصته تَاویاه ليرة كله آویدیر) أي: فان دبر أحد الشريكين 
حصته من العبد لم يكمل عليه ويتقاوياه بآن يقوم العبد قيمة عدل ثم يقال 
للمتسيكة اتبنلمه بیده ال آو تریك فان زاد [قیل] لحن كر اتسلمه 
هذه القيمة أم تزید هکذا حتی يقف. فان آخذه الدبر بقي كله مدبرآء وان 
آخذه غبره بقی رقيقاً کله. 

(وان ادعی المعتق عيبه قله استحلاقه) آي: وان ادعی العتق لخصته عيب 
العبد؛ آي: عيباً خفيفاً کسرقة واباق ونحوهما وقال: شريكي یعلم بذلك 
[وآنکر شریکه ذلك ولا بينة فان له استحلافه أنه ما علم ذلك]”*؛ لأنها 
دعوی في مال وهو الصحیح. 
(۱) انظر : الدونة: ۲ ۶ وتبذيب الدونة: ۰۲« 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


(8) ما بين میرن ساقط من (ن): 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 

(وإنأذنَأوَأَجَارَ عتقَ عبده جزءا شوم في مال السيد وان احتيح لبیع العتق) أي: أن 
العبد ذا کان بینه وون حر غد شر کة فاعتق العبد نصیبه ادن سیده آو بر |ذنه 
ثم أجاز ذلك فان السيد يصير كأنه الذي أعتق تق ذلك الجزء ء فیقوم عليه في ماله» فان 
رف به فلا كلام» وان لم يف به واحتیج تيج إلى بيع العبد الذي أعتق بيع ليعتق بقية َ 
العبد في ثمنه؛ لآن العبد الأعلى مال من آموال السید» فإن قال السيد: قوموه في 
مال العبد لم يقوم. 

(وان أعقّق آول وند لم يعتق الشّاني) يشير إلى قوله في المدونة: ومن قال لأمته: أول 
ولد ينه حر فولدت ولدين في بطن واحد عتق أولم| خروجاً. ابن القاسم: وسواء 
كانا غلامين أو جاريتين أو غلاماً وجارية» وقاله مالك وابن شهاب قال: وان لم يعلم 
الأول فهما خُرَّانِ''". (ولومات) أي: لم يعتق الثاني ولو مات الأول. 

(وانََق جنینا ودره فخر[وان اکشر الحمل]!" ۲۳ الا روج مرسل عََيْمَافلاقَلَه) 
هذا نحو قوله في الدونة: ومن أعتق ما في بطن آمته أو دبره وهي حامل 
O 1‏ 
ما زوج ولا یعلم آنها حامل یوم عتقه فلا يعد يعتق هاهنا إلا ما وضعته لاقل من 
ستة آشهر من يوم العتق . 


(۱) انظر: الدونة: ۰۳۲۰۶۳۱/۲ وتهذیب الدونة: ۰۵۱۳/۲ ۵۱۷. 

(1) في في (ك) و(م): أو مر 

(۳) (وَإِنْ أَعْتَقٌ جَنيناء أو دبره فَحْرٌ أو مُدَيْرٌ) هذا هر الصواب؛ فيكون تلفيفا مرتباً كما في 
المدونة. 

(5) (إلالرَوْج مُرْسَلٍ یه فلله) مراده: فلأقل من أقله . [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳۷ ]. 

)انين معكوفتين زيادة مخ (3): 

0 انظر: المدونة: ۲/ ۰۳۳ وتهذیب المدونة: ۵۱۸/۲. 


باب في أحكام العتق 

(وبيعت إن سبق العتق دين ورَقَ, ولا يستشنى ببيع أوعتق) "هو كقوله في الدونة 
أيضاً : والتي ب يعتق ما في بطنها في صحة السيد لا تباع وهي حامل إلا في قيام بدين 
استحدثه قبل عتقه أو بعده فتباع إذا لم يكن له غيرهاء ویرق جنینها! ذ لا جوز 
استثناژه؛ آي: إلا للعتق أو البیع كا قال هنا. 

(ولم یجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغیر بعاله) ”'' فرضها في الدونة في الأب 
یشتری لابنه» وهو في غبره ول وزاد: ولیس له أن تلف مال ولده وظاهره: أن 
بيعه لذلك لا يمضي ولایتم. 

(ولا عبد لم یؤذن له من یعتق على سیده) أي : وکذا لا جوز شراء عبد ۸یوذن 
[له] ۱" من أقارب سيده من يعتق علیه» قال في المدونة: وإذا اشتری عبد غير 
مأذون له من يعتق على سيده لم يجز شراؤه بغير إذن السيد بخلاف المأذون له( 
وفهم من هذا أن المأذون يجوز منه» قال في المدونة: وإذا اشترى المأذون من قرابة 


سيده من لو ملكه سيده عتقوا عليه والعبد لا يعلم بهم فإنهم يعتقون إلا أن يكون 


(۱) (وَبِيعَت ون 2 سبق الق ينا كذا هو الصواب بدخول واو النكاية على إن» ورفع 
العتق على الفاعلية ونصب ديناً عل المفعولية» وبذلك یوافق نص الدونة. 

0( ولا یله )اي ورق هذا سین الذي بيست آمهللدین» ولا 

يستثنى اجنين من حيث الجملة لا لبيع أمه كهذه ولا لعتقهاء في صورة أخرى فان من 

.] E 

(۳) انظر : الدونة: ۲/ ۰0۳7 وعذیب الدونة: ۲/ ۵۱۷. 

(5) (ول مر جز اشْيرَاءوَليّ مَنْ يع على ولد صَغِيرِ بَالِِ) إسقاط (ولد) أولى؛ لیعم الولي الأب 
قرغ TE‏ 1۲۱۲۱۳۸/۳ 

(۵) ما بين معکوفتین سافط من (۵). 

(1) انظر : الدونة: ۹6/۲ 1۹۵ 


قرو زاج انس اقرز تفن لحرن 
على المأذون دين [یغترقهم] ‏ فيفرق بين علم المأذون وعدم علمه ومع علمه 
بين أن يكون عليه دين يغترقهم أو لا فلا یفترقون إلا في وجه واحد وهو مالذا 
[كان]”' عالاً ولا دين عليه ”". 


(وإن دقع عبد مالا لمن بشتریه فان قال : اشترني لنفسك [ فلا شيء عليه إن استثْتَى 
ماله) “ اعلم أن العبد إذا دفع لرجل مالا وقال له: اشترني لنفسك]* ومثله: 
اشترني وأعتقني ففعل فقال في الدونة: البیع لازم» ثم قال: فان كان الشتري 
استثنی مال العبد لم یغرم الثمن ثانية وان لم يستثنه فليغرم الثمن ثانية للبائع”") 
والیه آشار بقوله: (فلاشيء علیه.. إلى آخره) أي: لا شيء على الشتري إن استثنی 
مال العبد. 

(والا غرمه) آي: وان لم يستثنه» قال مالك: ویعتق الذي شرط العتق ولا يتبعه 
الرجل الرقیق بشيء ویرق له» وإن لم يكن للمشتري مال بيع الرقيق عليه في 


(١)ني‏ (ح١)‏ و(ك) و(م): ليفرق. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

(۳) انظر: تبذيب المدونة: 5/ 7/. 

(4) (وان دقع عَبْدٌ مالا لَنْ يَشْتَرِيهه فان قال اشترني فك فلا مَيْءَ یه ان اشتللی 
ال والا غرمه كَلتَعْتمَنِي)» آشار به لقوله في العتق الثاني من الدونة: وان دفع العبد 
مالاً لرجل فقال له: اشترني لنفسك أو دفعه إليه على أن يشتريه ویعتقه» ففعل الرجل 
ذلك فالبیم لازم» فإن كَانَ الشتري استثنی مال العبد یغرم الشمن ثانية» وان 1 یستثنه 
فليغرم الثمن ثانية للباتع» ويعتق الذي شرط العتق» ولا يتبعه الرجل بشيء» ويرق له 
الآخر. [شفاء الغليل: ۱۱۳۸/۲ ]. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (۵). 

0 انظر: الدونة: ۰۳۷/۲ وتهذیب الدونة: ۵۲۱/۲. 


باب في أحكام العتق 


الثمن”'"» وإليه آشار بقوله: (وبيع فيه)" أي: في الثمن. 

(ولا رجوع له على العبد, والولاء له)7") أي: ولارجوع للمشتري على العبد 
بشيء من الثمن الذي غرمه والولاء للمشتري إذا خرج حراً. (وإن شال: لنَفْسي 
حر وولاژه لبانعه إن استفنی ماه وإلا )7 | 
المال: اشترني لنفسی فإن فعل فانه یعتق مکانه؛ لأنه ملك نفسه وهذا إذا استثنی 
الشتري ماله» ویکون ولاژه لبائعه؛ لآن العبد لا يملك نفسه ولا شيء لشتریه منه 


ي: وان قال له العبد حين دفع له 


فان يستثن الشتري ماله فلا يعتق ويرق لبائعه. 


ابن المواز: والال ماله ولا يتبع الشتري بشیء كان ملياً أو معدماء قال: وهو 


موه 


(۱) انظر: الدونة: ۲/ ۰۳۷ وتهذیب الدونة: ۰۵۲۱/۲ ۵۲۲. 

(۲) (وَبِيعَ فیه) ينطبق على الرقيق منهیا والعتيق» فهو کقوله في الدونة: وان 1 يكن 
للمشتري مال بيع الرقيق عَلَيّهِ في الثمن؛ وكذلك يباع العتيق في ثمنه إلا أن يفى بيع 
بعضه بالثمن فيعتق بقيمته» ولو بقي من الثمن شيء بعد بيع جميعه گان في ذمة الرجل. 
[شفاء الغليل: ۱۱۳۸/۲ ]. 

(۳) (وَلا رُجْوعَ له عَلَ الْعَبْدِه والولاء له) لا يخفى أن هذا خاصٌ بالعتيق منهم| دون 
الرقيق؛ ولكن لو قال لا رجوع له على العتيق [يزده إلا حيرأ فهذا إذن كقوله في نض 
الدونة الذي قدمناه: ويعتق الذي شرط العتق» ولا يتبعه الرجل بشىء. [شفاء الغليل: 
۱۱۳۸/۲ ۱ 

(6) (۱2): فحر» وني (ن): فقن. ۱ 

(9) (وان قال لتسي فَحْرٌ ووَلاؤُةُ امه ان اشتتتی مَالَه والا رق) قد علمت معنا 
ولیس هذا القسم الثالث في "الدونة"» ونیا تقلهابن يونس وغیره عق "للوازیة"» وقد 
ظهر لك أن الصنف آحسن في سياق هذه المسألة وأجاد ما شاء فلعل من قال: 1 
يحسن سیاقتها [یثبت في نسخته (كلتعتقني). [شفاء الغلیل: ۱۱۳۹/۲ ]. 


شرح بهرام ا (ادرر فم شو الختیسی 


بعتقهم ولوسماهم) ذکر كه أن القرعة تکون هنا في أربعة أحوال: الأول: أن يعتق 
عبيداً في مرضه وم يحملهم [۲۲۲/ ب] الثلث. الثاني: أن يوصي بعتقهم وسواء 
سیاهم فقال: فلان وفلان أولم يسمهم ولم يحملهم الثلث. الثالث: أن يوصي 
بثلثهم فيقول: أعتقوا ثلث عبيدي [ولم يعين من يعتق. الرابع: أن ينص على عدد 
سیاه من عبیده ره تن والشهور إعمال القرعة في الجميع» وهو 
مذهب ابن القاسم. فقو له: (وان أ عتق عبیدا) آي: بتلهم في مرضه (ولم يحملهم 
الث) هي جملة حالية عائدة على مسألة التبتيل في المرض والوصية بالعتق من 
أكثر. (أوأوصى بعثق ثلثهم) يريد: أي بتل عتق الثلث. 

(أوْبِعَدَه سماه) ى) تقدم؛ أي: کا لو كانت عبيده ثلاثين فأوصى بعتق عشرة 
منهم غير معينة. (أقرع كالقسمة) أي: يفعل هنا ما يفعل في القسمة فيكتب أسماء 
العبيد بعد تقويمهم» ويجعلون في أوراق على ما تقتضيه السهام إلى غير ذلك مما 
تقدم في القسمة. (لاآن يرقب فیقیع) أي: أن ما ذكره من ثبوت القرعة مقيد با إذا 
لم يرتبء إما في الزمان كقوله: أعتقوا فلاناً قبل فلان» أو فلاناً في شهر كذا [وفلاناً 
في شهر كذا]”" للشهر الذي يلي الشهر الأول» وإما بأداة من آدوات‌الترتیب 
كقوله: فلاناً ثم فلاناً فيتبع ذلك بأن يقدم السابق ثم الذي يليه إلى مبلغ ما سمى 
إذا هلهم الدلت. ول : تتْكُل) أي: آعتقوا من كل واحد ثلثه فيعتقون 
کذلك أو يقول: أعتقوا أنصافهم أو أثلاثهم فيتبع ذلك. وانظر قوله: (آوآنصافهم 
أوأثلاثهم) مع قوله: (تَتَ) فان أريد بأثلاثهم ثلث كل واحد فلا فرق» وان أريد 
()ماتن منك وف ساقط تن زن): 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام العتق 


ثلث المجموع من حيث هو مجموع فا المانع من القرعة؛ لأنا إذا أعتقنا نا دون 
غيره كان ترجيحاً من غير مرجح. 

(واتبع سیده بديْن) أي: آن‌من أعتق عبده وله دين على سيده فله أن يرجع به 
على سیده إلا أن يستثنيه السید وقاله في المدونة» ثم قال: أو استثنی ماله مجملاً 
فیکون له ذلك؛ لآن العبد اذا أعتق تبعه ماله. (ورةء ان شهد شاهد برقه و تقدم 
دين وحلف) أي: أن من ادعی على شخص أنه عبده وآقام شاهدا بدلك فانه يرق 
إذا حلف السید وقاله في المدونة» ثم قال فيها: وقد قال مالك فيمن أعتق عبداً ثم 
قضي على السيد بدين تقدم على العتق بشاهد ويمين أن ذلك يرد به العتق» فان لم 
يأت بشاهد فليس له أن يحلف المدعى عليه . 

(واستَوْني بالمال إن شهد بالولاء واحدا ۲ آواشتان أَنهما لم یزالایسمعان أنه مولاه 
آووارثه. وحلف) أي: وان شهد رجل واحد بالولاء استأنى الامام بدفع المال» فإن 


م [يأت من] ' یستحقه قضی له بعد یمینه إن كان له مال وكذا إذا شهد رجلان 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: ۵۲۸/۲. 

(۲) انظر: تهذیب الدونة: ۰۵۳۰/۲ ۵۳۱. 

(۳) مکذا في جیع النسخ المخطوطة؛ وني ختصر خليل؛ وجیع شراح خلیل: (واشتؤن 
باْمال إن سهد شاهد بالْوَلَاءِ). فانظره. 

(4) (واشتّؤن امال إن شَهدَ بات شاهذ) البت في هذه مقابل السماع في التي بعدهاه 
وهذا شامل للولاء والنسب؛ لقوله في التي بعدها: (آنه مَوْلاه و وَارِنّةُ) فقوله بعد 
ذلك: (ولا بجر بذلك الولاء) برید: ولا یثبت النسب. وقد تقدم في شهادة السماع 
وال ابن رشد الأربعة» وآن الرابع عکس الثالث» وبالله تعالى التوفیق. [شفاء الغلیل: 
11۳4/۲[ 

(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح المختصر) 


على السماع أنه مولى فلان أعتقه أو أنه وارثه. (وحلف) قد في المسألتين معاً؛ أعني: 
مسألة الشاهد بالولاء» ومسألة الشاهدين على الساع» ومسألة الشهادة على 
السیاع في المدونة كا هنا . 

ابن رشد: لا خلاف أن شهادة السماع في ذلك جائزة إن أفادت العلم ون م 
تفده فأربعة أقوال: الأول: أن الشهادة لا تجوز في شيء منه. الثاني: جوازها في كل 
شيء [منه]”'". الثالث: جوازها في أربعة أشياء: النكاح والولاء والموت وتولية 
القضاء'". انظر الرابع في البيان فإني وجدته في النسخة التي بيدي فيه تداخل مع 
الثالث. (ولا يجر بذلك الولاء) هو المذهب. (وان هد أحد الورشة. و آش رآن آباه أَعتّقَ 
عبدا لم تجزولم یوم علیه)[ آي: أن من مات وترك أولاداً فشهد أحدهم أو أقر أن 
أباه أعتق هذا العبد في صحته أو مرضه» والثلث محمله وأتكر ذلك غيره من 
الورثة -ل تجز شهادته ولا إقراره» ولا يُقَومُ علیه]""؛ إذ ليس هو العتق فيلزمه 
التقويم وانا أقر على غيره» وقاله في الدونة وزاد: ولا یعتق منه نصيب هذا الولد 
ولا نصيب غيره وتكون حصته من العبد رقيقاً له ولا جلف العبد مع شهادة 
هذا الولد””. (وان هد عَلَى شريكه بعتق تصیبه ۳" قتصیب الشاهد خرن أَيُسَرَشَرِيكْهُ) 
يشير إلى قوله في الدونة: وإذا شهد رجل أن شریکه في العبد آعتق حصته 
(۱) انظر: الدونة: ۰۵۸۱/۲ وتهذیب الدونة: ۲/ 1۳١ ٦۲۹‏ . 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۵/۱۰ 
(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


(۵) انظر : الدونة: ۲ ۶6 وتهذیب الدونة: ۰۳۳/۲ 
() في (ن): نصیب شریکه. 


باب في أحكام العتق 


والشاهد موسر أو معسر فإن المعتق إن كان موسراً فنصيب الشاهد حر؛ [لأنه أقر 
أنه انا له على العتق قيمته» وان كان معسراً لم يعتق من العبد شىء”'". وهذا معنى 
ما آراده بقوله: (قَنَصِيبْ الشّاهد خرن أيْسَرَشَرِيكْهُ) أي: لا إن كان معسراً ثم قال 
في المدونة وقال غيره:- ابن يونس: وهو آشهب - ذلك سواء ولا یعتق منه 
شیء كان العتق موسرا أو معسراء قال: وهو آجود» وعلیه آکثر الرواة وقاله 
ابن القاسم وغذا قال: (والاکشرعلی تیه کصنره) أشهب: ولا تعتق حصة 
شریکه الا بتقویم ودفع ثمن» وعن ابن القاسم: يؤمر بالعتق في ملاء الشريك 
ولا یقضی علیه. 


ماخ إإد مام 
ند 2 ره 


(۱) انظر: المدونة: ۸ ۰ وتهذیب الدونة: ۸ ۳ 


باب [فم اعکام التدبير) 

(التدبير تعليق مكلف رشید.. إلى آخره) ۲۱ رسم الشيخ تاه التدبير بما ذكر» 
فاحترز بالتعلیق من العتق الناجز فانه بخلافه» وبالکلف من الصبي والجنون» 
فان تدبيرهما لا یلزم» وبالرشید من السفیه فان دبر عبده وهو مول عليه لم ينف 
كان ماله واسعاً أم لاء واختلف في تدبير السفیه غير المولى عليه» والشهور عن 
مالك أن أفعاله مردودة» والمشهور عن ابن القاسم أنه ينفذ وان لم يكن له مال 
سواه. (وإنْزَوْجَةَ في ژد اللْث) أي: وان كان سا یرنه مقدار الثلث فأقل نفذ 
باتفاق. (بموته) متعلق بقوله: (تعلیق) أي: أن التدبير [۲۲۳/]] تعليق مكلف 


ف 


e 


E Sk O 


كان عل وجه الوصية فان ذلك لا یکون تدبیرآ والفرق بین التدببر والوصية 


(۱) (التَدبيك تَعْلِيقُ مُكَلّفِ) لا شك في إخراجه الصبي والمجنون» وأما قول ابن الحاجب 
تبعاً لابن شاس: وشرطه التمييز لا البلوغ فينفذ من المیز. فقال ابن عبد السلام: 
ظاهره أنه ينفذ من المميز ولو كَانَ صغیراء وهُوٌ مشكل؛ لأن غير المكلف لا يلزمه شيء 
من التزاماته» وإنا لزمته الوصية لد مات استحساناً؛ ولا روى عَن الاضین فيها؛ ولأن 
له الرجوع عنها ولا رجوع له عَن التدبير إذا لزمه» وقد نص عبد الملك على أن تدبير 
من لإ يبلغ الحلم لا يجوز» وكڵ من رأيته من يعتمد عَلَيّْهِ ينكر هذا الوضع من كلام ابن 
احاجب. وكذا استشكله ابن راشد القفصي» وابن هارون وتبعهم في التوضيح. 

وقال ابن عرفة: هذا الاستشكال واضح إن مل قوله: (فينفذ من المیز) على اللزوم؛ وان 
حمل على صحته دون لزومه فيصير كالوصية فيصحٌ» وقد يؤيده قول ابن القاسم في 
ذات الزوج: لا حجة لزوجها إن هي وصية. وقال الباجي في ترجمة وصية الصغير: 
قال عبد الملك: لا يجوز تدبير من 1 يحتلم. انتهی. وقول عبد الملك في النوادر وما فعل 
ابن عرفة من عزوه لنقل الباجي أخف ما فعل ابن راشد القفصی» من عزوه لحكاية 
بعض من سمعه من الفقهاء ا جراجي. [شفاء الغلیل: ۲/ ا 


باب في أحكام التجبیر 


بالعتق أنه في الوصية له الرجوع» بخلاف التدبير» والإيصاء بالعتق: [تعليقه]!') 
على الموت. ابن رشد: وإذا قيد تدبيره بمرض أو سفر أو ما أشبهه ما يكون وقد 
لا يكونء مثل أن يقول: آنت مدبر إن مت من مرضي هذا أو سفري هذاء وإن 
مت في هذا البلد» أو أنت مدبر إن قدم فلان أو ما آشبه ذلك» فاختلف فيه 
فروي عن ابن القاسم في العتبية أنه وصية وليس بتدبير» إلا أن يرى أراد بذلك 
التدبير وإن لم يقصده فله في هذه الرواية أن يرجع عنه في مرضه ذلك ويبيعه. 
وإليه آشار بقوله: كان ت). ابن رشد: ولاين القاسم وابن کنانة آنه تدبیر لا 


رجوع له فیه ومعناه عندي إن مات في مرضه( . 


(ان لم پرده ولم يعلقه) ۳۱ آي: أن هذه الألفاظ محمولة على الوصية حتی بظهر 
من حال السيد أنه آراد مها التدبير إما باستصحاب قرينة تدل على إرادته کقوله: 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۱۵ ۲. 

(۳) (أَوْ بَعْدَ موي إن لَيُرِدْهُ و1 يُعَلّفُهُ) أي وكذا يحمل على الوصية. إذا قال: أنت حر 
بعد موتي بهذين التَّرْطين» وهذا قول ابن القاسم. قال في المدونة فيمن قال لعبده 
في صحته: أنت حر بعد موتي» فان آراد به وجه الوصية صدق» وان أراد به 
التدبير صدق. 

قال ابن القاسم: هي وصية أبداً حتى يبين آنه أراد التدبير ثم قال فيمن قال إن كلمت فلاناً 
فأنت حر بعد موتي فكلمه لزمه عتقه بعد موته کا لو حلف بالعتق ول يقل بعد موتي 
فحنث فاأنه يلزمه قال وكذلك هذا يلزمه ويعتق من ثلته» وصار حنثه بعتق العبد بعد 
الوت شبيهاً بالتدبير ففرق في قوله: أنت حر بعد موتي بين غير المعلق» فجعله وصية 
وبين المعلق فجعله تدييراً. [شفاء الغلیل: ؟/217١1]:‏ 


ره راو فين انس فرش الخدم 


أو بغير ذلك, ثم آشار إلى أن هذه الصيغ يشترط في كونها وصية ألا تقع معلقة» 
فان وقع منها شیء كذلك فحكمه حكم التدبير. قال ابن القاسم: وان قال: إن 
كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي فكلمه لزمه عتقه بعد موته ىا لو حلف بالعتق 
وم يقل: بعد موتي فحنث. فإنه یلزمه قال: وكذلك هذا یلزمه ويعتق من ثلثه 
وصار حنثه بالعتق بعد الموت شبيهاً بالتدبير» قال في المدونة: وإن قال: أنت حر 
بعد موتي بيوم أو بشهر أو أكثر فهو من الثلث ويلحقه الدين» قالوا: وهذا وصية 
لأن خالفته للتدبير بكونه ليس معلقا على الموت قرينة في إرادة الوصیهة( » وإليه 
أشار بقوله: (أوحربعد موتي پیوم). 

(بدیرنك. نت مدبر. و حرعن دبرمقي) متعلق ب ١تَعْلِيقٌ)‏ يعني: أن التدبير 
تعلیق [مکلف] " العتق بموته بصيغة من هذه الصیغ الثلائة» وهي: دبرتك» 
وأنت مدب أو حر عن دبر مني» وهي صريحة [ني التدبير]” " لکن قد يخرج عن 
ذلك [إلى]”'' الوصية إن صحبها قرينة» كقوله: أنت حر عن دبر مني مالم أغير 
ذلك أو أرجع عنه أو أفسخه.. ونحو ذلك. 

(ونفد تذبیز تصراني لمم وأُوجِرَنَهُ) أي: أن النصراني ونحوه إذا كان له 
عبد مسلم فدبره فان تدبیره يمضي ویلزم» ولیس لاحد نقضه الا أنه يؤاجر له 
ولا یمکن من استخدامه» وسواء كان العبد أسلم عند النصراني أو اشتراه 


(۱) انظر : الدونة: ۲۲ وتهبذيب الدونة: ۲ 9-۰« 
O)‏ زقس( 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 
)شاي DT‏ 


باب في أحكام التجبیر 


مسلا فدبره. 
(وتناول الحمل معها کوند مدبر من أمته بعده) ۲۱ أي: أن من دَبّرَ أمته حاملاً؛ أي: 
أو حملت بعد التدبير» فإن التدبير يتناول حملها ويكون مدبراً بمنزلتها [كولد أم 
الوند] " من أمته إذا حدث [بعد]”" التدبير» وقاله في المدونة» فإن حملت أمة 
المدبر قبل التدبير أو يوم التدبير فلا يكون بمنزلة أبيه ويكون رقاً لسيد أبيه» فجعل 
ماني ظهر المدبر من ولد قبل التدبير بمنزلة ما في بطن المدبرة قبل التدبير بخروج 
النطفة من المدبر» كولادة المدبرة وولادة المدبر كحمل أمة المدبر. ابن يونس: وهو 
بين (وصارت َم ولد به ء إن عتق) أي: إن عتق الولد' ' بموت سيده» وأما قبل ذلك 
فلا» وسواء كان الولد خا أو میتا. 
(وفدم الب عليه في الضیق) يعني: أنا إذا قلنا أن ولد المدبر من أمته بمنزلة أيه 
وضاق ثلث السيد عنهاء فإن الأب يقدم على الولد؛ لأنه تقدم تدبيره على تدبير 
ولده. كا إذا دبر عبدين أحدهما بعد صاحبه فإن الأول منهما يقدم» وقیل: يحاص 
أباه عند الضيق قياساً على المشهور في الدبر في كلمة واحدةء والأول هو الظاهر. 
(وللسيد نَرْعْمَائهإنْلَم يَمْرَض) أي: وللسيد نزع مال مدبره إن لم يمرض؛ أي: 
مرضاً مخوفاً. قال في المدونة: وللسيد انتزاعه وانتزاع أم ولد مدبره مالم يمرض» 
(۱) (وَتَتَاوَلَ ال مَعَها كوَلَدِ بر من أَمَتِهِبَعْدَهُ) أي: حملت بو بعده؛ أي: بعد التدبير» 
وذ فر ابن برس المدوئة فقال: جعل ماق ی المديز مرح ولد فل التدبير له با 
في بطن المدبرة قبل التدبير» فخروج النطفة من المدبر كولادة المدبرة» وولادة المدبرة 
كحمل أمة المدبر. 
(۲) في (۱2) و(م) و(ن): كالولد المدبر. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في جميع النسخ: (الأب)» وما أ ثبتناه هو من هامش: (ع)» وأشار إلى أنه تصويب الزرقاني. 


شرح بهرام السغیر «الجرر فى شرح الختیسن 


فإذا مرض لم يكن له أن يأخذ مال مدبره للغرماء . 

(ورهنه) أي: وكذا يجوز للسيد رهن مدبره ویکون المرتهن بعد موت السيد 
[أحق به من الغرماء. (وکتابقه) أي: وكذا يجوز للسيد أن يكاتب مدبره قال في 
الدونة: ولا بأس بكتابة المدبر فان ودى عتق» وان مات السيد]”'' عتق في ثلشه 
ويقوم باله في الثلث ويسقط عنه باقي الكتابة» وان لم يحمل الثلث رقبته عتق 
منه حمل الثلث وآقر ماله بيده ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه» 
فان عتق نصفه وضع عنه نصف كل نجم» وإن لم یذغ غيره عتق ثلثه وحط عنه 
ثلث [كل نجم عليه ولا ينظر إلى ما ودى قبل ذلك» ولو لم يبق عليه الا نجم 
لعتق ثلثه وحط عنه ثلث]" ذلك النجم ويسعى فيا [بقي]» فإن ودی 
خرچ جمیعه حرا . 

(لا اخراجه لفیرحریة) أي: فان ذلك لا يجوز وسواء كان إخراجه بهبة أو 
رجرع من تایه أربي لان ی وات E‏ 
والشرع متشوف للحرية» والمشهور من الذهب منع بیعه فإذا بيع الدبر فص 
بیعه وصار مدبراً على ما كان عليه وهذا إذا لم یتصل به عتق» فإن آعتقه المشتري 
فقال مالك: مرة يمضي ويكون ولاؤه للمشتري» وإليه أشار بقوله: (وفُسخٌ بيعه, 
إنتميعتق) ولالك قول آخر أنه يفسخ. (كالكاقب) يشير به إلى ما وقع في 


(۱) انظر: المدونة: / ۰ وتهذیب الدونة: 9۲ 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) ما ین معکوفتین ساقط من (م۱). 

.)۵( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

0 انظر: تهذیب المدونة: 0/۲. 


باب في أحكام التجبير 


الدونة :ولا تباع رقبة المكاتب وان رضي؛ لأن الولاء قد ثبت لعاقد 
الكتابة» فان بيعت [رقبته]”" وم يعجز رد البيع مالم يفت بعتق» فيمضي وولاؤه 
لمن أعتقه” ". 

(وان جَنَى, [فان] ' قداه, والا أسلم خدمته, تقاضیا) أي: أن المدبر إذا جنى لا 
يباع في جنايته ولكن تخیر السيد بين أن يفديه بأرش الجناية أو يسلم خدمته؛ يريد: 
ويفديه من ماله وان لم يكن له مال فان فداه فلا كلام» وإن أسلم خدمته تقاضاها 
المجني عليه شيئاً فشيئاً حتى يستوفي مقدار أرش جنايته» ولا يملك جميع خدمته 
على المشهور» وعليه فلسيده أن يقاص أهل الجناية بها أخذوا من الخدمة ويدفع 
لهم بقية الأرش. 

(وحاصه مجني عليه ثانياً) أي: فان جنى المدبر على شخص ثان فإنه يحاص 
الأول في تلك الخدمة» قال في المدونة: يحاص الثاني بجميع أرش جرحه» والأول 
نا بقى إن كان استخدمة” . 
(ورجع ان وَقى) أي: إن وَفى مقدار أرش اناية الأولى والثانية إن كان قد جنى 


مرتين» أو أرش الأولى إن لم يكن غيرها. 


(۱) في (ح۱)» (ع): المنع» والمثبت من (ن»» (ك). 
)ماني سك ا 

(۳) انظر: المدونة: ۰8۷۸/۲ وهذیب المدونة: ۲/ ۱۷ ۵. 
)٤(‏ ما بين معکوفتین يوجد فيه بياض في (0). 

(۵) انظر: المدونة: 5/ ۰۵۸۳ وهذیب المدونة: .6١9 /٤‏ 


شرح يجرام الصغير (الپدرر فو شرح الختیس 

(وان عَنَقَ بموت سیده اتبع بالماقی) أي: إن مات سیده والثلث يحمله فعتق قبل 
أن يستوفي الجني عليه آرش جنایته فانه يتبع بباقي اناية. 

(بفضه بحصته) آي: أن الدبر لو لم يحمله الثلث بل حمل بعضه كالنصف 
[مثلا " فان نصف ما بقي من أرش الجناية يصير متعلقاً با رق من الرقبة. 
(وخیر انوارث في إسلام مار وفکه) آي: يخير في إسلام ذلك الجزء الذي رق له أو 
يفديه بمقدار ما خصه ما بقي من الأرش. 

(وشوم بماله ٠‏ فان ميخمل الث إلا بفضه عتق تق وأقرماله بیده) أي: أن السيد إذا 
مات وأردنا تقويم المدبر لننظر هل يحمله الثلث أم لا؟ فانه يقوم على ما بيده من 
المال» فان حمله الثلث خرح خرا» وإن لم يحمل منه إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده 
قاله في المدونة: وإن| ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم مات السيد. ثم قال: 
ويعتق في الثلث أو ما حمل منه. فان لم يدع غيره عتق ثلثه» ورق ثلثاه وما هلك من 
التركة قبل تقويم المدبر لم يحسب وکانه لم یکن» وفيها بعد هذا: فان لم ينزع السيد 
ماله حتى مات قُوّمَ في الثلث باله» فيقال: ما يساوي هذا العبد» وله من المال كذا 
وكذاء ومن العروض كذاء فإن حمله الثلث عتق وتبعه ماله» وإن لم يحمل إلا نصفه 
عتق نصفه وبقي المال کله بيده 

(وان کان لسیده ین مؤجل على حاضر موسر بیع بِالنَفْد) أي: أن ثلث السيد إذا 
ضاق عن حمل المدبر وكان للسيد دين مؤجل على حاضر موسر فإنه يباع 
بالتأجيل» وهو مراده بالنقد لا الذهب والفضة؛ لأن الدين إذا كان عيناً انا یو 3 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: المدونة: ۲ هومذیب المدونة: 0/۲. 


باب في أحكام التجبیر 


بالعروض فإذا كان الدين يساوي عشرين وترك السيد مثلها عَيناً وبيع الدين 
بعرض يساوي عشرین. فان المدبر يعتق كله خروجه من الثلث. (وان قربت غیبته 
استؤني قبضه) أي: فان كان الدين على غائب؛ يريد: وكان حالاً أو قريب الحلول 
وقربت غيبة”'' من هو علیه فإنه لا يباع ولكن يستأني بالعتق قبض ذلك الدين 
من هو علیه. (وإلاييع) أي: فان لم يكن الدين على حاضر موسر ولا على قريب 
الغيبة بل [هو]”" على حاضر غير موسر أو بعيد الغيبة ولو كان ملياً فان المدبر 
يباع للغرماء أو ما جاز الثلث منه. 

(قاٍن حضر العَائب و آیسرالمعدم بعد پیعه عَنَقَ منه حیث کان) 7 أي: سواء كان 
في يد وارث أو مشتر. (وانت حر قبلموتي بسا کان سید میالم یوق فإ مات 
نُظرء فان صحابع بالخدمة [وء عَنَقَ من رأس المال]” '. والا فمن الثلث. ولم یتبع. وان كان 
َير ملي وقف خراج سَلّة. کم ی السید ما وقف ما خنم نظبره) أي: أن من قال 
لعبده: نت حر قبل موق بسنة يريد: أو شهر أو سنتين وشبه ذلك. فإن كان السيد 
ملياًم يوقف؛ أي: من خراج خدمة العبد شىء ويترك بيد سیده یستخدمه فإذا 
مات السيد نظر فان كان صحيحاً وقت الأجل عتق من رأس المال؛ لأنه تبين أنه 
كان أعتقه في الصحة ويرجع بكراء [خدمته]' ''؛ لأنه قد تبین أنه كان ملكها في 
(۱) في (ح١)»‏ (ع): غيبته. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(5) (حَيْث كَانَ) أي: وان تداولته الأملاك. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 

Ra 
.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )۵( 
ما بين معكوفتين ساقط من (ن).‎ )7( 


تفس الأو وشذا لا بر ما نتقدان السید بعد السته وغ رهاو ن كان ما 
عتق من ثلثه» ولا رجوع له بخدمته في تركة سیده؛ لأن كل من حرج من الثلث 
له لسیده؛ لأن النظر فيه نا یکون بعد الوت؛ وان كان السيد غير مل وقف 
خراج شهر قبلهاء ومعنی ذلك: أنه لا يمكن من خراج العبد حتی تنقضي ثلائة 
عشر شهراًء فإذا مضی ذلك أعطي السید خراج الشهر الأول ثم كلما مضى شهر 
أعطي من المال نظيره ما 

(وبطل التد پیر بقَتل سیده عمدا) أي: أن المدبر إذا قتل شید | فان حكم 
الور یل کرد فا الوار بك وه یا ونر الیو ها رداق 
فانه یعتق في المال لا في الدية التي تؤخذ من عاقاته. (وباستفراق الدین) أي: وكذا 
يبطل حكم التدبير بالدين المستغرق لرقبة المدبر وتركة سيده. (وبعضه بمجاورّة 
الشة) آي: وبطل بعضه [ذا جاوز ثلث سیده کم [ذا کانت تركة سیده تساوي ماشة 
والدبر يساوي قدرهاء فقد علمت أن ثلث السید ستة وستون [وشان] وهو 
مقدار ثلثي قيمة الدبر فیعتق ثلثاه ویرق ثلثه مجاوزته ثلث سیده. 

(ونه حكم الرق, وان مات سیده حتى یعتق فیها وجد) أي: أن الدبر له حکم 
الأرقاء في خدمته وحدوده وإن مات سیده حتی يعة یعتق في الثلث. وان ينظر إلى 
قيمته يوم النظر فيه لا يوم الوت حتی یعتق فیما وجد؛ أي: ولا ينظر إلى ما هلك 
احير رمي ی ی و 

وت حر يعد موتي موت فلا عقق من ایض و قالفي 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام التدبير 


بعد موت فلان. [7575/ أ] وقاله آشهب. وزاد ابن يونس بعد قوله: عتق من 
الثلث» فقال: يريد: ولا رجوع له فيه؛ لذكره الأجنبي في ذلك. 

(وان قال حر: بعد موت فلان بِشَهْرِفَمَعتَقْمِنْرَأسِ الماي) أي: إذا قاله في صحته 
وأما إذا قاله في المرض فان یعتق بعد موت فلان من الثلث» وغذا قال في الدونة: 
ومن قال في صحته لعبده: آنت حر بعد موت فلان بشهر فمن رأس الال یعتق إلى 
أجل ولا یلحقه دين» ون مات السید قبل فلان خدم العبد ورثة السید إلى موت 
فلان وإلى بعد موته بشهر وخرج حرا من رأس ال مال ولو قال ذلك في مرضه عتق 
العبد في الثلث إلى آجله وخدم الورثة حتى يتم الأجل ثم هو حر وإنلم يحمله 
الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية أو يعتقوا من العبد حمل الثلث. 


اد مام مام 
2 يت 


(۱) انظر : المدونة: ۲ وتهبذيب المدونة: . 


قوم ورا لمشو زاكر هو شرع ای 


بات ([فف أحكام الکنابة والفكاتب] 
(ندب مُكَاتَبَةُ آهل تبرع) الكتابة: عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه الیه 

ومذهب الدونة استجباها كا فال ٠‏ وارکانهبا: السید» والتسبعة والحومن: 

والْکاتّب آشار إل الأول منها بقوله: (آهل ت آي: أن السید یشترط فیه أن 

یکون أهلاً للتبرع؛ احترا زامن الصبي والجنون فان کتابته| لا تصح)؛ لعدم 

آهلیته| للتبرع. (وحط جزء آخر) آي: وما يستحب أيضاً أن يحط السید ۳ 

هبة» وذلك غير محدود. (ولم يجبر العبد علیها) هو المشهور» وهو قول ابن 

القاسم ۳. (وَالْأَخُود متها الجبر) آي: المأخوذ من الدونة امحبر "؛ آي: جر العبد 

على الكتابة» ثم آشار إلى الصيغة بقوله: (بكاتبتك. ونجوه يكذا) آي: أن الكتابة إنم) 

تكون بهذه الصيغة ونحوها كأنت مُكَاتَبٌ أو مق إلى نجمين» و(يكَذَا) متعلق 

ب١كَاتَبَنَكَ).‏ (وظاهرها اشتراط التنجيم) أي: ظاهر المدونة اشتراط تنجيم 
الكتابة” . وظاهر الرسالة( » وحکی عن بعض المتأخرين آنها تکون خالة :وهو 

(۱) انظر: المدونة: ۰۳۷/۳ وتهذیب المدونة: 00/۲. 

(۲) فی (ن): على . 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: ۰0۵٩/۲‏ قال فيها: (ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد 
للسيد غائب» لزم العبد الغائب وان كره). قلت: وقد أشار ابن رشد إلى أن قول ابن 
القاسم في ذلك مختلف. انظر: البيان والتحصيل: ۳۰۱/۱. 

(5)انظر الصدر السابق. 

(۵) انظر: تهذیب الدونة: 4۵/۲ ۵. 

(5) انظر: الرسالة» لابن أبي زید» ص: ۱۱4 قال فيها: (الکتابة جائزة على ما رضیه العبد 
والسید من الال منجیاٌ قَلْتِ النجوم أو کثرت). 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


الذي ارتضاه عبدالوهاب وغيره”'' قال في القدمات: وهو الصحيح”"» وإليه 

أشار بقوله: (وصحح خلاقه). (وجَارَبِقَرَر) أي: أنه لا يشترط في الكتابة أن يكون 

ماما معلوماء بل يجوز فيه الغرر كالأمثلة المذكورة. 
(لالوْلوا "لم يوصف) يشير به إلى أنه لا يجوز الغرر كيف ما كان بل منه ما 
E :‏ مد ی (SD)‏ 1 

جوز ومنه ما لا يجوزء ففي المدونة: وان كاتبه على لؤلؤ غير موصوف م يجز؛ 

لتفاوت الإحاطة بصفته””". (و کخصر, ورجع لمَكَتَابَة مثله) أي: وكذا إن وقعت 

الكتابة بما لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير ونحوهماء فإن ذلك يمضي ويكون عليه 

مكائية مثله. 
(وفسخ ما عليه في مؤخر آوکذهب في ورق) أي: وهكذا يجوز للسيد فسخ ما 

(۱) انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب: ۲/ ۳۸۷. 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ۰۲۰۲/۲ قال فيها: (والكتابة جائزة على ما تراضى عليه 
العبد وسيده من قليل أو كثير» و تجوز على مذهب مالك حالة ومؤجله. فان وقعت 
مسكوتاً عنها نجمت؛ لأن العرف في الكتابة أن تكون مؤجلة منجمة» هذا قول 
متأخري أصحابنا. وقال ابن أبي زيد في رسالته: والكتابة جائزة وعلى ما رضيه العبد 
وسيده من المال منجاً. فظاهر قوله أن الكتابة لا تكون إلا منجمة» وليس ذلك 
بصحيح على مذهب مالك. وإنما منع من الكتابة ا حالة ولم يجزها أبو حنيفة وأصحابه» 
وأجازها بعضهم على نجم واحد» ومنهم من قال لا تجوز على آقل من نجمين. والذي 
يدل على صحة مذهب مالك في ذلك قول الله عز وجل: #فکاتبُوهم إن عَلِمَثُمَ فيم 
حيرا فأطلق مكاتبة من مكاتبة» فظاهره يفيد إباحة الكتابة الحالة والمؤجلة. 

(۳) في (ن): يولد. 

(6) في (ن): الولد. 

(۵) انظر: المدونة: ۰4۵0/۲ وهذیب المدونة: ۵۲/۲ ۵. 

(7) ني (ح١).‏ (0): من. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختجر) 


على الکاتب في شيء مؤخر عليه» وكذا يجوز [أن يفسخ]'' ما عليه من ذهب في 
ورق أو بالعكس”"» وسواء عل العتق أم لا. (ومُكَاتَبوَلي ما لمَحْجُورِهِ باَطْلحَة) 
ولا فرق في الولي بين أن يكون أباً أوغيره؛ وفي الحجور بين الصبي والمجنون 
والسفيه البالغ. 

(ومكاتبة آمة وصَغِيرٍء وان بلا مال وکسب) هو قول ابن القاسم' ". (وبیع کتابة أو 
جزء. لا نجم. فان وفی فالولاء للأولء ولا رق للمشتري) أي: وکا يجوز بيع كتابة 
الکاتب أو جزء منها لا بیع نج م وما ذکره من منع بيع نجم منها مقيد بالنجم 
المعين» وآما نجم من ثلاثة أو آربعة فالنصوص جوازه؛ لانه يرجع إلى بیع از 
فان وی الکاتب ما عليه من نجوم الكتابة للمشتري عتق وولاوه"" للأول؛ لأنه 
قد انعقد له الولاء را وان لم يوف بل عجز أو هلك قبل ذلك فهو رقيق 
للمشتري» وهکذا الحكم في بيع الجزء. 

(واقرار مریض بقبضها) أي: وكذا يجوز إقرار الریض بقبض الکتابة من مکاتبه 
بشرط ألا يورث کلالة» فان ورث كلالة فلاء الا أن يحمله الثلث فانه جوز( 
قاله في الدونة؛ لأنه لو أعتقه جاز [عتقه]. 


)١(‏ في (ن): فسخ. 

(۲) في (۱2): العکس. 

(۳) انظر : الدونة: ۲/ ۰4۷۳ وهذیب الدونة: 7/ 6515. 
(5) في (ن): نجمه. 

)٥(‏ في (ح١):‏ والولاء. 

(5) انظر: المدونة: ۰4۹۸/۲ وهذیب المدونة: ۲/ ۵۸۲. 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


(ومکاتّبته بلا محاباة) أي: وكذا يجوز كتابة المريض بشرط عدم المحاباة» فان 
حابى كانت محاباته في الثلث. فإن حملها مضت وإلا مضى منها ما حمله. فان م 
يحمل منها شيئاً بطلت. 

(وإلا قفي ثلثه) أي: ني السالتین ک) تقدم. (ومُكَاتَبَةُ جماعة لمالك؛ فيوزغ علی 
فُوتهم علی الأداء يوم العقّد) أي: وكذا تجوز مكاتبة جماعة دفعة واحدة إذا كانوا 
مالك واحد. واحترز بذلك مما إذا كان شخصان فأكثر لكل واحد عبد فأرادوا 
كلهم أن يجمعوهم في الكتابة فإنه لا يجوز ذلك» فان عجز أحدهم أو مات أخذ 
سيده مال صاحبه باطلاً. (فَيُوز) أي: يوم عقدت”'' الكتابة» وقاله في المدونة”", 
ونحوه في الموازية» قال: تفرض عليهم على قدر غناهم ورجائهم يوم عقدت. فقد 
يكون من لا يملك اليوم شيثاً أزجى بعد اليوم من عنده اليوم الغنی؛ فيجعل على 
كل واحد بقدر ما كان يطيق. ابن القاسم: على قدر قوته وخدمته واجتهاده 
[یرم] " عقدة" ' الكتابة. (وهم وان زمن آحدهم حملاء) أي: أنه لا يشترط في كونهم 
حملاء أن يكونوا آصحاء بل لو كان أحدهم رَمناً فهم حملاء. 

(مطنقاً) أي: سواء اشترطت”' المالة في العقد أم لاء بخلاف حمالة الديون. 
الكتابة» قال في الموازية: وليس للسيد أخذ أحد المكاتبين [5 ۲۲/ ب] بجميع ما 


)١(‏ ني (ح١):‏ عقد. 

(۲) انظر: المدونة: ۰71۵/۲ وتهذيب المدونة: ۲/ ۰۵۵۷ ۵۵۸. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(6) ني (۱2) و(ك) و(م): عقدت. 

)٥(‏ في (ن): اشترط. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
على جملتهم مع قدرتهم على الآداء-الباجي: فان تعذر القبض من أحدهم بان 
عجز- قال في الموازية: أو تغيب -فله الأخذ من غيره. 

(ویرجع إن لم یعتق على الدافع. ولم يكن رُوجاً) ۱۳ آي: فإن أخذ من أحدهم 
عن غيره فان الدافع يرجع عليه بها آدی عنه من حصته قال في الدونة: بعد 
أن یقسم الکتابة علیهم بقدر قوة کل واحد منهم على الأداء يوم الکتابة لا على 
قيمة رقبته' "» ومن شرط الرجوع ألا یکون المؤدى عنه من يعتق على الدافع 


(۱) (وَيُرْجَعُ إن يعي على الدافع» ول ین روجا) الأولى أن یک ون لفظ (برجع) مب 
للمجهول حتی يعم کل راجع من مکاتب أو وارث أو سيّده ویناسب ما عطف عَلَيْهِ 
وه لفظ يؤخذ و(عل الدافع) متعلق ب(یعتق) والراد به الکاتب الذي دفع ذلك 
من ماله سواء باشر الدفع هو أو غيره» ونصوصه واضحةه وأما الزوج فقال في آخر 
المكاتب من "المدونة' ': لايرئه من معه في الكتابة إلا من لو أدى عنه ل يرجع عَلَيّهِ إلا 
الزوجة فإنها لا ترثه» ولا يرجع عَلَيْهّا إن عتقت بأدائه في حياته أو بعد موته في ماله» 
ولا يرجع عَلَيْهَا من يرثه من وارث أو سيد. 

أبو الحسن الصغير: أقاموا منه أن الزوج لا يرجع على زوجته إِذَا فداها بغير أمرها من يد 
العدو» وهو يعرفهاء وان کان بأمرها فهو سلف يرجع عَلَيْهَا به. وقال ابن يونس: قال 
ابن حبيب: عَن مطرف وابن الماجشون: لا يرجع أَحَدهمًا على الآخر إِذًا أدى عنه ما 
يعتق به من الكتابة» وقال أَيْضاً عَن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون: إا فدى أحد 
الزوجين صاحبه. ابن يونس: يريد أو ابتاعه فلا رجوع له عَلَيْهِ إلا أن يكون فداه بأمره 
أو فداه وهو غير عارف به فليتبعه بذلك في ملائه وعدمه زاد في بعض التقایید: فانظر 
قوله: لا برجم عَلَيَّْا إن عتقت بأداثه» وكذلك لو ودت هي عنه. انتهى. وكأنه أراد أن 
يجعل قول الأخوين تفسيراً للمدونة فتأمله و1 يزد ابن عبد السلام وابن عرفة 
والمصنف في "التوضيح" على ما في "المدونة". [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۳ ]. 

(۲) ني (۱2): على. 

(۳) انظر: هذیب الدونة: ۲/ ٥٥۷‏ . 


باب قو أحكام الكتابة والکاتب 


كالآباء والأمهات والاولاد» وألا يكون زوجاً. (ولايسقط عنهم شيء بموت 
واحد) ذكر ني الموطأ أنه مجمع عليه" . 

(وللسيّد مق قوي منهم إن رضي الْجميع وقووا) أي: أن السيد يجوز له أن يعتق 
أحدهم ولو كان قوياً على السعي بشرط”' أن يرضى جیعهم بذلك وأن يوفوا ما 
عليهم من الكتابة. 

(فَإن رد ثم عجزوا صح عتقه) آي: فان أعتق السيد أحدهم فد لكونه قوياً على 
السعي أو لم يرض الباقي بعتقه ونحو ذلك ثم عجزوا فن مَنْ أعتقه السيد يخرج 
حرا لصحة عتقه؛ إذ رجوعه انم" كان لحق أصحابه» فلو“ سقط حقهم 
لِعَجْزِهِمْ صح عتقه. (والغیارفیها) أي: وكذا يجوز الخيار في الكتابة» قال في 
للفو ومن کافت اه عل آن ها با ار يونا ار فر خان وا 
ولدت في الخيار دخل في کتابتها إن آمضاها من له الخيار وان کرهت"(. 
(ومكاتبة فریکین بمال واحد) آي: في القدر والأجلء فان اختلفا في القدر والأجل 
فسخت؛ لأنه يصير كالين» ولا تجوز مكاتبة أحد الشریکین [بیال واحدٍ دون 


(۱) انظر: الموطأ: ۰۷٩۱/۲‏ 

(۲) في (ح۱): فشر ط. 

(۲) في (۱2): إما. 

(5) في (۵): فلما. 

(ه) في (ن): آمة. 

(1) في (ن): احداهما. 

(۷) في (ن): آکرهه. 

(۸) انظر: الدونة: ۰4۸۹/۲ وتهذيب الدونة: ۲/ ٥۷١‏ . 


الاخر]( قال في المدونة: ولو أذن الشريك"؟. (آومالین) أي: فلا يجوز ذلك؛ 
لأنه قد يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم. (آومتحد بعقَدین) أي: وكذا لا يجوز 
أن يعقد الشريكان الكتابة مفترقين على مال متحد؛ أي: في القدر والأجل. 
(قتفسخ) أي: الكتابة. 

(ورضا أحدهما بتَقُديم'" الآخر ورجع لعجزبعصته) أي: وكذا يجوز لأحد 
الشريكين الرضا بتقدیم "" صاحبه عليه ببعض نجوم الكتابة» قال في المدونة: وإن 
حل نجم من نجومه فقال أحدهما لصاحبه بدني به وخذ آنت النجم الستقبل 
ففعل» ثم عجز العبد" عن النجم الثاني [فليرد المقتتضي نصف ما قبض 
لشريكه؛ لأن ذلك سلف منه له» ويبقى العبد بينهماء ولا خيار للمقتضی بخلاف 
القطاعة وهو كدين لما على رجلء وَبدّى أحدهما صاحبه بنجم على أن يأخذ هو 
النجم الثاني] ففلس الغريم في النجم الثاني فليرجع على صاحبه لأنه سلف 
منه”'". انتهى”". وإذا عجز المكاتب أو مات قبل حلول النجم الثاني» فقال محمد: 
ليس له أخذه من شريكه حتى يحل؛ ولو حل قبل عجزه فتعذر على المكاتب 
وانتظر كان على الشريك أن يعجل لشريكه سلفه ويتبعان المكاتب بالنجم الشاني. 


(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) انظر: تبذيب المدونة: ۲/ ٤۹۸‏ . 

(۳) في (ن): بتقویم. 

() في (0): بتقویم. 

() في (ن): الکاتب. 

(7) انظر: الدونة: ۲/ ۰۶71۱۳ ۱6 ۶ وتهذیب الدونة: ۵1۰۵۵۵7/۲ ۵. 


(۷) في (ن): اللخمي. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


کچھ کی کی 
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(کأن قاطعه بإذنه من عشرین على عشرة. [ ان عجز]! خير المقاطع بین رد ما فضل به 
عشرین موجلة في حصته على عشرة معجلة ثم عجز الکاتب قبل أن يقبض هذا 
مثل ما قبض القاطم. خر المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد 
ويبقى العبد بينهه| أو یسم حصته من العبد إلى شريكه [رقا] ۰*۳ 

(ولا رجوع له على الآذن وان قبض الاکشر) أي: لا رجوع للمقاطع على الشريك 
الذي أذن له في القطاعة " ولو قبض الاذن مثله أو أكثر منه. 

(فإن مات أَخْذُ الاذن ماله بلا تقص) هو کقوله في المدونة: ولو مات الکاتب عن 
مال فللآخر؛ آي: الذي آذن له أن يأخذ منه جميع ما بقي له من الكتابة بغير 
على قدر حصصهم في المكاتب”'". 

(ان ترکه , والا فلا شيء له) أي: أن الحكم كا تقدم إن ترك المكاتب مالآ وإلا 
فلا شیء للآذن على المقاطع إن كان قد قبض القطاعة ول يقبض الآذن شيئاء أو 
العتق) أي: فان أعتق أحد الشريكين حصته من الکاتب مل على أنه إنم| وضع 
(۱) مابين معكوفتين ساقط من (۵). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) انظر الدونة: ۲ وتبذيب الدونة: 000/۲. 
(9) في (۱2): القاطعة. 
() انظر : الدونة: ۰۵۰۶/۲ وهذیب الدونة: ۵51۰۵۵7/۲ ۵. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 


عنه المال الذي له عليه من نجوم الكتابة» فلا يقوم عليه إلا أن يصرح أنه قصد 
العتق أو يفهم منه أنه قصده فإنه يقوم عليه حينئذ. اللخمي: معناه إن عجز. يريد: 
لأن في تقويمه الآن ضرر [نقل الولاء] قال المغيرة: إن وضع أحدهما نصيبه 
من الكتابة كعتقه ''» ويقوم عليه. وهو الأظهرء والأول [مقيد]”'" بما إذا وضع 
لمال في الصحةء وأما لو وضع الشريك ذلك في مرضه فإنه عتق نافذ من الثلث على 
كل حال. (ک: إن فلت فنصفك خر فکاتبه, ذم فعل - وضع الصف ورق كله ان مجز) هذه 
مسألة الموازية» قال فيها: إذا قال لعبده: إن کلمت فلاناً فنصفك حر فکانبه ثم كلم 
فلاناً فإنه يوضع عنه نصف ما عليه من الكتابة» ولا يُقوّم عليه؛ لأنه ليس بعتق» وان 
ررم كا عه ربا هه ۱۳۵۰۱۱۵۱9۱۱۲۲۹۱۵ 
وهکذا شبهها با آشهب وغذا آعتق نصف مکانبه قال: ولو كان عتقأ لو 
علیه وهذا إذا عجز رجع كله رقيقاً. 

(وللمكاتب بلا ادن بیع واشتر تراء. ومشاركة ومقارضة. ومکاتبة, واستغلاف عاقد 
لامته. وإسلامهاء أو فوا از َنَت الع وسر سل فيه نم واضرازفي 


رقبته' فته“ إسقاط شفعة) قد علمت أن الکاتب قد أحرز نفسه وماله؛ فهو في 


تصرفه کال إلا ما كان من التبرعات والمحاباة التى تؤدي إلى عجزه فَلِسَبَّدِهِ أن 


)١(‏ في (ن): نقلا للولاء. 

(۲) ني (ك) و(م) و(ن): لعتقه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

() في ح١)‏ و(ك) و(م): وبمن 

EOE, 

(5) (وإِفْرَارٌ في رَه َبَه) كذا فیا رأينا من النسخ» وهو عكس القصود. فالصواب في ذمته. 
[شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱6]. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


يمنعه من ذلك کا سيأتي» ولا إشكال في جواز بيعه وشرائه وشركته ومقارضته؛ 
إذ فيه تنمية لماله» وسواء أذن له السيد فيه آم لاء وفي المدونة: ومكاتبة المكاتب 
عبيده على ابتغاء الفضل جائزة والا م تجز". وحکی محمد عن مالك جواز 
تزويج أمة المكاتب أو عبده بإذنه» قال: وقال ابن القاسم: إذا كان على وجه النظر 
ورجاء الفضل ‏ وكذا له إذا جنت أمته أن يسلمها لأهل”" الجناية أو يفديها 
بالنظر» فأي| رأى الفضل فيه اتبعه ولا يعدل إلى غيره» ويجوز له أيضاً أن يسافر 
سفراً قريباً لا يحل فيه شيء من نجوم الكتابة» وليس لسيده منعه منه» وقال في 
المقدمات: وللمكاتب الإقرار بالدين لمن لا يتهم' "» وأما إسقاط شفعته فيريد به: 
إذا كان نظراً [جاز]”' وإلا فلا. 

(لا عقق وان شَرِيباً) أي: فإنه لا يجوز له ذلك بغير إذن سیده» فان فعل رده 
السيد» قال في المدونة: ولا يلزمه ذلك إن عتق» ولا فرق في ذلك بين عتق 
الأجنبي والقريب. 

(وهبةء وصدقة) أي: ليس له هبة ولا صدقة بماله؛ لأن ذلك مما يؤدي إلى 
عجزه. (وتَرویج) أي: ولیس له تزويجٌ. ظاهره: وان كان على وجه النظر. ابن 
يونس: [لأن ذلك]”'' يعيبه» وأما إذا أذن له في ذلك جاز. (واشراربجناية خطا) 


(۱) انظر: المدونة: ۰4۸6/۲ وتهذیب الدونة:۵۷۱/۲. 
(۲) انظر : الدونة: ۰۱۷۰/۲ وهذیب الدونة: ۰۱۵۱/۲ 
(۳) في (ن): لأجل. 

(6) انظر : القدمات المهدات» لابن رشد: ۲/ ۰۳۲۰۲۱ 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(5) في (ن): لانه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: وليس له ذلك» ولعله يريد: إذا كان إقراره لمن يتهم علیه . 

(وسقربعدء إلا بإذن) أي: وكذا لا يجوز للمكاتب أن يسافر سفراً بعيداً إلا 
بإذن سیده. 

(وله تجیز نَفْسه إن ثم ولم يهر َه مال فیرق) [الفاء في (فیرق)]۱) للسبیته 
وهذا الذي ذکره هو الشهور وقال في الدونة: وإذا كان للمکاتب مال ظاهر 
فليس له تعجیز نفسه» وإن لم يظهر له مال فذلك له دون السلطان ومضی 
ذلك”". آبو محمد: وکذا لو كان صانعاً لا مال له» وفي الدونة آیضا: وان عجز 
نفسه وهو یری أنه لا مال له ظاهر» ثم ظهر له مال صامت-آي: ذهب أو 
فضة- آخفاه أو طرأ له فهو رقیق» ولا یرجع عا كان رضي به"*. لته كاد 
بقوله: (ولو ظهر له مال). (كَأَنْ عَجَرَعَنَ شَيء. و غاب عند الحل ولا مال لَه وفسخ 
الجاکم) آي: أن الکاتب |ذا عجز عن شيء مما عليه أو غاب وقت الحلول بغير 
إذن سيده ولا مال له - فان ذلك يكون تعجیز ويفسخ الحاكم كتابته» ولیس 
ذلك لسیده. فان فعل فهو على كتابته. 

(وتلوم لمن برجوه) أي: [أن الحاكم یتلوم لمن یرجوه]" ولا یتلوم لغيره. قال 


(۱) (وَإِقْرَارٌ بجِنَايّة حملأ أشار به لقوله في كتاب الجنايات من "المدونة": وان أقرَّ مكاتب 
بقتل خطأ 1 يلزمه شيء عجز أو عتق» ولو أقرٌ بدین لزم ذمته عتق آورق. فصرّح 
بالفرق بين جناية الخطأ والدين» وإياه تبع الصنف. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۶ ]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر : الدونة: ۲ 46 وتهذیب الدونة: ۲ 

(8) انظر الصدر السابق. 

(5) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


في المدونة: من العبيد من يرجى له التلوم» ومنهم من لا يرجى له فان رأى له 
وجهاً إذا تركه والا عجزه وكذلك یتلوم لمن يرجوه في القطاعة وإليه شار 
بقوله: (كالقطاعة)”". 

(ولوشرط خلاقه) أي: ولو شرط السيد عند العقد عدم التلوم لم ینفعه» قال في 
الدونة: وإن أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب7" ولا وکیل له على قبض 
الكتابة فليدفع ذلك إلى الإمام ويخرج حرا“ . وإليه أشار بقوله: (وقبض ان غاب 
سیده, ون قبل أجها) وظاهره كان ما [کان]" عليه عيناً أو عرضاًء وفاعل (قَبْض) 
ضمير يعود على الحاكم. 

وفغت مات وا ما ناغم بشرط خر ی 
حَالَة) آي: أن الكتابة تفسخ بموت الاب ولو ترك وفاء لأنه مات قبل 
حصول الحرية ويرثه سيده بالرق» اللهم إلا أن يكون معه في کتابته ولد أو 
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غيره ودخل معه في الكتابة بشرط؛ لكونه موجودا يوم عقدهاء أو بغير 


(۱) انظر: الدونة: 4۳۸/۲ وعبذيب الدونة: ۲/ ۵۵6. 

(۲) قال الدردیر: قوله: (كَالْقِطَاعَةِ) بکسر القاف آفصح من فتحها وهو تشبیه تام؛ آي: إذا 
عجز العبد عما قوطع عليه فان الحاكم يفسخ عقد القطاعة بعد التلوم بالنظر سواء 
وقعت القطاعة على مؤجل أو حال وها صورتان: إحداهما: أن یعتقه على مال حال» 
والثانية: أن يفسخ ما عليه من نجوم الكتابة في شيء وان كان مؤجلاً. الشرح الكبير: 
۳۹۸۹/۶ 

(۳) في (ن): غائبا. 

(6) انظر: الدونة: 1۹/۲ ۰6 وهذیب الدونة: ۵۱۱/۲ 

(9) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

() في (ن): کونه. 


شرح بهرام العضیر (الچدرر ني شوج الختسن 


شرط؛ لکونه ۲ حدث بعد عقدها فاقتضاه العقد ولو كانت أمَةحاملاً یوم 
لمن فيها من ولد أو آجنبي آخذ المال وأداؤه على النجوم إذا كان فيه وفاء یعتقون به 
الآنلما فيه [من] ۲ الغرر' ". (وورثه ' من معه فقط. ممن یعتق علیه) أي: فان فضل 
مما تركه عن مقدار ما عليه من الكتابة -احترازاً ها إذا لم يكن معه فیها- فانه لا 
يرئه» وسواء كان خُرًا أو عبداه أو في كتابة أخرى, ولد كان أو غبره» وشرط أيضاً 
أن يكون من يعتق عليه كالآباء والأولاد والإخوة. وهو الشهور. 

ولده) أي: فان مات المكاتب ول يترك وفاء الكتابة”'' وهو أعم من ألا يكون 
[ترك]!" شيئاً البتة» أو ترك دون الوفاء فإن لم يترك شيئاً البتة نظر في ولده ومن 
معه في الكتابة» فإن كان لهم قوة على السعي سعواء وان ترك شيئاً لا يفي بذلك 
دُفِمَ ما تركه لولده الذين معه”” في الكتابة إن كانت هم أمانة وقوة على السعي؛ 
ويؤدون نجوماء قال في المدونة: وإن لم يكن لهم قوة على السعي ولم يكن في المال 
(۱) في (ن): كونه. 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱). 

(۳) انظر: المدونة: ۲ وتهذيب المدونة: 03/7 

)٥(‏ في (ح۱): أو قوي. 

(0) في (ن): لكتابته. 

(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۸) في (ن): معهم. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


ره ۰ 5 ا باه يه 1 
ما يبلغهم السعي» فان كان مع الولد [أم ولد ا]" " قوة وأمانة دفع ها إن رجي 
ها قوة غل السعی ببقية الکتابة۱؟. 
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(وان وجد العوض معيباء أو استحق موصوفا كمعين, وان بشبهة إن لم يكن له مال) 


(۱) في (ن): آم ولدها. 

(۲) في (ن): إليها. 

(۳) انظر: المدونة:7/ ۰۵۰۱ وتهذيب المدونة: ۲/ 085. 

4ق (ن)؟ مواصزفك: 

(0) (وَإِنْ وج الْعِوَض مییباء أو اسْتْحِقٌ مَوْصُوفاً یمه َمْعَيِ وان شْبْهَة لا 
ون یک له مَالْ) هذه من مشکلات هذا الختص وما زلت آمنی آن آتف 
على شرح مثل هذه الشکلات من کلام شيخ شیوخنا العلامة أبي عبد الله بن 
مرزوق» والشيخ البساطي والشيخ حلولوء ول أجد إلى ذلك سبیلا؛ لأن هذه 
الشروحات ل تصل هذه البلاد إلا ليد من هُوّ بها ضنين» وقد كتب لي بعض 
الثقات کلام الامام أبي عبد الله بن مرزوق عَلَيْهَا بالنظر إلى تمشية لفظها دون 
نقوها ونصّه: "كذا وجدت هذا الكلام في بعض النسخ» فان كان قوله: (وَإِنَ 
وَجَدَ) معطوفاً عل إن في قوله: (وَفِيِحَتْ إن مَاتَ)ء ویکون المعتى أن الكتابة 
لس ایض رذ وعد السیه ال الذي كاب ع غد آو این 
ذلك العوض من يده» وقد كان کاتبه عَلیّه موصوفاً في ذمة العبد. أو استحق 
من يده وقد كان کاتبه عَلیّه معینا وهُوّ معنی قوله: (كَمُعَينِ) وفسخ الكتابة 
لاستحقاق العوض الوصوف والعین یثبت وان ملك الکاتب هذا العوض 
بوجه شبهة» وأحری أن یثبت إِذَا ثبت أن ذلك العوض لا شبهة له فيه» بل 
سرقه أو غصبه؛ وطذه الأحروية غيا بقوله: (وَإن بِشبْهَةٍ لَهُ)» والضمیر 
للمكاتب ای وإن نيك كوت ذلك الموضی کلمکاب بر جه عة تلا يقال إن 
كان في يده بشبهة فهو معذور فلا تفسخ الكتابة بل يعود مكاتباً. 

وقوله: (إن 1 يكن له مال) على هذا معناه إن فسخ الكتابة لعيب العوض أو استحقاقه 
موصوفاً أو معيباً إن هر ذا یکن للمكاتب مال» وأما إن كَانَ للمكاتب مال فأنّه 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


يبقى مكاتباً ویرجع عَلَيِْ بمثل العوض إن گان موصوفاً وبقیمته إن ان معيناً» فقوله: 
(إنْ أيَكُنْ لَه مَالُ) شرط في فسخ الكتابة في هذه الصورة تم هذا الكلام عَلَ مقتضی 
هذا الشرح مخالف للمذهب. فان النصوص متظافرة على أن الكتابة لا تفسخ 
لعيب العوض أو استحقاقه بل يعود العبد مكاتباً إن 1 يكن له مال» وأما إن كَانَ له 
مال فان عتقه يمضي ويرجع عَلَيّهِ با ذكر» فالكتابة لا تفسخ على حال؛ وإنما الذي 
يفسخ إن 1 يكن له مال هُوَ العتق الذي حصل له بدفع العوض المستحق عَلَ قول؛ 
وعَلَ هذا فالحكم عكس ما ذكرء فلو قال: لا إن وجد.. ال آخره لكان أولى» ولعله 
كذلك كَانَ وجعلت الواو مكان لاء تم و كانت العبارة كذلك لا كَانَ لقوله: (وَإِنْ 
شب لَه إن 1 یک له مال) فائدة؛ لأن الحكم عدم فسخ الكتابة كَانَ له في العوض 
شبهة أو لا كان له مال أو لا وإصلاح عبارته مَعَ الاختصار إن قصد ذكر سا لا 
تفسخ معه الكتابة على عادته في مثله أن يقول لا بعيب عوض أو استحقاقه. فان 
قيل: ما ذكرت من مخالفة هذا الحكم للنصوص هو كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه. 
فأنّه إن يكن له مال بعد تعيب العوض أو استحقاقه تبين عجزه فتفسخ الكتابة» 
وربما يساعده ما في "المدونة" حين قال مالك: إِذَا أدى كتابته وعَلَيّهِ دين إن علم أن 
ما دفعه من أموال الغرماء فلهم أخذه من السيد. 
قال ابن القاسم: ويرجع رقأء فظاهر قول ابن القاسم هذا فسخ الكتابة» ولا فرق بين 
الاستحقاق ودين الغرمای فكأنه كله دين عَلَ الکاتب ولذلك قال ابن الحاجب: 
أما و غره با لا شبهة له فيه رد عتقه وكذلك لو أعطى مال الغرماء» وقد تتأول 
النصوص التي لا تقتضي فسخ الكتابة مَعَ عيب العوض أو استحقاقه على ما إِذًا 
كان للمكاتب مال وأما إن یکن له مال فإنها تفسخ للعجزء فيكون كلام 
المصنف مقيدا لما؟ 
قلنا: لا نسلم أن ما ذكر هو ظاهر الفقه؛ فآنّه لا يلزم من کون المكاتب لا مال له أن يعجز 
فتفسخ الكتابة» بل قد يكون من لا مال له قوياً عل السعي فلا تفسخ الكتابة» وما 
ذكرت من مساواة الاستحقاق لدين المكاتب فهو كذلك؛ ولكن ابن يونس قال مفسراً 
لقول ابن القاسم: ويرجع رقاً. يريد مكاتباًء وأما ما ذكرت من تأويل النصوص فيمن 
له مال فمردود بنصّ ابن نافع وغيره عل عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه 


مکاتباًء وأما من له مال فلا يرد عتقه ويتبع با ذكر. 

ورأيت في بعض النسخ بدل ما شرحنا: (وإن وجد العوض معيباً فمثله أو استحق موصوفاً 
فقيمته كمعين إن بشبهة له وان يكن له مال اتبع به دينا)» وهذا الكلام أقرب إل 
الاستقامة وموافقة النقل» إلا أن قوله في المستحق إِذَا كان موصوفا: يرجع فيه بالقيمة 
لیس كذلك» بل نما يرجع في الموصوف بالثل كما تقرر في العيب والاستحقاق» ويجب 
أن يقيد قوله في المعيب بمثله. با إِذَا كان موصوفا. 

وأما إن كان معيناً فإن الرجوع فيه بالقيمة ومعناه أن المكاتب إا أدى العوض الذي كوتب 
عَلَيْهِ وعتق» فألفى السيد العوض معيباً فان عتقه يمضي ويرجع السيّد عل المكاتب 
بمثل ذلك العوض. ولا فرق في هذا العوض بين كونه من ذوات الأمثال أو ذوات 
القيم؛ لأن عوض الكتابة لما كان في الذمة أشبه المسلم فيه والسلم فيه إِذّا ظهر عيب به 
رجع على المسلّم إليه بمثله؛ لاه غير معين. 

وان أدى المكاتب العوض الذي كاتب عَلَيّهه وگان ذلك العوض الذي كاتب عَلَيّهِ موصوفا 
بعتق أَيِضاً ثم استحقٌ ذلك العوض من يد السيّد فإن عتقه يمضي ويرجع السيّد عَلَيْهِ 
بقيمة العوضء وكذا إن كَانَ العوض معيباً فاستحق بعد أدائه وعتق المكاتب فإن العتق 
يمضي» ويرجع السيد بالقيمة. 

وإ هذا أشار بقوله: (كمُعيّنِ) أي: كا يرجع في المعين بالقيمة يرجع في ا موصوف بالقيمة» 
وكأنّه أشار إل قياس الوصوف عَلى العین» وفيه بحث. وقوله: (إِن شْبْهَةِ) هو شرط 
في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الوصوف والمعين» ولا يرجع إلى العیب؛ 
لأنّه 1 يزل عل ملك المكاتب» ومفهوم هذا الط يقتضي أن هذا العوض المستحق إن 
أ يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاتباًء وهذا هُوّ قول مالك 
ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة. 

وقال به ابن القاسم وغيره: ولا فرق بين القطاعة والكتابة» وقوله: (وَإِنْ یک له مَالُ.. إل 

آخره) أي وان 1 يكن مال للمكاتب الذي تعين الرجوع عَلَيّْهِ بالثل في صورة العیب» 

وبالقيمة في صورة الاستحقاق. وملك العوض في صورة الاستحقاق بشبهة فإنه يتبع 

بالمثل أو القيمة ديناً في ذمته ولا يرجع مكاتباً؛ لأن عتقه قد تم وهّوَ معذور فيا ملك 

بشبهة» وأما من لا شبهة له في العوض فان عتقه لا يمضي؛ لأنّه لا يعتق بالباطل كما 


شرح بهرام الصضیر رالسرر في شح الكت 
[3 ب] أجل ماشه في الجواب عن هاتين السألتین: فأما الأولى وهي ما إذا 
والرجوع بمثله؛ لأن الكتابة إن| تكون بغير معين» والأعواض غير المعينة إذا وجد 
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عن مالك. ابن نافع: وهذا إذا كان له[ مال] ) فإن لم يكن له مال عاد مكاتباً كما 


كان قبل» وقال أشهب: لا يرد عتقه؛ لأن حريته قد تمت» وجازت شهادته وورث 


قال مالك ويعود مكاتباً. 

هذا آخر ما نقل لي الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق» نقلته معا فيه من التطويل ليكون 
عرضة للنظر والتأمل .على آني أسقطت منه شیثاً يسيراً. 

وقد كانت تمشية النسخة الأولى انقدحت لي قبل وقوفي على كلامه؛ لكن على أن يكون 
التقدير: وفسخت الكتابة إن مات وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيباً» كأنّه من 
النوع المسمى عند أهل البديع بالاستخدام؛ كقول ابن الحاجب: وني لبن الجلالة 
وبيضهاء وذهن السامع اللبيب يميزه» فعلى هذا لا يلزم ما آورد عَلَيِّهِ من خالفة 
المذهب» لكن عرض لي قول ابن رشد في أول مسألة من سماع أشهب: لا اختلاف إذا 
قاطع سيده على عبد موصوف» واستحق من يده آنه يرجع عَلَيِّهِ بقيمته ولا یرده في 
الکتابت فلولا أنه ذکر الوصوف مساويا للمعين لتمت التمشية وأما التسخة الثانية 
فکانه استند فیها لظاهر تعلیل ابن عبد السلام الرجوع بالثل في المعيب فان الكتابة انا 
تکون بغیر المعين» والأعواض غير العينة إذّا اطلع فيها على عيب قضي بمثلهاء وقول 
ابن رشد الذي قدمناه: إا قاطع على موصوف فاستحق رجع بقیمته» وهذا ک| تری» 
فالمسألة حتاجة إلى مزيد تحریر. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵ ]. 

(۱) في (ن): عيباً. 

(۲) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


الأحرار. ولكن يتبع بذلك. فأنت ترى كيف الحكم في الأولى بالرجوع”' با لغلء 
وني الثانية بالقيمة إن كان له مال وإلا فعلى القولين. (کههین) يدل على أنه برجم 
بالقيمة في المسألتين. و(معيباً) حال من (العوض) و(وجد) مبني للمفعول» وكذلك 
القول في (استّحقَ مَوصُوفاً). وأشار [بقوله: (وإن]”" بشبهة) إلى أن المكاتب إذا دفع 
لسيده ما کان بيده وله فيه شبهة لطول ملكه له ثم استحق أنه" يمضي عتقه. 
ويرجع عليه بقیمته» فان لم يكن له مال اتبع به دینأ؛ ولا خلاف في امضاء '' عتقه 
إن ل يكن له فيه شبهة ملك» ويرد في الكتابة ما كان» وفهم من كلامه: (إن لم‌یکن 
له مال) أنه لو كان له ذلك ۸ یرد عتقه. 

(ومضت كتابة کافر لمسلم, وبيعت كَأَن أسلّم) أي: أن كتابة الكافر لعبده المسلم 
تمضي وتباع عليه كتابته کم لو كاتبه وهو كافر ثم آسلم. (وبیع معه من في عقده) 
يعني: آنا إذا قلنا ببيع المكاتب المسلم فانا نبيعه هو ومن دخل معه في عقد الكتابة» 
فان عجز المكاتب في المسألتين كان رقا لمشتري الكتابة» وان وَدّی وَعَمَقَ فَإِنَّ ولاء 
الذي ویب وهو مسلم للمسلمين دون مسلمي ولد سیده ولايرجع إليه 
ولاژه إن أسلم» وكان ولاء من أسلم بعد الكتابة لمن يناسب”'' سيده من 
المسلمين من ولد أو عصبة» فإن ل يكونوا فهو لجميع المسلمين» وان أسلم سيده 
(۱) في (ن): الرجوع. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) في (ن): إنما. 
(5) في (ح١):‏ في عدم إمضاء. 


() في (۱2): وهم. 
(5) ني (۵): يناسبه. 


شرح بهرام الحضیر زاكر فو شرع الختص 


رجع إليه ولاژه؛ لاآن ولاءه قد كان ثبت له حين عقد کتابته وهو على دینه. 

(وکفربالصوم) أي: أن المكاتب إذا وجبت عليه كفارة» فلا يكفر عن" 
إلا بالصوم. 

(واشة شتراط وطء المكاتبة. واستثناء حَملهاء ما یوند ها آویوند لمکاتب من أمته بعد 
لب وير .فد نوی - لفو" ذكر يله مس مسائل» وأجاب 
بقوله: (لفو) أي: يُلِعَى الشرط في جميعها -بمعنى يبطل- وقضي الكتابة على 
سنتهاء قال في الجواهر عن ابن القاسم: وإذا اشترط أن يصيب مكاتبته أو استثنی 
ما في بطنها -أي: فان قال ها: ماتلدينهرقيق - أن الكتابة ماضية والشرط 
باطل” *. يريد: ولیس له وطؤهاء وما ولدته يدخل معها في الكتابة.انتهى. ومشل 
هذا ما إذا لم تكن من ته حاملك واشترط أن كل ما تلده بعد الكتابة رقيق فان 
الشرط باطل. قال في المدونة: وكل خدمة ان شترطها بعد أداء الكتابة فباطل وإن 
اشترطها”' في الكتابة فودى العبد قبل تمامها سقطت”. قال عبدالحق عن بعض 
الأشياخ: انیا ذلك في الخدمة اليسيرة؛ لأا" في حيز البيع. 

(وان عجز عن شيء أو أرش جناية. وان على سيده - رق كالقن). (وإن عجر عن شيء) 
تكرار مع قوله فی| تقدم: (ولوظهر له مال كآن عجزعن شيء) وتقدم الكلام عليه 
() في (ن): عنها. 
(0) في (۱2): إن وف لغو. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ .17١9‏ 


(6) انظر: المدونة: ۰45٩/۲‏ وهذیب المدونة: 7/ 0٥٥٤‏ . 
(5) في (۱2): لآنه. 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 
وأما إذا جنى على أجنبي أو على سيده فإنه يترتب عليه الأرش» فان أداه بقي على 
کتابته» وان عجز عنه فهو عجز عن الكتابة ويرجع ِف ثم إن كانت الجناية على 
سيده فلا کلام» وان كانت على أجنبي خر سيده في إسلامه رقً للمجني علیه أو 
يفديه فيكون رقيقاً لسيده ولا يُنْجَمُ عليه الأرش كالكتابة» وقاله مالك. 

(وأدب إن وطن پلا مهس) أي: وأدب إن وطء مكاتبته» ولا حدٌّ عليه للشبهتء ولا 
مهر [ها]. قال في الدونة: ويعاقب إلا أن يعذر بجهل ولا صداق ضاولاما 
نقصها إن طاوعته» فان أكرهها فعليه ما نقصها. وإليه أشار بقوله: (وعلیه نقّص 
المكرهة) أي: وأما إن طاوعته فلاء وان كانت بكراً. 

(وان حملت خيرت في البقّاء. وأمومة الْولّد) أي: فإن حملت المكاتبة من سيدها 
فإنها تحير بين أن تبقى على كتابتها أو ترجع أم ولد له ونفقتها في الحمل إذا 
اختارت المضى على الكتابة على السيد ما دامت حاملاً. ابن حبيب: لأنه انا ينفق 
على ولده إلا أن تعجز فتصير أم ولد. أي: وتصير نفقتها على السيد. 

(الا لضعفاء معهاء أو آقویاء "لم يرضوا) أي: فان رضوا جاز ذلكء [وقد 
مرآ بیانه في عتق السید بعض الکانبین. (وحط حصتها) أي: حط عن المكاتبين ما 
یقابلها لو" اختارت کونها أم ولد للسید. 


)انين ىرن ماقط من 

(۲) انظر المدونة: ۲/ c۷7‏ وتبذيب الدونة: ۲ 
(۳) في (ن): آقرباء. 

)٤(‏ في (ن): وقدم. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


(وإن شتلَ فَالْقِيمَةُ للسيد. وهل قنَاً, ومکاتبا؟ [ تأویلان] ۲ هذان [الآویلان] 
روايتان عن مالك. فمرة قال: يقوم على أنه مكاتب في قوة مثله على الأداء 
والضعف ""* ومرة قال: َم رَقیقاً. وان اشتری من یعتق علی سَيده صح. وق إن 
عجز) أي: أن الکاتب إذا اشتری من یعتق على سيده صح البيع» وله بیعهه 
والوطء إن كانت أمة؛ لأن الکاتب أحرز نفسه وماله فان عجز عتق حينكذ على 
السید من اشتراه من ذلك. 

(والقّولٌ لسيد في الکتابة والآدَاء) أي: أن الکاتب إذا ادعى أن سيده کانبه أو 
دفع للسيد ما كاتبه عليه» وأنكر السيد ذلك فان القول قول السيد في الوجهين 
ما لأنه مُدَعَى [۲۲/ أ] عليه» والأصل عدم ذلك. ابن عبد السلام: ولا یمین 
على السيد في الأولى» وينبغي أن يحلف في الثانية» فان نكل حلف العبد وعتق. (إلا 
الْقَدْرَوَالآجِلَ والجنس) أي: فان العبد مُصَدَّقٌ في ذلك كما لو اذَّعَى السيد أنه كاتبه 
بمائتين '"» وقال العبد بوائة» أو ادَّعَى” ' السيد حلول الكتابة» وقال العبدلم تحل. 
أو قال السيد برأس من الرقيق» وقال العبد بثياب. 

(وان آمانه جماعة قإن لم يقصدوا الصدقة عليه رجعوا بالفظلة) يشير به لقوله في 
الدونة: والکاتب إن آعانه قوم في كتابة بمال فأدى منه کتابته وفضلت فضلة فإن 
آعانوه في انفكاك الرقبة لا صدقة عليه فلبرد الفضلة بالحصاص أو حللونه منهاء 


.)۵( ما بين معکوفتین ساقط من‎ )١( 
ما بين معکوفتین ساقط من (ن).‎ )۲( 
۰۱۱۸۰۱۱۷ /٤ انظر: الدونة:‎ )۳( 
في (ن): بائة» وقال العبد بثانين.‎ )4( 
في (ح١): على السيد.‎ )( 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


وان عجز فكل ما قبض منه السيد قبل العجز يحل له ما كان من كسب العبد أو 
من صدقة عليه» فأما لو أعين به على فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته كان" لكل 
من أعانه الرجوع بما أعطى إلا أن يتحلل منه المكاتب فيكون له» ولو آعاونه " صدقة 
على الفكاك فذلك إن عجز حل لسيده' ". (وعلى السيد بها قبضه, ان عجن أي: 
ورجعوا عل السید با تبضه منهم ان عجز الکاتب. (لافلا)آي: وان یعمج 
يرجعوا بشیء وکذا إن قصدوا ال صدقة. (وان أوصى بمکاتبته"" فكتابة المثل. إن 
حمل الثلْت) أي: أن مر( ای شاه رن توا 
الثلث يحمل الكتابة كوتب كتابة مثله على قدر قوته وأدائه» وإن لم يحمل الثلث 
بر الورثة بين مكاتبته وعتق حمل الثلث من رقبته بتلاً. (وإنأوْصَى لَه بنجم. إن 
حمل لت قیمته جازّت. وال [فعلی الوارث | "یزار عق مُحْمل الثدث) ‏ أي: 
فان وصی السید له بنجم من أول [نجوم] '' کتابته أو وسطها أو آخرهاء قال 


(۱) في (ن): فان. 

(۲) في (۱2) و(ك) و(م): آعانه. 

(۳) انظر : الدونة: ۲/ ۰۷۳ وهذیب الدونة: 14/۲ ۵. 
(5) في (ن): ما. 

(5) في (ن): بکتابته. 

() في (۱2): أي إن مرض. 

(۷) في (ك) و(م): فللوارث. 


(۸) في (ن): إن. 
(9) (وَإلا قللُوارت الاجارة أو عنق كيل الثلْثْ) ينطبق على المسألتين قبله. [شفاء الخلیل: 
۲ ۱( 


() ماين مکو فين ساقط من (ن): 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


في المدونة: أو وهبه''' له أو تصدق به عليه ثم مات السيد قوم ذلك النجم [وسائر 
النجوم] ' بالنقد بقدر آجاها' ". ابن يونس: يقال: ما يساوي”' هذا النجم 
وعدده وأجله بالنقد [فَيَعْلَمُ ذلك]” ' » وما يساوي جميع النجوم ومحمل كل 
نجم منها بالنقد یر ما ذلك النجم من النجوم فبقدر حصة النجم منها 
يعتق الآن من رقبته» ويوضع عنه النجم بعينه”' إن حمله الثلث» وان لم 
TIE‏ الورقة نی اجازة ذلك آو E‏ حمل الثلت بن 
الکاتب وش عنه من كل نجم بقدر ماع من فان کان الذي آعتق منه 
الثلئین وضع عنه من كل نجم ثلثاه» وان كان آقل أو آکثر فبحسب ذلك 
ولا نط عنه من النجم العین خاصة] في هذا؛ لأن الوصية حالت عن 
وجهها لما لم نبز ذلك الورثة. 

وس بر هم یه پیت جزت حل اث هيم كايقه. أ 
قیمة الرقبة على أنه مکاّب) هو کقوله في الدونة: ومن آوصی لرجل بمكاتبه أو با 
عليه» أو آوصی بعتق مکاتبه أو بوضع ما عليه جُعل في الثلث الأقل من قيمة 
الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مکاتب في خراجه وآدائه. وقاله ابن نافع. وقال 
() في (ن): وهب. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(۳) انظر: الدونة: ۵۰۰۰/۲ وتهذیب الدونة: ۲/ ۵۸6. 
(4) في (۱2): يسوي. 
(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
() في (۱): بعیبه. 


(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 


باب في أحكام الكتابة والمكاتب 


أكثر الرواة: ليس له قيمة الكتابة ولكن الكتابة. قالوا كلهم: فأي ذلك حمل“ 
الثلث جازت الوصية””. وهذا كقوله: (إن حمل الث قِيمَة كتابته) فيجعل 
آقلها في الثلث. (وأَنْتَ حر علی أن علیك ألفاً. آووعلیك نزم العتق وامَال) أي: أن 
من قال لعبده: أنت حر على أن عليك ألف درهم فإن السيد يلزمه العتق في 
الحال؛ أي: وسواء قال: حرالساعة أو اليوم أو لم يقل» ويلزم العبد الألف» 
وهو قول"" مالك: وکذا اذا قال له: آنت حر وعليك آلف آنه پعتش ویلزمه 
الال عند مالك وآشهب. 

(وخیر العبد في الانْتزام واسرد, في: آنت خرء عَلَى أن تدفع أو شودي وان 
اعطیت, ونخوه *) أي: أن مَنْ قال لعبده: أنت حر على أن تدفع لي ألفاً أو أن 
تؤدي إلي غير ذلك» أو [إن أعطيتني]”'' ألفاً ونحوه أو إن جنتني بألف أو 
إذا جتتني آو متی جنتني فان الد كن أن یلتزم ال لیف فیلزم السید 
العتق» أو يرد فيعود رقیقأ ونقل اللخمي الاتفاق [علیه]" فيا إذا قال له: 
على أن تدفع إلي وحکی في ذلك غيره ثلاثة آقوال: التخيير لابن القاسم في 
العتبية في الرضا بالعتق مُعَجلاً ویلزمه الال أو یرد [فيعود]”"' رقيقاًء وهو 


(۱) في (ح١):‏ حمله. 

(۲) انظر: المدونة: ۰4۹٩/۲‏ وتهذيب المدونة: ۲/ ۵۸۳. 

(۳) في (۱2): کقول. 

(4) (أَوْ تخوو) معطوف على الجرور بفي قَیْجَن ولو كَانَ ما عطف عَلَيّْهِ محكياً. 
وبالله تعالی التوفیق. ۱ 

)٥(‏ في (ن): أن تعطيني. 

(7) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 


شن ترام لضف انعر قو شون اه 


قريب مما تقدم. وَحََرّجَ ابن رشد ثالثاً أنه یکون حراً إذا دفع الال وأن لسيده 
جبره على آخذ المال”'2. ولا خلاف أن العبد مخير في) إذا قال: على أن تؤدي 
إل نقله غير واحد وأما بقية الألفاظ فلا يلزم العتق فيها إلا برضا العبد 
ودفع المال. 


اد واد ماع 


AS 


() انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١ /٠١‏ 


باب في أحكام أم الوب 


بان (فمه اعکام ام الولد] 

(ان آقرالسید بوطء. ول یمین ان آفکر) آي: أن الأمة تصير أم ولد إذا أقر 
السید بوطئهاء فلو آنکر لم يلزمه الولد» ولا يمين علیه؛ لأنه من دعوى العتق. 
(کأن استبراً بحیضة " ونفاه) آي: كأن ادَّعَى استبراءها ونفی الولد فانه لا جلف 
والشهور أن الاستراء بحيضة. (ووندت لستة آشهر) آي: فصاعداً من یوم 
الاستبراء. (وإلا لعق به) ۱" آي: فان لم يدع استبراء لحق”'' به ما آتت به من ولد 
قال في الدونة: لأقصى ما تلد له النساء" والیه آشار بقوله: (ولو لاکشره). (إن ثبت 
نقاءعلقّة فَوق) آي: فما فوق؛ آي: تکون الأمة أم ولد بذلك وظاهره ولا تکون 
آم ولد بها دون ذلك. وقاله آشهب وعند ابن القاسم تکون آم ولد بالدم الجتمع 
الذي إذا ی عليه الماء الحار لا یذوب. (ونَوْبِامْرََتيِْ) هو كقول ابن القاس 
وقال سحنون: لا تكون بذلك أم ولد إلا أن يكون معها دليل. 

(کادعانها سقطاً [۲۲۲/ ب] رین آشره) أي: رأى النساء [أثر]" السقط. 


(عتقت من رأس انال ۳ ) هو جواب قوله: (ان آقر) ومرادهآنها؛ تعتق من رأس المال 


(۱) ني (ن): آنکره. 

(۲) في (۱2): لحيضة. 

(۳) (وَإِلا ی به) آي: وان 1 يدع الاستبراء أو تلد لستة أشهر. [شفاء الغلیل: 
؟/ ١ 6١‏ )]. 

(5) في (ح۱) و(ك) و(م): ألحق. 

(6) انظر: المدونة: ۰۵۳۳/۲ وتهذيب المدونة: 7/۲ .۵٩۹۱‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۷) في (ح١):‏ مال. 


إذا مات السيد. 

is‏ رس ون 
فيعتق بعتق أمه إذا مات سيدها؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إذا كان من 
غير السید» وغذا كان له خدمته وأخذ جنايته» وأما ولدها”'' قبل الإيلاد فأرقاء. 
(ولا يوده دی سَبَقَ) أي: لا يردها دين سابق؛ يريد: ولا لاحق. 

(كاشتراء زوجته حاملا) أي : وكذا تصير الأمة أم ولد إذا اشتراها حاملا 
[منه] وهو المشهور. (لاپولد سبق) أي: فان اشتری زوجته وقد كانت ولدت 
منه قبل الشراء لم تكن به أم ولد. وهو متفق عليه عندنا. (آوولد من وطء شبهة0)0*) 
أي: وكذا لو وَطِىَ أمة بشبهة فولدت منه ثم ال شتراها فإنها لا تكون به أم ولد. (إلا 
أمة مكَاتّبه آوونده) ”'' أي: فإنها تكون بذلك أم ولدء قال في الدونة: ومن وطی 
أمة مکانبه " فأتت بولد لحق به وكانت أم ولد له( وقال أيضاً: قال مالك: ومن 
وطی أمة ابنه الصغير أو الكبير ذرى عنه الحد» وقومت عليه يوم الوطء» حملت أم 


(۱) في (ن): أولادها. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (ن): بشبهة. 

(5) (أَوْ وَلَدِ من وَطْءِ شُبْهَة) لعله يعني كوطء الغلط والإكراه ونحو ذلك ولا يحسن أن 
يفسر بقول ابن الحاجب: "ولو نكح أمة أو وطتها بشبهة نكاح ثم اشتراها تن له 
بذلك أم ولد" لتقدمها في قوله: (لا بو سَبَقَ) مَعَ أن الاستثناء بعده يأباه. 

(5) (إلا أَمَةَ مُكاتيه أَوْ وَلَدِهِ) يريد والأمة المشتركة» وهي آحری. [شفاء الغليل: 
1101/۲[ 

(5) في (ح١):‏ مكاتبة. 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۰۵۰۳۳ وتهذیب المدونة: ۲/ ۵۹۵. 


باب في أحكام أم الولپ 


لقف امعد ی نز وتكون به أم ولد. 

(ولا بدفعه عزل. آووطء بدَبّرٍ, آوفخذین, إنأَئْرَلَ) أي: أن الولد لا يدفعه العزل؛ 
لأن الماء يسبق ولو بعضه. اللخمي: إلا العزل البَيّنِه ولا بالوطء في الاب ولا بين 
الفخذين إن آنزل. (وجازبرضاها |جارتها) أي: أن أم الولد لا تجوز مؤاجرتها إلا 
بواتاروة ود a‏ الاوز ار الوه ويا 
(وعتّقَ علی مَالِ) يشير به إلى قوله في المدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده على 
فاه رك كر الل یز سم ل رق اك بسي ل د 
مق “غلا برضاهاه ولیس له لک مغر واه 

وله قلیل خدمة وکذیرهافيوندها من غیره) أي: وللسيد في أم الولد القليل من 
الخدمة» وفي ولدها من غيره الكثير منها. (وأرش جناية علیها) “ أي: وله أرش 
الجناية على أم ولده» وكذلك على آولادها من غیره» فإن لم يقبض ذلك حتى مات 
فلوارثه القيام بذلك وإليه أشار بقوله: (وان مات فلوارشه). (والاستمتاع وانتزاع 
مالهاء ما لم یمرض) هکذا قال في المدونةء وزاد: لانه؛ أي: في الرض إنما يتزع الآن 
لورثته. (وکره له تزویجهاء وان برضاها) أي :وکر للرجل أن يروج أم ولده ولو 
رضیت؛ لأنه لیس من مکارم الأخلاق. (ومصیبتها إن بيعت من بانمها. ورد عتقها) 


(۱) انظر: الدونة: ۶۸۳/۶ وتهذیب الدونة: ۵۹/۲. 

(۲) في (ن): فیبقی. 

(۳) انظر: الدونة: ۰۵۳۹/۲ وهذیب الدونة: 7/۲ ۰.1۰۰ 

(4) قوله: (وَأَرْشٌ جَاية عَلَيّْا) إن كَانَ بالتثنية فالراد أم الولد وولدها من غبره 
بعد ایلاده. 

(۵) انظر الصدر السابق. 


شرح بهرام الصغير رالجدرر في شرح المختصر) 


أي: أن آم الولد إذا بيعت فماتت بيد المشتري فإن مصيبتها مِنْ بائعهاء ويرجع عليه 

(وفدیت إن جفت اقل القیمة یوم العكم [والآرش]7') الشهور أن فداءها يجب على 
سیدها؛ لأن الشرع منم من اسلامها؛ فلذلك وجب عليه آرش جنايتهاء 
والشهور أن العتبر في قیمتها يوم الحكم. (وان قال في مرضه : ولدت مني ولا ولد لها 
صدق ان ورثه ولد) أي: أن السید إذا قال في مرضه: هذه الجارية وَلَدَتْ مني ول 
عم ذلك إلا بقوله» ولا ود هاء فإن كان له ولد صدق وَعَتَقَثْ من رأس 
اما "» وقاله في المدونة» ثم قال: وان كانت ورثته كلالة لم يصدق ولا تعتق الأمة 
ف الثلث [وتبقی رفا] "إلا أن یک ون معها ولدا بينة بعت فتعتق من راس 
امال *. ابن القاسم: وان كانت ورثته هاهنا إخوة أو آخوات فهم بمنزلة الكلالة» 
والاخوة والأخوات عند مالك كلالة» [وقال في الدونة: لا تعتق إذا لم يكن معها 
ولد من رس مال ولا ثلث كان ورت الولد و کلالة۳] واختار اللخمی 
القبول مطلقا وان ورث كلالة ول" يكن معها ولد وم جملها الثلث؛ لأن كثيراً 
مِنَّ الاس یکتم مثل هذاء ثم یعترف به عند الوت. 


(۱) مابين معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) انظر: الدونة: ۲/ ۰۵۳۰ وتهذيب الدونة: ۲/ .۵٩۲ ۰۵٩۱‏ 
(۳) في (ن): ویتفارقا. 

(4) انظر: الدونة: ۲/ ۰۵۳۰ وتبذیب الدونة: ۲/ ۵۸۲. 

(۵) انظر الصدر السابق. 

(7) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۷) في (ن): فان ۸. 


باب في أحكام أم الولد 


أن المريض إذا أقر أنه كان استولد مته" في صحته أو أنه كان أعتقها وهو صحيح 
فإنها لا تعتق من ثلث ولا [من ]0 رأس مال؛ لأنه قد خجب عن ماله الاامن 
الثلث» ولا يريد به الوصية» ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الوصية أو فَعَلَهُ 
في المرض» وليس له أن يعتق من رأس مال في مرضه. 

(وإن وطن شريك عت هرم نطف اغر. فان آهسر, يري تاماقم 
الوطءء آوبیعها لذلك) ۲۳ قد تقدم أن أحد الشريكين لا يجوز له أن يطأ الجارية 
المشتركة”" وأنه یدب إن فعل مالم يعذر بجهلء ولا حد للشبهة» فان وطئها 
أحدهما فتارة تحمل وتارة لا تحمل» فإن لم تحمل خر الشريك الآخر بين أن 
ُقَوّمَهَا على الواطئ أو يتماسك ولا شيء له عليه» وقيل: يجبران على التقويم؛ لتتم 
له الشبهة» وان حملت غرم نصيب الآخر -كما قال- إذا كان موسراًء فإن أعسر 


() في (۰)۱2 (ن): يعتق. 

(۲) (وَإن َر ريض ايلاد او بتي في صِحَيِهِ عت مِنْ تب ولا ین رأس مَالِ) يريد: 
إن 1 يرث المقرٌ بإيلاد ولد بدلالة ما قبله في قوله: (لا بِوّلّدِ سَبَقّ) وقيد الصحة راجع 
للعتق فَقَط. 

(۳) في (ح١):‏ أمة. 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٥(‏ في (ح۱): ول يرد. 

(1) (قإن سر حير في انباعه باقيمَة یرم الط أو یمه لِذَلِكَ) أي: بيع جزتها المقوم؛ كا 
قال ابن امحاجب. فهو بحذف مضاف. وهو كقوله في "المدونة": ويباع عليه نصفها في 
ذلك. ابن يونس: يريد: وان كان فيه فضل 1 يبع منها إلا ما بقي بنصف قيمتهاء 
ويكون باقيها بحساب آم ولد. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱5۲ ]. 

(۷) في (ن): المشركة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


یر في اتباعه بالقيمة يوم الوطء وني بيعها لأجل القيمةء ومذهب المدونة أن 
(وتبعه بما بقي, وبنصف قیمة الولد) أي: فإن م يف نصف ثمنها بم لزم 
الواطوع من القيمة اتبعه الشريك با بقى له» وبنصف قيمة الولد وهذاهو 
الشهور "» وفي المسألة ستة أقوال منها هذا. والثاني لمالك: آنبا تكون أم ولد 
للواطی ويتبع بالقيمة دَيناً كا معسر. 
والثالث: أن الشريك خير بين التماسك بنصفه واتّباع الواطئ بنصف قيمة 
الولد ین أو تضمينه القيمة ويتبع ذمته. والرابع لابن القاسم: أنه إذا ماسك؟ 
أتبعه بنصف قيمة الولد وبنصف ما نقصتها”” الولادة. والخامس: إن أحب 
تماسك» وان أحب رم واتبعه في ذمته” '»» وان أحب بيع له نصفها ولا شيء له 
6 ع ع ادا سنن 
من [قيمة نصف ]! ' الولد أمسك أو قوم وهو قول مطرف وابن الماجشون. 
ولاشهب: يباع ما يوني به الدين وإن كان آکثر من النصف؛ لأنه يقول: لا تکون 
بعض أم ولد للواطئ وله أن يبيع إن أحب» وهو القول السادس.[۲۲۷/ أ] (وإن 
وطناها بطهر قَالْقَافَةُ) أي: فان كان الوطء””' قد حصل من الشريكين معاً في طهر 
واحد؛ يريد: وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء فان القافة تَذُعى لما فمن 
(۱) انظر : الدونة: ۲ وعهذیب المدونة: ۲/ 1۷ ۵. 
(۲) في (ح۱): تمسك. 
(9) في (۵): نقصها. 
() في (0): نصف قيمة. 


() في (۱2): الواطئ الثاني. 


باب في أحكام أم الولد 
ألحقته به فهو ولده» فان مات آحدهما قبل أن تَذْعَى له القافة فان كانت تعرف 
الميت فهو كالحي» وإلا فان قالوا: هو ابن الحي ألحق له وان قالوا: لا شيء فيه 
لهذا الحي فقال أصبغ: يلحق بالیت. فان لم يدع القافة حتى ماتا جميعاً فقال أصبغ 
هو ابن هي . 

(ووکان مب بدا ان آشرکتهما قسم, ووالی بدا " أي: أن 
الكم” " إذا كان أحد الشریکین ذمياً أو عبداً کم ما إذا کانا حرين مسلمین؛ 
فان ألحقته بالذمي بقي على دين أبيه أو بالمسلم فهو مسلم» فإن ألحقته بالعبد 
فهو ابن له أو باحر فهو حرء ولوضوحه تركه» وان أشركتههم| بأن قالت: هو 
ابن المسلم“ والذمي فان الولد يحكم له بحكم الإسلام, ولا كان الاشتراك في 
الولد لا یصح على المشهور جاز" للولد إذا بلغ أن يوالي أحدهماء ويقال 


(۱) في (ح١):‏ (فهو ابن الحي لت به وإن قالوا كالحي لمق به وإن قالوا كالحي, ولا فان قالوا: 
لا شيء فيه هذا الحي» فقال أصبغ هو ابن لله)) وفيها اضطراب شديدء وفي: (ع): (فإن 
كانت تعرف الميت فهو) وأضرب على الكلام ثم رسم علامة الإحالة وكتب في هامش 
النسخة ما يلي: (كالحي» وإلا فان قالوا: لا شيء في الأب) والسياق هكذا مضطرب أيضاً 
والصواب ما أثبتناه من (ك). انظر: شرح خليل» للخرشي: ۸/ .١١‏ 

(۲) (وَإِنْ وَطِآَهَا طهر فَالْقَاقَه وَلَوْ كان مياه و عَبْداً) أي: فان الحقوه بأحدهتا كَانَ 
ينا لو كاذ ملا ی ا ار داع ارغ وكرة الرلد غل دی 
من ألحقوه به إن مسل فمسلم وإن كافراً فكافر» وكذا في "المدونة" وغيرهاء وقد غيا 
هنا ب(لو) مَعَ عدم الخلاف في المذهب. والله تعالى أعلم. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۵۲ ]. 

(۳) في (ن): الحاكم. 


(4) في (۱2) و(ك) و(م): للسملم. 
(0) في (ن): فإن. 


شرق بهرام الجقیر (الكور فو شرن الختیس 


[للقافة:] ۲۱ ألحقوه بأقواهما شبها. (كَأَن لم توجد) آی: لم توجد قافة» وحینئد يترك 
الولد إلى أن يبلغ فيوالي من شاء مها "» وهو الشهور فإن مات الولد وترك مالاً 
فهو بين الأبوين نصفين. ابن القاسم: وسواء کانا حرین أو عبدین» مسلمین أو 
ختلفین» كما لو اذَّعَاهُ [اثنان]”"» وإليه أشار بقوله: (وورشاه ان مات أولا). 

(وحَرْمتَ على مُرْتَدأموَده حل يسم ووفَفَتَكمُدَبَهنَهَرَسرالْحَرْب) ۱ يشير 
إلى قوله في المدونة: ومن ارتد ولحق برض" ۲ الحرب أو أسر فتنصر مها وقف ماله 
وأم ولده ومدبره» وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى یسلم» فان أسلم 
رجعت إليه آم ولده وعاد إليه ماله ورقیقه . ابن الواز: وقال آشهب: یعتق 
على الرتد أم ولده بالردة كا تطلق عليه بذلك زوجته وهو القیاس؛ لآن من 
أصلهم ني أم الولد: (إذا حرم وطؤها وجب عتقها) كالنصراني تسم آم 
ولده. ابن یونس: والذي ثبت عليه مالك: ی و 0 
وطؤهاء ولا خدمة فیها . (ولا تجوز کتابتها و عقت ان آدت) , يشير إلى قوله في 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۵). 

(۲) ني (۱2): منها. 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(4) (وَوْقِمَتْ كَمُدَبّرِهِ ان فر لِدَارِ اجزب) أي: ووقفت أم ولد الرتد إن قرَّ لدار الحرب كما 
يوقف مدبره إن فر ها أيْضاً. يشير به لقوله في "المدونة' :ومن ارتل وق نارض 
الحرب أو أسر فتنضر بها وقف ماله وأم ولده ومديّره. فالشَّرْط ههنا لا ختص با بعد 
أداة التشبیه» وكأنّه آمل في هذه الأواخر القاعدة التي أصَّلناها في ذلك في مقدمة 
الكتاب. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۲ ]. 

() في (ن): بدار. 

(7) انظر: المدونة: ۰۵۳۲/۲ ۰۵۰۳۷ وتهذیب المدونة: ۲/ 0۹٩‏ . 


باب في أحكام أم الواد 


المدونة: وليس للرجل أن يكاتب أم ولده و[إن)]”'' يجوز أن يعتقها على مال 
يتعجله منهاء فان كاتبها فسخت الکتابة إلا أن تفوت بالأداء فتعتق. ولا 


ترجع فی أت 


عه وه ماد 
2 که يات 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر : الدونة: ۲ وتهبذيب الدونة: ۲ 


رو هرا غير العو ف فن امخض 


باب ([فف أحكام الولاغ] 

(الوَلاء لمعتق) هذا لقوله الكتة: «إن) الولاء لمن أعتق)”' ولا حلاف أن سببه 
زوال الملك بحرية» وأن ذلك السبب يتنوع» وطذا قال: (وإن ببيع من نفسه. أوعتق 
غیرعنه بلاإأ) فشمل "۲ قوله: (ببیع من تفسه) الكتابة والقطاعة ونحوهماء وقد 
علم أن الولاء فیه| للسید ولا خلاف في| أعتق ق عنه غيره بإذنه أن الولاء له 
وکذلك بغ فل الشهود. 

(أو لم يعلم سیده بعتقه حتّی عتق) أي: أن العبد إذا كان له عبد فاعتقه ول یعلم 
به سیده حتی أعتق الأعلى» فان ولاء الأسفل یکون للأعلى [لا للسید؛] ۲ لانه نا 
آعتقه تبعه ماله» فجاز عتقه وکان له الولاء ولم ينص الشیخ على بقية الا نواع 
كالتدبير والایلاد دصریح العتق اكتفاءً با ذکس ولان قوله: (الولاء لمعقق)“ 
یتناوله. (إلاكافرا أَعنّقَ مسلها) أي: أن عتق الکافر لعبده السلم لیس بسبب» أي: 
ولو آسلم السید بعد ذلك وولاژه للمسلمين. 

(ورقیقا إن گان ینتزع ماله) أي: وكذللك الرقیق لا یکون عتضه لعبده سب 


للولاء؛ برید: ولو آذن سیده» ومراده بالرقیق: القن ومن فيه شائبة حرية» وضذا 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب البيع والشراء مع النساء: ۲/ ۵۷ 
برقم (۲۰۸) ومسلم: کتاب العتق» باب ان الولاء لمن آعتق: ۰۱۱۱/۲ برقم 
1 

(۲) في (0): یشمل. 

(۳) في (ن): لا لسیده. 

(4) في (ن): آولا. 

(9) في (ن): ینزع. 


باب في أحكام الولاء 


قال: (إن كان يقرع" ماله) واحترز بذلك من المدبر وأم الولد إذا مرض السید» 
ومن المعتق”" إلى أجل إذا قرب الأجل. (وعن المسلمينَ الولاء لهم) أي: أن من قال 
لعبده: أنت حر عن السلمین» وولاؤك لي لم يختلف الذهب أن ذلك جائز والولاء 
للمسلمين» ومقتضى كلام اللخمي أن في ذلك قولين. 

(كسائبةء وکره) عتق السائبة: أن يقول الرجل لعبده: أنت ساثبة يريد: العتق. 
عياض: وولاژه للمسلمين عند مالك وعامة أصحابه» ونقل عن مالك في العتق 
على هذا الوجه الكراهة. (وان أسلم العبد عاد الْوَلاء بإسلام السنید) أي: أن الكافر إذا 
أعتق عبداً كافرً» ثم أسلم العبد - فان الكافر ليس له ولاؤه إلا أن يسلم أيضاًء 
فان الولاء يعود [له]! "» وهكذا في الموطأ والدونة*. سحنون: وعود الولاء هنا 
نا هو [على] الميراث» وأما الولاء فهو قائم لا یتقل. (وجروند اتَقٍ) أي: 
وجر الحر ولاء ولد العتق» ومراده أن الولاء ينسحب على العبد العتق وعلى 
أولاده وأولاد آولاده الذكور والإناث مالم يكن ولد الولد قد مسه الرق في بطن 
آمه؛ لأن الولاء لا ينجز مع وجود رق أو عتق لغبره» وأن الباشر أولى» ومذهب 
الكتاب أن الجر مقيد بم إذا لم يكن العبد حراً في الأصلء فإذا أعتق النصراني عبداً 


)١(‏ في (ن): ينزع. 

(۲) في (ح١):‏ العتق. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(:) انظر: المدونة: ۲/ 4۸6 وتهذیب المدونة: 0۱۸۰۵۷۲/۲ قال فيها: (وإذا أعتق 
النصراني عبداً له نصرانياً إلى أجل أو کاتبه» ثم أسلم العبد قبل الأجل بيعت الكتابة 
وآجرنا المؤجلء فإذا حل الأجل وأدى المكاتب كتابته عتق وكان ولاؤه للمسلمين, إلا 
أن يسلم السيد فيرجع إليه الولاء). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


نصرانياً ثم هرب السيد إلى دار الكفر ناقضاً للعهد ثم سبي وبيع أو أعتق فإنه لا 
مجر ]ل معتقه ولاء ما كان أعتق قبل حوقه بدار احرب. 

(کاولاد المعتقّة إن لم يكن لهم! "تسب من خر) [اي: آن من أعتق آمة فولدت‌ما 
حملت به بعد العتق فان ولاء ولدهالمعتقها إذا لم يكن هم نسب من حر]!"» فإن 
كان لهم نسب من حر فان الولاء لا يكون لموالي أمهم» قال الجعدي: ولا 
يكون”" ولاء ولد المرأة لمواليها إلا في أربعة مواضع: أن يكون أبوهم عبداًء أو 
یکونوا من زنی أو مِنْ أب ات فيهم ونفاهم عن نفسه"؟ أو يكون الأب 
ونا كان ارس (إلالرق أو عثق لآخر) هذا خرج من قوله: (وجروند العتق 
گأولاد العتقَة) [۲۲۷/ ب] آي: إلا أن يكون أولادهما أرقاء أو معتقين لآخر کمن 
زوج عبده لأمة رجل آخرء ثم أعتقه والاأمة حامل» ثم أعتقها سيدها فولدت 
لأقل من ستة آشهر من عتقها -فإن الأب لا يجر ولاء الولد؛ لأنه قد مسه الرق في 
بطن أمه لاخ وكذا إذا أعتق رجل عبداً وأعتق آخر ولده فإن الأب لا جر ولاء 
ولده؛ لأنه قد مسه عتق لآخر. (ومعتقها) أي : وكذا محر من أعتقاهوأولاده» وهو 
عطف على قوله: (وجرولّد الق كأولاد لْعتقَة) آي: وجر ولاء معتقهماء فإذا أعتق 
عبداً أو آمة ثم أعتق ذلك العبد أو الأمة عبداً فان ولاء العبد الأسفل وآولاده 
يكون للسيد الأعلى. 

(وان أَعتق الأب أواستلحق رجع الولاء لمعتقه عن معتق الجد والأم) أي: أن الأم إذا 
() في (ن): بينهم. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


(۳) في (۱) و(ك) و(م): ويكون. 
(5) في (ن): نسبه. 


باب في أحكام الولاء 


كانت معتقة وكان الأب والجد رقيقين فإن ولاء الأولاد لعتق الام» فان أعتق 
الجد بعد ذلك رجع ولاء الأولاد لمعتقه» ثم إن عتق الأب رجع ولاژهم لعتقه 
دون معتق الآم والجد» وكذلك لو لاعن الأب فولاء الولد لمعتق الأم؛ لن نسبه 
قد انقطع. فلو استلحقه رجع ولاء الولد لعتق الأب؛ لأنه أولى من معتق الأم. 

(وَالْصَولَ لمعتق الأب لا لمعتقها. إلا أن ضع لدون السنّة من عتقهًا) أي: إذا وقع 
التنازع بینهم| في حمل الأمة» فقال معتقها: انا كانت حاملاً يوم العتق؛ ليكون ولاء 
الولد له؛ لكونه قد مسه الرق في بطن آمه» وقال معتق الأب: انا حملت به بعد العتق؛ 
ليكون له الولاء فان القول في ذلك قول معتق الآب؛ لأن الأصل عدم الحمل يوم 
عتقها إلا أن تضعه''' لدون ستة' '' أشهر من يومئذٍ [فيكون ولاؤه] المعتق الأم؛ 
لأنه علم آنها كانت يوم عتقها حاملاً وقد مس اجنين [الرق لمعتقها]“ في بطنها فلو 
وضعته لستة أشهر فأكثر فإِنَّ ولاءه يكون لمعتق الأب وقيده بو محمد بم إذا ل 
تكن ظاهرة الحمل يوم العتق وإلا فكالوضع لاقل من ستة أشهر. 

(وان هد واجد بالولاء. آواشنان بانهما لم یزالایس‌عان انه مولاه أوابن عمه لم 
یثبت, [ لکنه]" یخلف. ويَأْخْدْ الال بعد الاستیناء) حشية أن يأتي له طالب» وهو قول 


(۱) في (ح۱): تضع. 

(۲) في (ح۱): الستة. 

(۳) في (ن): فولاژه. 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
)٥(‏ في (ن): الام. 

() ف (ن): آنهما. 

(۷) ما بين معکوفتین سافط من (۵). 


قوم ورا الهو كرد فو قرم هی 


ابن القاسم» واختلف في ثبوت الولاء بشهادة السماع ففي المدونة: لا 
یثبت ‏ ؛ أي: لاحتمال أن يكون هذا السماع أصله عن واحدء وشهادة واحد لا 
تجوز في الولاء والنسب. ويكون حكمه في المال حكم الشاهد الواحدء ولمذا 
جمع الشيخ كاه المسألتين وأجاب عنهیا " بجواب واحد, وهو قوله: (لم یثبت.. 
إلى آخره) وأخذ أصبغ با في المدونة» وقال ابن المواز: لا يعجبني. 

(وقدم عاصب التسب. ثم اعت ثم عصبته) أي: أن العاصب في هذا الباب 
مقدم على المعتق» فإذا مات العتيق وخلف مولاه الذي أعتقه وعاصبه قدم عاصبه 
على معتقه» فإن لم يكن له عاصب فميراثه حينئذ لعتقه؛ لأن المولى أحد العصبة إلا 
أنه أضعف من عاصب النسب. فإن لم يكن له موی أعلى انتقل الحكم لعصبة 
مولاه. (کالطلاق) أي: على الجنائز فان العاصب يقدم ثم المعتق» ثم عصبته. (ُمَ 
معتق معتقه) أي: فإن لم يكن للمعتق عصبة انتقل الحكم إلى معتق معتقه. (ولاشَرِثْ 
انی إن لم [ تباش ر عتقه | أو جره ولاء بولادة, أوعشق) أي: أن الولاء”"" لا يرثه 
النساء» وحكى سحنون الإجماع عليه إلا من باشرت عتقه أو أعتقه من أعتقته أو 
يكون ولداً لمن أعتقته وان سفل من ولد الذكور خاصة. 

(وان اشترى ابن ونت أَبَاهُمَاء ثم اشتری الأب عبداً قمات العبد بعد الآب, ورشه 
(۱) انظر: الدونة: ۰۵۰/۶ وهذیب الدونة: ۱۳۰۰۱۲۹/۲. 
(۲) في (ح۱): عنها. 
(۳) فى (ن): العتق. 
(4) في (ن): أنثاهن. 
() في (ن): یباشره عتق. 
(5) في (۱2): غير واضحة. 


باب في أحكام الولاء 


الاین) ۲۳ أي: إذا اشتری الابن والبنت آباهما عتق علیهیا بنفس الشراء» فإذا 
أعتق الب عبدا له ثم مات الب وراه ثم [|ذا]" مات عتیق الب فلا 
يرثه إلا الابن؛ لأنه عاصب للأب والبنت معتقة» وقد علمت أن عاصب 
العتق آول من معتق العتق. 

(فان مات الاین اوا لبنت الصف ؛ لعتقها نصف الْعتق, والربع ؛ للها معتقَة 
نصف أبيه) أي: ولو كانت المسألة بحاها إلا أن الابن مات قبل موت العبد 
المعتق» ثم مات العبد المعتق بعده -يريد: وقد كان الأب مات قبلهه|- فإن 
الببت ترث نصف ما تركه العبد؛ لأنها معتقة نصف من أعتقه وهو الب 
ونصف ما بقي وهو الربع؛ لأن النصف الباقي لموالي أبيهاء ومواليه هي 
وأخوها؛ فلها''' نصفه وهو الربع مضموماً إلى النصف الذي بيدها والربع 
الباقي لوال ا أغبهنا | کان آم مةب وان كانت عربية فلبیت الال قاله 
ابن یونس. 

(قإن مات لابن ثم الأب قبت النصف بالرحم. والریع بالولاء, وان بجره) أي: 


(۱) (وَإِنِ اشَترَى ابن وبنت آباهمه ثم اشترّی الاب عَبْدا تة فعات الْعَبْدُ بَعْدَ الاب 
وَرِنَّهُ الابْنُ) کون العبد مشتری لیس بشرط فهو حشوء وهذه "فريضة القضاة" تعرف 
بهذا الاسم لغلط آربع مائة قاض فيها بتوريثهم البنت بالولاء مَعَ أن النسب مقدم 
عَلَيْه قاله أبو حامد الغزالي ومن يده أخذه آبو الحسن بن خروف النحوي الفرضی» 
وهو آشبيلي من قرأ بمدينة فاس -كلأها الله تعای- على ابن طاهر النحوي. وبالله 
تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: ۲/ 5 .]٠٠١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۳) في (۱2): فلهما. 


شرح بهرام الصفیر (الیارر و شو الختصن 
فترث من أبيها سبعة آثمان التركة؛ النصف بالرحم - آي: بالنسب - ونصف ما 
بقي وهو الربع بالولاء الذي [بقي]" ها في أبيها؛ لأا أعتقت نصفه ونصف ما 
بقي وهو الثمن؛ لأن الربع الباقي لاخیها فیکون لموالي أبيهاء وموالي أبيها هي 
وآخوها؛ فلها نصفه وهو الثمن» وما بقي لموالي أخيها على ما تقدم. 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (۱). 


انعقو ا یه 


باب [فيّ اعکام الوصية ) 

ا ربسا خر یز بالف الایصاء: صدر أوصیت. خودي یقال؛ 
آوصیت له بشيءٍ» وأوصيته: جعلته وصياء ولا خلاف في مشروعیتها بالکتاب 
والسنة وإجماع العلماء» وان) اختلفوا هل هي واجبة أو مندوبة؟ الازري: وهي 
عندنا مندوبة إلا أن يخشى تلف ما عليه من حق لأربابه إن لم یوص به فتجب. ولا 
كانت آرکان الوصية آربعة آشار إلى الأول منها با ذکر وهو الموصي» واحترز 
با من العبد فان وصیته لا تنفذ؛ مق سيده» وبالمیز من الجنون والصغير غير 
المیز؛ [۲۲۸/ 1 إذ لا ريصح منهیا ذلك الا أن یک ون الجنون يفيق في بعض 
الأوقات وآوصی في تلك الحال فان وصیته تنفذ» وبالمالك من الستغرق الذمة 
ومن غير الالك. 

(وإنْسَفيهاوصَغيراً, وهل إن َم تقض أو" آوصی بشربة؟ تأويلان) أي: أو 
صغيراً ميزه وإنها صح إيصاء السفيه والصغير والمميز لأن الحجر انیا كان 
لأجلهماء فلو امتنعا من ذلك لكان حجراً لأجل غيرهماء وقيّد اللخمي وصية 
السفيه بأن يصيب وجه الوصية» واختلف في السن الذي تجوز وصية الصغير فيه 
ففي المدونة: عشر سنین " وني العتبية إذا أثغر” ‏ وأمر بالصلاة وأدب عليه “) 
وني الموازية: سبع سنين» والثلاثة الأقوال عن مالك وقال أصبغ إذا عقل» وقال 
ابن الماجشون: إذا كان يافعاًء وني المدونة: انا تصح وصيته إذا أصاب وجه 
(۱) في (ن): (و). 

(۲) انظر: المدونة: ۳۵/۶ وتهذیب المدونة: .761١/5‏ 


(9) في (ن): ثغر. 
() انظر: البيان والتحصيل: ۱/ "91 5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الوصية وم يكن فيه احتلاط . 

أبو عمران: يريد: إذا لم خلط في كلامه ما يتبين أنه لم يعرف ما ابتدا به» وفسر 
اللخمي عدم الاختلاط بأن يوصي با فيه قربة لله تعالى أو صلة رحم» وهذان 
التأويلان أشار إليهما با ذكر. (وكافراء إلا بكخمر لمسلم) ۱" عطف على قوله: 
(وان سفیها) أي: أن الكافر تصح وصيته إلا أن يوصي لمسلم بم لا یصح تملكه 
كالخمر والخنزير ونحوهماء فان وصیته حينئذ لا تصح. (لمن یصح تملکه کمن 
سیکون) هذا هو الرکن الثاني وهو الوصی له؛ أي: أن الوصی له كل من یتصور منه 
قبول أن يُمَلّكَّه فلذلك صحت الوصية َمل سیکون إن استهل صارخاه فإن لم 


۶ و مد‎ a OEE 
aR EA iê dM بات (ددذء لعدده ) ام قا آه صء را‎ a 


ذلك البطن» والذكر والأنثى فيه سواء. 

(بلفظ أو إشارة مفهمة) هذا هو الركن الثالث» وهو ما يدل على مراد الموصي» 
ونبّه بذلك على أنه لا يتوقف على [اللفظ خاصة] بل يعمل في ذلك باللفظ 
الصريح وبا يفهم منه قصد الوصية بإشارة مفهمة» قال في الموازية: وإذا أقر 
الشهود الوصية على الموصي» وقالوا: نشهد آنا وصيتك. فقال: نصم» أو أشار 


(۱) انظر: تهذيب المدونة: 5/ .70١‏ 

(۲) في (ن): لا. 

(۳) (وَكَافِاء إلا بَكََمْرِ لمشلم) كذا قال ابن شاس» فقال ابن عرفة: هو واضح؛ لأنها 
عطية من مالك تامٌ الملك. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱56 ]. 

(5) في (ن): بعدده. 

(5) في (ن): لفظ خاص. 


باب في أحكام الوصية 


ورت مس ۵ وه له م ماه 


برأسه وم يتكلم -فذلك جائز. (وقبول العین شرط بعد الموت, فاك نه بالموت) أي: 
أن الوصی له إذا كان معيناً فان قبوله شرط في وجوبها له؛ لأماعطية» واحترز 
بالمعين من غيره كالفقراء والمساكين والمجاهدين ونحوهم فان القبول في حقهم 
غير مشروط واحترز ببعد الموت مما قبله فانه غير معين؛ إذ للموصي الرجوع ما 
دام حياء ولا إشكال إذا قبل عقيب الموت؛ لأنه يملك الموصى به حينئذ» وأما إن 
تأخر عن الوت ثم قبل [فالأصح]”'' أيضاً أنه یملکه وغذا لم يفصل هنا. 

(وقوم بقلة حصات بعده) أي: فان كان الموصى به ما له غلة فإنه قوم بغلته التي 
حصلت فيه بعد الموت. (ولّم يَحْتَجْرِقَ لان في قبول) أي: ذو رق" فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ يعني: أن الوصية تصح للرقيق ولايحتاج في 
قبوا إلى إذن سيده» وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب الحجر. (كإيصاء 
بعتقه) أي: فلا حتاج أيضاً إلى قبوله وسواء كان معيناً أم لا. 

(وخیرت جَارِيَةٌ الوط إن| كان لما ذلك لأن جواري الوطء في الغالب 
يحصل هن ضياع بالعتق. (ولها الانتقال) أي: فان اختارت أحد الأمرين ثم 
أرادت الانتقال إلى الآخر فذلك ها. (وصح لعبد وارشه إن اتحد. أَوبتَافه آرید به 


القبد) آي: أن من أوصى [إلى عبد]”'' وارثه على وجهين. فتارة " يتحد الوارث؛ 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (۱2) و(ك) و(م): الرق. 

(۳) (وََيرتْ جَارِيةٌ الْوَطْءِ) لا شك آنه عَلَ مذهب "المدونة" مقيّد با دا أوصى ببيعها 
للعتق» وعل الصواب نقله عنها ابن الحاجب. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۵ ]. 

)٤(‏ في (ن): لعبد. 

(6) في (ن): تارة. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أي: لا يكون له وارث سواه وتارة يكون له غيره من الورثة» ففي الوجه الأول 
تصح الوصية للعبد؛ لأنها في الحقيقة لسيده» وفي الشاني لا تصح للعبد إلا 
بشرطين: الأول: أن يكون الوصی به تافهاً كالثوب ونحوه. 
الثاني: أن يكون الموصي قد أراد بذلك العبد, فلو آراد نفع سيده بطلت. 
(ولمسجد, وصرف في مصالحه) ۱ أي: وكذا تصح الوصية للمسجد ونحوه. 
ويصرف ذلك الموصى به في مصالحه. (ولميت علم بموته. قفي دينه أو وارثه) 
آي: وكذا تصح الوصية للميت إن علم الوصي بموته فتصرف في دينه» فإن ۸ 
يكن عليه دين فلوارثه» وهو المشهورء واحترز بالعلم بالموت مما إذا لم يعلم به 
فإن الوصية تبطل. (ولذمي) أي : وكذا تصح الوصية للذمي؛ لأنه من يصح 
تملكه. ابن القاسم: ويجوز ذلك إن كان على معنى الصلة» وأجازه أشهب في 
القرابة وغيرها من غير كراهة. (وقاتل إن علم الموصي بالسبب) [أي: وكذا 
تصح وصية الرء لقاتله بشرط أن يكون قد علم بسبب القتل]”'"؛ أي: 
وبالقاتل؛ أي: کا لو ضربه ضرباً فأدى إلى تلفه» وقد علم أنه الذي وري 
ثم أوصى له إلا أن الوصية في الال فقط لا في الدية في العمد. وآما في الخطأ 
ففيه!. (والا فتأویلان) أي: وإن لم يعلم الموصي بالقتل”'' ولا بالسبب فهل تبطل 
(۱) (وَلِمَسْجِدِء وضرف ني مَصَاَه) ابن عبد السلام: فاللام الداخلة على المسجد ونحوه 
هي التي تزعم الفقهاء أنها لام المصرفء وليست لام اللك. والمال الموصى بو 1 يزل 
عل ملك ره 
(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 


(5) في (ن): بالقاتل. 


باب في أحكام الوصية 


الوصية وهو مفهوم الدونة» أو تصح لأنها بعد الضرب فلا يتهم على 
الاستعجال وإليه ذهب ابن المواز؟ وحمله اللخمي وغيره على الخلاف» وابن أبي 
زيد وغيره على الوفاق. 

(وبطت بردته'') يعني: أن الوصی إذا ارتد فان وصيته تبطل. ابن شاس: 
تاو درو ون تمت عا ال روت وه دان 
يموت على ردته سواء قتل أو مات عليهاء وأما إن رجع إلى الإسلام فقال أصبغ: 
إن كانت مكتوبة جازت والا فلاء وكذلك لو أوصى بها وهو مرتد. (وایصاء 
بمعصيّة) هذا هو الركن الرابع» وهو الموصى به. أي: وكذا تبطل الوصية با فيه 
معصية كإيصاء بخمر أو خنزير أو شبهه. (ولوارث) أي: وكذا تبطل الوصية 
للوارث. لكن إن آجازه غيره من الورئة جاز. (فیرهبّانداللث) أي: وكذا تبطل 
الوصية لغير الوارث با زاد على الثلث؛ يريد: إذا رد ذلك الوارث وأما لو أجازه 
فهو ابتداء عطية منه» وأشار بقوله: (يوم التنفيذ) إلى أن المراعى في ذلك يوم تنفيذ 
الورثة الوصية. (وإنأَجِيزَ فَعَطِيَةٌ) أي: في المسألتين معا وهو مذهب ابن القصار 


[واین العطار ]0 وهو مذهب المدونة ف الوصية ی 


(۱) نص ما وقفت عليه في تهذیب الدونة: 5/ ۲۵۲: (ولو آوصی له بعد أن ضربه وعلم 
به» فان كانت الضربة خطأء جازت الوصية في الال والدیة). 

() ني (۵): بردة. 

(۳) انظر: عقد اطواهر الثمینة: ۱۰/۳ ۱۲. 

(6) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

(5) مذهب الدونة في الوصية لوارث قال فيه مالك: (ومن آوصی لوارث. ۸ تجز وصیته) 
انظر: تهذیب المدونة: 5/ ۰۲۳ وانظر الدونة: 5/ ۱۵ ۳. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختجر 


(ولوقال: إن لم يجيرُوا فلمساکین) ۱" أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لوارثه 
بشیء وقال: إن لم يجيزوا له فهو للمساكين. فان لم جيزوه للوارث رجع ميراثاً 
ولا شيء للمساكين؛ لأنه قد علم أن المراد به الإضرار لورئته» وقال ابن عبد 
الحكم: تنفذ. وهو أحسن, واختلف إذا أجازه للوارث هل تبطل؟ وهي رواية 
ابن القاسم» أو لا تبطل؟ وهي رواية ابن أبي آویس؟ وإليه أشار بقوله: (بخلاف 
العکس) أي: فان ذلك لا يبطل» وهو ما إذا قال: ثلث مالي للمساكين إلا أن يجيزه 
الورثة لا: بي مثلاً. (ورجوع فیها وان بمرض) آي: أن الوصية أيضاً تبطل برجوع 
الموصي فيها ولو كان رجوعه في المرض. بعض الأشياخ: وأجمعوا على أن له 
الرجوع عنها سواء كانت بعتق أو غيره» كانت في سفر أو مرض. الباجي وغيره: 
وله ذلك مالم يمت. 

ثم أخذ في بيان ما يدل على الرجوع فقال: (بقول, أوبِيع, أوعتق, أوكتابة” '", 
آوایلاد) ونبّه بذلك على أن الدال [على الرجوع]” " إما قول أو فعل؛ فالأول 
كقوله: أبطلت وصيتي أو رجعت عنهاء أو لا تنفذوهاء أو ادفعوها لغيره من 
الفقراء..أو نحو ذلك قال في الوثائق المجموعة: وإذا قال: اشهدوا أني قد أبطلت 
كل وصية لي تقدمت فإنها تبطل الا وصية قال: لا رجوع لي فيها فإنها لا تبطل 
(۱) «ولو قال ان 1 یروا قَِلْمَسَاكِينِ) إغياء لقوله (وَلِوَارِثْ). [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۵ ]. 
(۲) «وکَابِة) كذا قال ابن شاسء والکتابة رجوع. ابن عرفة: 1 أجده لأهل المذهب. ول 

يذكره الشیخ آبو محمد في "نوادره"» وانا نص عليه الغزالي في "الوجیز" وأصول 

ا مذهب توافقه؛ لآن الكتابة إما بیع أو عتق وكلاهما رجوع» وهي في البيع الفاسد 


فوت. هذا إن 1 یعجز وان عجز فليس برجوع. [شفاء الغليل: ۱۱۵/۲ ]. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في أحكام الوصية 


حتى ينص عليهاء وآما الفعل فكالبيع والعتق والكتابة والایلاد فإذا أوصى بِأمَيِهِ 
لرجل ثم أعتقها أو كاتبها أو أولدها كان ذلك رجوعاً؛ لخروجها عن ملكه. 
(وحصد زرع) أي: وكذا تبطل الوصية إذا أوصى لرجل بزرعه ثم أمر بحصده. 


3 
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(ونسج غزّل. وصوغ فضة. وحشوقطن, ودب شاة, وتفصیل شقّة) هذا أيضاً من الأفعال 
الدالة على الرجوع؛ أي: وکذا تبطل الوصية إذا آوصی بأحد هذه الاشیاء ثم 
نسج الغزل لأنه بعد النسج لا يقع عليه اسم الغزل الذي أوصى به أو صاغ 
الفضة أو حشا القطنء أو ذبح الشاة» أو قطع الشقة قميصاً أو سراويلء فلو قال: 
ثوبي له ثم قطعه قميصاًء أو لبسه في مرضه فليس برجوع؛ لأن القميص يسمى 
ثوباً بخلاف الشقة. 

(أو" |یصام بمرَض أَوْسَفرٍ تيا ضَالَ: إن مت فيهمًاء ون بکشاب. ونم بخرجه۳) 
آي: وكذا تبطل الوصية إذا كانت مقيدة بمرض أو سفر ثم زالا مثل أن يقول: إن 
مت من مرضى [هذا] " أو سفري [هذا]!' فعبدي فلان لزید أو الشوب 
الفلاني.. ونحوه ثم برئ من مرضه أو رجع من سفره ذلك» ولهذا قال: (انتفیا) 
أي: المرض والسفر زالا عنه وانفصلاء ولا خلاف في بطلانها إذا زالا عنه وكانت 
بغير كتاب» ولا في إمضائها إن حصل الموت فيهماء وان كانت بكتاب وم يخرجه 


() في (ن): الثوب. 

(۲) ني (ن): (و). 

(۳) في (ن): بخرج. 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


ومات من غير ذلك المرض أو ذلك السفر فإنها أيضاً تبطل سواء أشهد”'' فيه أم 
لاء وأما إذا كتب” وقال: إذا مت فلينفذوا ما كتبت بخطي فلينفذ ذلك إذا عرف 
أنه حطه ک| لو آشهد فإن أخرجه من يده ثم استرده بعد برته أو بعد رجوعه من 
سفره فلا خلاف في البطلان وغذا قال: (أوَأَخْرجَهُ' ", شم استرده[بعدهما). (ولو 
طلقها) أي: فلو لم يقيد ذلك بمرض أو سفر بل قال: أعطوا زيداً كذا أو الشیء 
الفلاني, أو له من عبيدي کذا.. ونحو ذلك وكتبه في كتاب أخرجه ثم استرده]!*) 
فإنها تبطل أيضاً. 

(لا إن نَم یسترده) أي: فان أخرج الكتاب من يده ول يسترده حتی مات فإن 
الوصية تمضي. (وان ' قال: متی حدث الَوت) أي: أن الوصية أيضاً مضي إذا قال: 
متى حدث الموت» ونحوه: إن مت» أو |ذا مت وظاهره كانت بكتاب أم I‏ 
أخرجه أم لاء استرجعه أم لا. (آوبفی العرصة, واشترکا) أي: وكذا عضي الوصية 
ولا تبطل إذا أوصى له بعرصة؛ أي: ساحة من الأرض ثم عمرها الموصي بعد 
ذلك :دارا أو نحوها ولکن یکونان مشتركين بقيمة البناء والعرصة وهو قول ابن 
القاسم» وقال آشهب: لا شيء للموصی له ویعد ذلك رجوعاً من الوصي قیل: 
وه و الظاهر؛ لانتقال الاسم. (کایصانه بشيء لزيد نم به لعصرو) آي: فإنها 
)١(‏ ني (0): شهد. 
)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(7) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 


باب في أحكام الوصية 


يشتركان ولا يعد رجوعاً منه» وسواء كان ذلك بكتابين أم لا. ابن المواز: إلا أن 
يقوم دليل على رجوعه بلفظ أو معنى. ( رف وتزویع ریق( تلم وی 
۳ أي: وكذا مضي الوصية في هذه المسائل الأربع ولا يكون فعله فيها رجوعا؛ 
لأنها لم تنقل الملك ولا تغير الاسمء وعلى الورثة خلاص الرهن؛ ومراده بالتعليم 
تعليم الصنعة أو الكتابة ونحوهماء ففي العتبية لأصبغ إذا علمه الكتابة لا يكون 
رجوعا ویکون الورثة شر کاء بقدرها؟. 

ابن القاسم في الجموعة: ومن آوصی لرجل بجارية فله وطؤها ولا يعد 
رجوعا؛ إذ لا ختص ثلث [۲۲۹/ أ] الال با عنده حال الوصية بل العتر ما 
یملکه حال الوت سو اه زاد أو نقص. (كثيابه واستخلف غیرها) أي: وکذا مضي 
الوصية إذا أوصى له بثیابه ثم باعهاء واستخلف غيرهاء ويأخذ الوصی له ثيابه 
التي أخلفهاء وقاله ابن امحلاب. [ثم]“ قال: إلا أن يتبين أنه انما عبن له تلك 
لثياب الأولى بأعيانها فلا يكون للموصى له شيء ما استخافه “. (وبشوب قَبَاعَهُ 


(۱) (وتزویح رَقِيقِ) كذا قال ابن شاس: إن تزويج العبد والأمة ليس برجوع. ابن عرفة: 
وم أجدها في نصوص مسائل مذهبناء ول يذكرها أبو محمد في "النوادر" وإنما نض 
عَلَيْهها الغزالي في "الوجيز" ولكن أصول المذهب تقتضي ذلك؛ لاه نقض في الموصى به 
کالدار بهدمها. ۱ 

(۲) (وَوَطْءِ) (طلاقه مقصود وأما قول ابن شاس: والوطء مَع العزل لیس برجوع. فقال 
ابن عرفة: هو خلاف إطلاق ابن كنانة» وسماع آصبغ» ونحوه لابن عبد السلام 
والمصنف. 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۰۳۰۰/۱۳ 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۵) انظر: التفریع» لابن الجلاب: ۲/ ۳۸4. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


واشتراه) أي: وکذا إذا أوصى له بشوب فباعه ثم اشتراه أنه يعود إلى الوصية 
بخلاف ما إذا عين الوصی به فباعه واشترى مثله أن الوصية لا تعود فيه» وكذا لو 
يعينه بل“ وصفه بصفة ثم هلك أو باعه واستحدث مثله عند ابن القاسم» وإليه 

أشار بقوله: (بخلاف مثّله). (ولا إن جصص الدار. وصبغ الوب, ولت السویق. قموصی 
بزيادته) أي: وکذا لا تبطل في هذه السائل» وذلك [کله] " للموصی له مع ما زاد 
فيه. (وقي نقض العرصة, قولان) يعني: أنه اختلف إذا آوصی له بدار ونحوها نم 
نقض بناء‌ها حتی صارت عرصة؛ هل یکون ذلك مبطلا للوصية لأنه يعد رجوعاً 
وقاله في العتبية' » أو لا یکون مبطاك وهو قول آشهب؟*. 

(وان آوصی بوصية بعد أخری فائوصیتان کنوعین, دراهم, وسبانك. وذهب, وفضة) 
يعني: إذا أوصى له بوصية» ثم آوصی له بأخرىء فان کانا من صنفين فهی| معاً له» 
كما ذا آوصی له بعشرة من عبیده ثم بخمسة من إبله والثلث يحمل ذلك. وکذا إذا 
كان من نوعین» ابن القاسم: ک| لو آوصی له بصيحاني وبرني» حمد: وکذلك 
الدراهم الاك ٠‏ يريد: والذهب والفضة الباجي: ومذهب ابن القاسم 
وأصبغ أن الدراهم والدنانير صنفان» وعن مالك آنهیا صنف واحد. 

(وإلا فأكْثّرَهُماء وان تقدم) أي: فان كانت الوصيتان من صنف واحد كم إذا 
(۱) في (ح۱): (و). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۰۲۳۰/۱۳ 
(4) (وَف نقض الْعَرْصَة قَوْلانِ) هذا لفظ ابن ا اجب بعینه» وقد جوز في "التوضیح" في 


نونه الوجهین. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۵۷ ]۰ 
(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۷/۱۱ ۳. 


باب في أحكام الوصية 
أوصى له بعشرة دنانير [ثم أوصى له بخمسة دنانير] أو بالعكس فان له أكثر 
الوصيتين تقدمت أو تأخرت» وظاهرها كانا في كتاب أو کتابین» وعن مالك 
أيضاً ومطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان وإلا فله الأكثر فقط. وحكى اللخمي 
عن مطرّف إن كانا في كتابين فله الأكثرء تقدم أو تأخر وإن كانا في كتاب واحد 
وقدم الأكثر فهم| معا له وان أخره فهو له فقط. 

وا ویب بش قح باق وش في مَاله) أي: ان 
يحمله الثلث قوم في ماله» وهو مذهب ابن القاسم " قال ابن وهب: لا يقوم في 
ماله» وقال المغيرة: لا يعتق منه غير الثلث سواء حمله الثلث آم لا. (ودخل الْفَقير في 
المسكين, كدكسه) أي: إذا أوصى بشيء للفقراء فإن المساكين يدخلون معهم في 
ذلك. وكذا إذا أوصى بشیء للمساكين فإن الفقراء يدخلون معهم في ذلك لاب 
كالمترادفين عرفاء وينبغي على القول المشهور في الزكاة أب| متباينان أن لا يدخل 

(وفي الأشَّارِب, والأرحام والأهل آقاربه لأمه ء إن لم یکن له آقارب لآب) أي: ودخحل 
أقاربه لأمه إذا أوصى لأقاربه أو لأرحامه أو لأهله إن لم يكن له أقارب من جهة 
أبيه» ولا حلاف فيه لئلا تفوت فائدة كلام الموصيء واختلف إذا كان له قرابة من 
جهة أبيه» هل يدخل معهم قرابة أمه» وهو قول مطرف وابن الماجشون. أو لا 
يدخل وهو قول ابن القاسم» أو يدخل إن لم يكن له من جهة أبيه قرابة» أو كان له 
القليل كالواحد والاثنين لا آکشس واختلف في دخول ولد البنات على قولين. 


)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) انظر: تهذیب المدونة: /٤‏ ۲۷. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(والوارث کفیره) أي: فإذا قلنا بدخول الأقارب» فلا فرق في ذلك بين من 
يرث ومن لا يرثء وأن الجميع يدخلون في ذلك مدخلاً واحداً. (بخلاف 
آقاربه [هو]) أي: بخلاف أقارب الموصى نفسه. فإنه إذا أوصى وقال في 
وصيته: لأقاربي» لا يدخل في ذلك الوارث من آقاربه للقرينة الشرعية من 
منع الوصية لوارث. 

(وأوثر انمختاج الًبعد. إلا لبیمان) أي: سواء قال لأقارب فلان أو لأرحامه أو 
لاهله أو لأقاربه فإنه يؤثر الأحوج في ذلك وإن كان أبعد, ولا إشكال في إيثاره 
الأقرب إذا كان هو المحتاج» والمراد بالایشار الزيادة» لا أنه يعطى الجميع» ابن 
القاسم: والذكر في ذلك كالأنثى» وأشار بقوله: (الا لبيان) إلى أن الحكم المتقدم 
انیا هو إذا لم يكن من الموصي بیان آما إذا قال: أعطوا الأقرب فالأقرب»[فإن 
الأقرب یوثر]" "وان كان غيره أحوج» ثم أخذ يفرع على هذاء فقال: (فَيُقَدُه0" 
الأ وابنّه, على الجد) يريد: لآن الأخ وابنه يدليان بالبنوة» والجد بالأبوة» والبنوة 
أقرب من الأبوة» ويقدم الشقيق على الأخ للأب» والذي للأب على الأخ للام. 
(وَلايْخص) أي: لا يعطى الجميع كا تقدم» وقاله ابن القاسم: في الأخ وا جد وأن 
الأخ لایعطی الجميع. (والرُوجةٌ في جيرانه) أي: وتدخل الزوجة في وصيته 
لوان لاما آقرب اران 


)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): فإنه يفضل الأقرب. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) (وَالرْوْجَة في جيرَانه) أي: زوجة الجار. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱5۷ ]. 


باب في أحكام الوصية 


(لا عبد مج سید ) أي: إذا كان ساكناً معه» وأما إذا كان منفرداً عنه بالسكنى 
فإنه يعطى» وسواء كان سيده جاراً أم لا. 

(وفي ولد صغبر ويكر قولان) القول بعدم الدخول لابن الاجشون ومقابله 
لسحنون» واحترز بالصغیر من الکبیر البائن عن الأب بنفقته فانه يدخل في حکم 
ا لجار“ ویعطی معهم» وکذلك ابنة [البنت]'". (وافحمل في الجارية إن لم بستفنه) 
أي: وكذا“ یدخل حمل الجارية في الوصية» مثل أن تکون حاملاً فيوصي بها لزید 
مثلاً فانه یأخذها وما ولدت؛ لأنه كج ع مها وهذا إذا وضعته بعد موت السید» 
وأما لو وضعته في حياته فان الوصية لا تتضمنه عند أهل الذهب ما" لو قال 
في وصيته هي إلا حملها فانه لي أو لفلان فلا یدخل» وهذا الاستثناء لا يجري في 
العتق عند أهل المذهب» [۲۲۹/ ب] قال ابن أبي زید: وآراه لأشهب إذا أوصى 
بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر فهو كذلك هذا ما تلد ما دام حياً وعليه نفقتهاء 
فإذا مات فرقبتها للموصی 220 

(والأسفلون في الموالي) أي: فإذ أوصى لمواليه أو موالي فلان دخل في ذلك 
الأسفلون مع الأعلين لصدق الاسم على الجميع . (والحمل في الْونّد) أي: فإذا 
أوصى لرجل ب تلد أمته أو قال أولاد أمتي وها آولاد [وهي حامل] یوم 


(۱) في (۱2): زوجته. 

() في (ن) و(ك) و(م): الكبار. 

(۳) في (ن): الثيب. 

(6) في (ح۱): وكذلك. 

(9) في (ن): ما. 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .٤٤١/١١‏ 
(۷) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرن تراد ای الكو فوش اک 


الوصية فان حملها یدخل» فيأخذ الموصى له الأولاد وما تلده من ذلك الحمل 
قوله: (والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين) يشير لقوله في المدونة: وان قال في 
TT ۳ 1 :‏ ۰ ۲ 99 
بعضهم قبل موته» لم يعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسلا . 
[قوله: (لا الموالي في تمیم) أي: فان من أوصى لقبيلة من قبائل العرب 
کقوله: لتميم أو لبني تميم فان موالیهم لا يدخلون للعرف]'". (ول الكافرفي ابن 
السبیل) أي: وكذا لا يدخل الكافر إذا أوصى لابن السبيل بل ختص بالمسلمين. 
(ولم يلرم تعميم, كفْرَاةء واجتهد”') أي: إذا أوصى للغزاة أو للفقراء أو لقبيلة كبيرة 
فانه لا يلزم تعميم الجميع لتعذر التعميم عادة لكن يجتهد في ذلك. آما القبيلة التي 
يمكن حصرها فإنه يلزم تعميمها. (كَزَيْد مقهم) هو كقوله في المدونة: فيمن قال 
ثلث مالي لفلان والمساكين أو ابن السبيل والفقراء أو اليتامى أنه يقسم بينهم 
بالاجتهاد لا أثلاثا ولا أنصافا” '» وأرى أن ضم المعلوم إلى المجهول قرينة تدل 
على أن الموصى أراد هذه الوصية سد خلة الموصى له لأن القسمة على هذا 
(ولا شيء لوارثه قبل القسم) آي: فان مات زيد قبل أن يقسم مال الميت فلا 
شىء لوارثه والثلث كله للمساكين. (وضرب لمجهول قاکثر بالثاث) أي: فان كان في 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


() في (۱2) و(ك) و(م): واجتهاد. 
(0) انظر: تهذیب الدونة: ۱9 


باب في أحكام الوصية 


وصايا الميت مجهول فأكثر كوقود مصباح على الدوام وتفرقة خبز كذلك وتسبيل 
ماء ونحوه فانه يضرب لذلك المجهول [فأكثر بالثلث]" لأنه الذي يملك 
الموصيء وهو الشهور وني الموازية: إذا قال للوقيد نصف درهم في كل يوم 
ويسقى الماء كل يوم کذلك "* ولتفرقة الخبز كل يوم درهم فإنهم یتحاصون 
اثلاث وهو اختيار [اللخمي]”". التونسي: وقيل: يقسم على عددهاء ونحوه لابن 
الماجشون في الجموعة وإلى هذا ا لحلاف أشار بقوله: (وهل یشم على الحصة, 
قولان) أي: على الحصة أو على العدد. 

(والموصى بشرائه للعتق, یزاد لث قیمته) أي: أن الموصي إذا قال في وصيته 
اشتروا عبد فلان وآعتقوه فان باعه سيده بالقيمة فلا كلام» وإلا فانه يزاد على 
ذلك إلى ثلث قيمته» وهو المشهور. (ثم استؤني) أي: فان أبى سيد العبد من بيعه 
استؤني بثمنه وبالزيادة» وهو الشهور. (تُمَوَرِتَ) أي: الثمن والزيادة» وهو 
الشهور. (وببیع "من حب يعد لقص کالابایة) © آي: فان كان الإيصاء بیع 
عبده من أحب العبد أن یباع منه فان النقص يُحَدٌ كالإباية» كا يزاد في المسألة 
السابقة ثلث قيمة العبد كذلك محط هنا ثلث قیمته» فان أبى من أحبّ العبد أن 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: .059/11١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) (وَببيّع من أَحَبّ بَعْدَ افص والابایة) أي: وان أوصى سيّده ببيعه من أحب ن 
ورث بعد النقص والإباية» فلفظ: (الإباية) معطوف بالواو على (النقص) وکذا في 
بعض النسخ» وهو صحيح» وفي بعضها بالكاف مكان الواو» ولا معنى له» ومعلوم أن 
النقص فيها على قدر الزيادة في التي قبلها. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۵۷ ]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


يباع له إلا بوضیعة " أكثر من ثلث قيمته رجع ذلك ميراثاًء فأما لو أحب 
العبد شخصاً آخر غير الأول فله ذلك ولثالث ورابع مالم يطل ويضر 
بالورثة» قاله أشهب. 

(وبشراء لفلان, وأبَى بخلاً بطنت, ولزيادة قلموصی لَهُ) أي: وان أوصى أن يشتري 
من ماله عبد زيد مثلاً لعمرو فإنه يزاد في قيمته مقدار"" ثلثها إن لم يبعه إلا بذلك. 
وان أبى أن يبيعه بخلا فان الوصية تبطل» وان أبى لزيادة في الثمن على مقدار 
الثلث. فان المبذول كله یدفع"" للموصى له لأن قصد الموصي منفعته بالعبد 
مباشرة وجعل الثمن وسيلة. 

(ویبیعه لعتق نقص ذُلنهُ) أشار بهذا إلى أن الموصي تارة يوصي ببيع عبد لعتقه. 
وتارة يوصي ببيعه لفلان وأنه إذا أوصى ببيعه للعتق فإنه يحط من ثمنه مقدار 
الثلث. ابن عبد السلام: واتفق هنا على مقدار النقص أنه ثلث ثمنه. 

(وإلا غیر انوارثفي بیعه أوعتق فشه) أي: وان لم يوجد من يشتري العبد 
بوضعه ثلث ثمنه خر الوارث بين بيعه بما طلب المشتري وبين عتقه ثلث العبد 
بتلآء ولم يختلف في ذلك قول مالك ونم اختلف قوله في هو أصوبء وبه أخذ 
آکثر أصحابه» فروى عنه أشهب أنه إن حمله الثلث فإنهم إن لم يجدوا من يأخذه 
بوضيعة ثلث الثمن واستژن به فلم يوجد فلا شيء عليهم فيه وان لم يحمله 
خيروا بين بیعه بوضيعة ثلث ثمنه وإلا [أعتقوا منه]”'' مبلغ ثلث الميت كله 
(1) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بوضعه. 
(۲) في (ح١):‏ نقدا. 


(4) في (ن): أعتقوا منع. 


باب في أحكام الوصية 


والحكم في المسألة الثانية كالأولى إلا في صورة واحدة وهي أن الورثة 
يخيرون”'' في الأولى بين بيعه بها طلب فلان أو يسلمون”'' له ثلث العبد. 
وإليه آشار بقوله: (أو الْقَضَاءِا" به لفلان) أي: بثلث العبد لفلان"*. (في لَهُ) 
أي: في قوله: بیعوه لفلان. 
مالاً حاضراً وغائباً وأوصى بعتق عبده وهو لا خرج من ثلث الحاضر ويخرج من 
ثلث الجميع فانه یوقف إذا رجا اجتاع امال في آشهر يسيرة فیعتق بقية العبد» وان 
كان لا جتمع إلا بعد آشهر كثيرة. ابن الواز: وسنة» فانه يعجل عتق ثلث ما قابل 
ثلث الحاضرء ثم مها قدم من المال الغائب عتق من العبد مقدار ثلثه حتی یکمل 
عتقه» والیه آشار بقوله: (والا عجل)[۲۳۰/ أ] آي: وان كان لأشهر كثيرة عجل. 
(عتق ثلث الحاضر) آي: ما قابل ثلث الحاضر من العبد ثم يتم منه أي: آیتم]* 
عنقه من الال الغائب إذا حضر . 

(ولزم اجازة الوَارث بمرض نم یصح بعده) يريد: أن الریض إذا آوصی بأكثر من 
ثلثه فأجاز ذلك ورثته في حياته ثم مات في مرضه ذلك ول يصح بعده فان تلك 


الإجازة تلزم الورثة كا تلزمهم لو أجازوا بعد الوت. وهو الاشهر وقيّده عبد 


)١(‏ ني (ح١):‏ يخيروا. 

()ق رن) سلموا: 

(۳) في (ح١):‏ انقضاءه. 

(4) (وإلا ختر الْوَارِتْ في یه أو عت تیه أو الْقَضَاءِ به لِقُلانِء في لَهُ) ينبغي أن یعطف 
هنا لفظ (عتتق) بالواو؛ لاه لا يغني متبوعه ولفظ (القضاء) بأو؛ لأنّه تنويع. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


قوم ورا هی( شوه از یی 


الوهاب بالرض الخوف. وأما غيره فكالصحيح» آما إذا صح بعد مرضه ذلك فإن 
الإجازة لا تلزمهم ابن كنانة: [لكنهم]”'' يحلفون آنهم ما سكتوا رضا بذلك. 

(إلا لقبين غذرلکونه في تَمَقّته آودینه أََسْلْطَانه) أي: أن ما قدم من اللزوم 
مشروط بأن لا يكون للورثة عذر في الاجازة بكونهم في نفقة المريض أو عليهم 
دينه حینئذ فلا يلزمهم ما أجازوه للعذر. (إلا أن يحل ف من يجهل مثله إن جهل أن له 
الود) یش به إلى أن الوارث لو قال يعد آن آجاز الوصية في حال پلزمه فیه 
الإجازة ما علمت آن لي الرد» ومثله جهل حلف ول یلزمه شيء» واحترز بقوله: 
(يجهل مه ) ما إذا لم يجهل ذلك فانه لا رجوع له ولیس له عذر یقبل. (لابصحة) 
آي: فإن إجازتهم في الصحة لا تلزمهم لعدم جریان السبب. 

(ولو لکسفر) أي: فان أجاز ذلك الورثة في الصحة بسبب سفر أو غزو أو 
نحوه حصل للموصي» فان ذلك لا يلزمهم؛ لأنه صحيح. 

(وانوارث یصیر غیروارث, وعکسه المعتبرماله) يعني: أنه إذا أوصى لوارث 
فصار غير وارث کمن آوصی لأخيه وهو وارث ثم ولد ولداء فصار الأخ غير 
وارث. أو عکسه ک) لو وصت لزوجها ثم أبتهاء فان العتبر في ذلك ما یژول إليه 
الامر» فتصح الوصية في الأولى دون الثانيةء ولا إشكال في هذا إن علم الوصي 
بالولد أو علمت الزوجة بطلاقها فلم تغير ذلك» واختلف إذا لم تعلم فلابن 
القاسم لا شيء ها لانها كانت تظن أنه وارث. ولابن نافع وأشهب والمخزومي 
وابن كنانة آن الوصية له جائزة» وسواء علم الموصى بصيرورتهغير وارث أو لاه 
ونحوه لابن القاسم» وإليه أشار بقوله: (ولولم يعلم). 


باب في أحكام الوصية 


(وَاجَهَدَ في مشتری لظهار أوتَطَوع بر نما يشير لقوله في الدونة: 
ومن أوصى بعتق نسمة تشترى ول يسم ثمنا آخرجت بالاجتهاد بقدر [كثرة المال 
وقلته] » وكذلك إن قال عن ظهاري فان سمى ثمناً لا يسعه الثلث اشتر 
بثلثه إن كان فيه ما يشتري به رقبة» فإن لم يبلغ شورك به في رقبة» فان لم يبلغ أعين 
به مكاتب فى آخر نجومه» وان سمى ثمناً فيه کال الثلث فا" شتراها الوصي به 
فاعتقها عنه ثم لحق الیت دين یستغرق جميع ماله رد العبد رقاء وإنلم یستغرق 
جیع ماله رد العبد وأعطى صاحب الدین دینه ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما 
بقي من مال الیت بعد قضاء الدین؛ ولا يضمن الوصي"" شيا إذا لم یعلم 
الت هلاه هرن 

(قن سمی في تطوع..لی آخره) هکذا قيّد ابن يونس کلامه في الدونة» وجعل 
تسمية الثمن خاصة بالتطوع. (رقالقَابل) أي: القابل للدين وعتق ما عداه. (وان 
مات بعد اشترانه ولم یعتق اشتري غیره) هو مفرع على ما قبله» وهو ما ذا آوصی 
بشراء عبد للعتق فان اث شترى الوصي أو الورئة عبد لان يعتقوه فات قبل ذلك» 
فانه يتعين شراء رقبة أتخرى إذ لا یکون العبد حرا بت بنفس الشراء””. (لمبَلَغْ الثذث) 
آي: أنه یلزمهم أن يشتروا رقبة آخری إلى مبلغ الثلثء وهو الشهور. (وبشاة أو 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): قلة المال وكثرته. 

(9) في (۱2): الموصي. 

(؟) انظر: تبذيب المدونة: 3779/5 .۲۳١‏ 

)و مات الي وتي اش ریمض اسع:(یسو) 
وني بعضها یمین وکلاهما صحیح). [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۵۸ ]. 


قرع رار اکر وی قوش ان 
عدد من ماله شارك بالجزء) آي: وإن أوصى بشاة من ماله أو بعير من إبله أو بعبد 
من رقيقه لفلان» وني ماله غنم أو إبل أو عبید فان الوصی له یکون شريكاً بالجزء. 
الح f(D : sl‏ .5 3 ¢“ 3 
أي: بنسبة ما أوصى له من جميع دلك. فإذا أوصى له بعشر شياه» وله مائة شاة 
RE (۳) 5 8 2 9 50 2 7‏ 5 ماه ع مس و 
شريكا بالربع» وبشاة يكون شريكا بعشر العشر '. (وإن لم يبق الا ماسماه فهوله, 
إن حمله الثّلث) أي: فلو لم يبق من غنمه أو إبله أو عبيده سوى القدر الذي سماه 
الوصی فإنه يكون للموصى له إن حمله الثلث. 

(لا ثلث غنمي فتموت) أي: فلا يكون له [إلا ثلث]"" الباقي» فلو لم يبقى منها 
شيء فلا شيء له. (وإن لم يكن له غنم فشاةوسط) أي: فإن لم يكن للموصي غنم 
وقد أوصى له بشاة من ماله قضى له بشاة وسط تشترى. 

(وان قال من عَنَمِي ولا غتم له بطلت کعتق عبد من عبيده فماتوا”') أي: فان قال في 
وصيته أعطوا فلاناً من غنمي شاة ولاغنم له فالوصية تبطل لأن الموصي 
كالمتلاعب» ومثل هذا ما إذا قال أعتقوا عبداً من عبيدي فاتواء يريد: أو استحقوا 
أو لم يكن عبيد البتة» فلو مات عبيده إلا واحداً فإنه يعتق تنفيذاً لغرض الموصي 
وإعمالاً لوصيته. (وقدم لضيق الث فك أسير) يريد: أن ثلث الميت الذي تخرج منه 


(۱) في (ن): فإن. 

(۲) (وَيضَاةٍ أو بِعتَدٍ ین مَالِهِ ارك بالجرْءِ) لام (ماله) مجرورة على أنه واحد الأموال كما 
عند شرّاح ابن الحاجب» ولا يبعد فتحها على أن تكون (ما) موصولة و(له) صلتها 
أي من الذي له من ذلك الجنسء ولعل هذا آدل على المراد. [شفاء الغليل: 
١ ۲‏ ]. 

(۳) في (ن): الثلث. 

(4) في (ن) و(ك) و(م): وماتوا. 


باب في أحكام الوصية 


الوصايا إذا ضاق عم فيه إخراجه منه فإنه يقدم من ذلك فك الأسير الموصى 
بفکه [ابن عتاب]”'': وعليه إجماع الشيوخ. (شم مدبر صحة ثم صَداقٌ مریض) أي: 
ثم بلي فك الأسير في التقدمة المدبر في الصحة ثم صداق المنكوحة في المرض. (ثم 
زکاۃ آوصی بها) احترز بكونه أوصى بها ها إذالم يوص بها10[1؟/ ب] فانبا لا 
تخرج ويحمل على أنه كان آخرجها. 

(إلا أن يَعتَرِفَ بحلولهاء ويوصي فمن رأس المال) أي: إلا أن يعترف الموصي 
بحلول الزكاة وأنه لم يخرجها ويوصي بها فإنها حينئذ تخضرج من رأس المال» وهو 
قول ابن القاسم» وقال آشهب: تخرج من رأس المال وإن لم يوص ببا. (كالحرث 
والْمَاشيّة. وإنلَمْيُوص) أي: أن ما قدمه من أن الإخراج من رأس الال متوقف على 
إيصاء الميت بذلك انیا هو بالنسبة إلى زكاة العين» وأما زكاة ا حرث والماشية فإنها 
تخرج من رأس المال إذا لم يفرط فيها. (ثم الفط ) أي: ثم تلي زكاة المال زكاة 
الفطرء وهو الشهور إذ قیل: بسنيتها. (ثُم عتق ظهاروقتل أفرم بیتهما) إن| قدمت 
زكاة الفطر على كفارتي الظهار والقتل لأنه قد قبل بفرضيتها والظهار [والقتل](؟ 
هو الذي تسبب فیهی| ونحوه لابن زرقون. فإذا لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة 
فقال عبد الحق: رأيت للإبياني أنه يقرع بینه). (م كَفَارَةيِينه) أي: يلي ما تقدم 
كفارة اليمين لأنها واجبة بكتاب الله تعالی. (ثُم لفطررمضان) أي: ثم يلي ما تقدم 
كفارة فطر رمضان متعمدا. 

(ثم للشفرِيط) أي: ثم يلي ما تقدم كفارة التفريط» أي: في قضاء رمضان. (ثُم 
(۱) في (ن): ابن عات. 


(۲) في (ح١):‏ الفطرة. 
(۳) ني (۱2) و(ك) و(م): المعتق. 


شرح بهرام العفیر (لبدرر و شرج اک 
النذر) أي: ثم كفارة النذر لاه آدخله على نفسه وأخر عن طعام رمضان لأنه 
واجب بالسنة. 

21 ەو 9 ی 55 ١‏ 

(ثم المبتل. ومدبر المرض) أي: ثم يلي ما تقدم العتق' " البتل في الرض والدبر 
فیه» وهو ظاهر الذهب. 

(ثم الموصی بعتقه معیناًعنده أَويُشتَرى آو لکشهر, آوبمال فعجله) أي: ثم بلي ما تقدم 
الوصی [بعتقه] * والوصی بشرائه للعتق والوصی بعتقه إل شهر وما آشبهه 
والوصی بعتقه على مال" إذا عجل الالء ابن رشد: ولا يبدأ أحد من هؤلاء على 
صاحبه ویتحاصون"*. (ثُم الموصى بكتّابته, والمعتَق بال أَوالْمَعتَقَ لأجَل بعد) أي: ما 
تقدم [من]” ' هذه الغلاثة وأا 0 وأن الأجل محمول على ما دون السنة. 
(ثُم المعتق لسقة على الأكثّرِ) أي: ثم بلي ما تقدم العتق لسنةء وقوله: (علی الأكثّر) أي : 
على قول الأكثر” ". 

مه و د هت وت کر ع 9 ۳ ۲ 5 

(ثم عتق لم يعين ثم حج) أي: نم على ما تقدم العتق غير المعين ثم الحج 


() في (ن): العتق. 

(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): بعینه. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): ما. 

(6) انظر: القدمات الممهدات: ۱۸/۲ ۰۲ 

(9) ما بين معکوفتین ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ن): مساویة. 

(۷) نَم المعتق َة ثم لكر أي: لأكثر من سنة» وكذا في "القدمات" فإنّه ذکر فيها العتق 
لشهر تم لسنة تم لسنتین كما فعل الصنف؛ إلا أن زيادته هنا لأجل البعيد بعد الشهر وقبل 
السنة كا تری» وحمله عَلى أقل من سنة حتى يكون مرتبة زائدة [ أره لاأحد فتدبره. 


باب في أحكام الوصية 


واف و 

(إلا لصرورة قيتحاصان) أي: فان كان الميت صرورة ول بحج» فإن حكم وصيته 
بالحج والعتق' '' غير ا معين سواء لا يبدأ أحدهما على الآخر. 

(کهتق لم يعيْن, ومعین غیره. وجزنه) أي: أن هذه الثلاثة وهي العتق غير العین؛ 
ومعين غيره كوصيته لزيد مثلا ببعيره الفلاني أو فرسه الفلاني أو نحو ذلك» 
والجزء كوصيته بالثلث أو الربع أو نحوه حكمها في المحاصة حكم ما قبلها؛ وهو 
مذهب ابن القاسم. 

(ودلمریض اشتراء من يعقق عليه بنلشه , ویرث) يريد: كأبيه وأمه وان علواً 
وولده وان سفل والإخوة بثلثه» فإذا اشتراه عتق وورثه إن مات» واحترز 
بخلغه ما إذا اشتراه بأکثر فانه يرد" منه مقدار ذلك الزاشد إلا أن مجیزه 
الورثة فيمضي عتقه. 

(ا إن آوضی بشراء آبیه .وعتق. دم الا علی غیره) آي: فان أوصى بشراء أببه 
أو غيره من یعتق عليه فانه لا يرث إذا ل یعتق إلا بشراء الوصي [أو الوارث]“ 
بعد الوت. فحين موت الوصی كان رقیقا؛ والرقیق لايرث ار واذا ضاق 


الثلث قدم الابن على غبره من الاقارب كم إذا آوصی بشراء أبيه وابنه 


١‏ (كُمَ عت لین تج إلا لصرورة فَيَتَحَاصَانِ کعتق يعن ومع غبروه وجزء) 
حاصله آنه جعل العتق غير المعين ومعين غيره» والجزء وحج الصرورة في رتبة واحدة» 
تم حج غير الصرورة في آخر الرتب. [شفاء الغليل: ۲/ .]١١59‏ 

(۲) في (ن): وبالعتق. 

ES 

(6) ما ین مسکرفتن ا 


الث خير الوارث أن يُجير أو يَخْلع ثلث الجميع) هذه المسألة تسمى [بم سألة] " خلع 
الثلث ومثلها بثلاثة آمثلة: الأول: أن يوصي له بمنفعة معين كخدمة عبده أو 
سكنى داره سنین والثلث لا يحمل ذلك. ومثله ما إذا أوصى بمعين من التركة 
عينا أو غيره وهو في التركة وله مال حاضر وغائب. والمعين لا يمخرج من ثلث 
ا لجميع» الثاني: أن يوصي له مال“ ليس في التركة كقوله: اشتروا له كذا سواء 
حمله ثلث الحاضر أم لا؟ فإن الورثة يخيرون بين إجازة منفعة المعين [أو دفع ذلك 
المعين]“ الذي في التركة ويحصلون له ما ليس فيهاء وبين دفع ثلث جميع التركة 
من الحاضر والغائب عینا"" أو غيره للموصى له الثالث: أن يوصي بعتق عبده 
فلان بعد موته بشهر والثلث لا يحمله. فإن ورثته يخيرون بين إجازة ذلك أو 
يعتقوا حمل الثلث بتلا فان أجازوا خدمهم "" شهرا. 

(وبتصیب ابنه , أومثله . قبالجمیع. لا اجعلوه وارثا معه, أو آلحقوه به فزاند) تبع ابن 


امحاجب "" ابن شاس فيا إذا أوصى بنصيب ابنه أو مثله» أي: أن الوصية ثابتة في 


مانن رفن شاف دو( 

(۲) زاد في (ن): فان الابن يشتري ويعتق ويترك غيره. 
(۳) مایین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(6) في (۵): با. 

(۵) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(5) ني (۱2) و(ك) و(م): عنها. 

۲ انظر: الجامع بين الأمهات» ص:‎ (A) 


باب في أحكام الوصية 


كل منهیا بجميع امال إن [كان]"'' له ولد فقط”"» وإليه أشار بقوله: (فبالجمیع) 
أي: إن أجاز الولد الوصية فهي بالجميع» وكذلك لو كان مع الابن ذو فرض فإن 
للموصى له ما بقي للابن قاله ابن الحاجب مستطردا إن كان الورثة اثنين» 
فالوصية بنسبة واحد إلى عددهم فيعطى النصف وان كانوا ثلاثة فالثلث» وأربعة 
فالربع وهكذا”"» وأما قوله: (لا اجعلوه وارشا) أي: ما تقدم من الحكم لا يعد كقول 
الوصي اجعلوا فلاناً وارثاً مع ابني أو ألحقوه به أو ورثوه في مالي ونحوه» بل 
الحكم إن كان له وَلّدان يقدر زائدا عليه) فهو ثالث» وان کانوا ثلاثة فهو كالرابع» 
وإن كان ولده ثلاثة ذكور وابنتين والموصى له ذكر فهو كرابع للذکور وإن كان 
أنثى فهو ثالث مع الإناث ۱1 ۲۳/ أ] فتكون وصيته بتسع المال فله سهم من 
تسعة والیه آشار بقوله: (فّاند). (وبنصیب أحد ورشته قبجزء من عدد رؤوسهم) أي: 
إذا قال ا موصي آعطوا فلاناً [نصیب] " آحد آولادي أو إخوتي فانه لا یقدر 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) (وَبِتَصِيبٍ انه آو مثلهء قبا لحميع) المراد با لجميع جميع نصيب الابن» وهو كل الال أو 
الباقى بعد ذوي الفروض إن كَانَ الابن واحداً أو نصف المال أو نصف الباقی إن 
كانا ابنين وثلث المال أو ثلث الباقي إن كانوا ثلاثة نع هكذاء وبهذا التفسير يقرب 
الأقصى بلفظٍ موجزء ولا أراد ابن الحاجب بالجميع کل المال ليس إلا احتاج ال 
التطويل فقال: وإِدًا أوصى بنصيب ابنه أو بمثله» فان كَانَ له ابن واحد فالوصية 
بالجميع أو بقدر ما يبقى له وان كَانَ له ابنان فالنصف وان كانوا ثلاثة فالثلث» 
وإن كانوا أربعة فالربع» وعَلَ هذا. وأما قول ابن الحاجب: وقیل: يقدر زائداً. فهو 
قول الفرضيين في مثل النصيب لا في النصيب؛ ولذا سوّی المصنف بينه) قطعاً 
بمذهب الفقهای فأجاد ما شاء. 

(۳) انظر: الجامع بين الامهات ص: ۰۸۰۷ 

(4) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


زائداء بل يدفع له جزء من عدد رژوسهم فإن كانوا ثلاثة مثلآ فله الثلث أو أربعة 
فله الربع» وكذلك قال اللخمي: إذا خلف ثلاثة من الولد وأوصى بمثل نصيب 
أحدهم فان له الثلث» وان كانوا أربعة فالربع أو خمسة فالخمسء وهوقول 
۱4 اب مه مه EES‏ ی ۹3 ع باع 1 ع 
مالک (ویجزء أو سهم فیجزی من فریضته) آي: فان أوصى له بجزء من فريضته أو 
5 ل 0 ره 1 : ۳ 
سهم ' منها فان له سههما ما تنقسم عليه الفربضة يريد: من غير وصية قلت 
السهام أو کثرت. فإذا كان أصل الفريضة من ستة وتعول إلى عشرة كان له سهم 
من عشرة. 
(وفي کون ضعفه مثله أومثليه , ترده) لانص عن مالك ولاعن آحد من 
أصحابه في هذه المسألة» وهی ما إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه أو نحوه» وكذا 
قال ابن القصار لست أعرف حك منصوصاً غير أني وجدت لبعض شيوخنا أنه 
مثل نصيب ولده مرة واحدة» ثم قال: عن أبي حنيفة والشافعي أن ضعف 
النصيب مثلاه' '"» قال: وهو أقوى من جهة اللغة» ورد بأن الجوهري قال ضعف 
النصيب مثله وضعفاه مثلاه» وحكى ابن الحاجب في المسألتين قولين . (وبمنَافع 
عبد ورتا " عن الموصى نه) أي: أن من أوصى لرجل بمنافع عبد أي: وم يقيد 
(۱) (وبتصیب أَحَدٍ ورتيه فِجُزْءٍ SE‏ 
بمثل نصيب أحد ورثته فله جزء سمى لعدد رؤوسهم. قال في ' اتوضيحه " فان کان 
ا ار للد لوانت 
(۳) في (ن): مثليه. 
(5) انظر: الجامع بين الآمهات» ص: ۰۸۱۸ (ولو أوصى بضعف نصيب ابنه فلا نص 
فقيل: مثله وقيل: مثلاه). 
(6) في (۵): ورث. 


باب في أحكام الوصية 


ذلك بزمن ولا بحياة العبد ولا غيره» فان ذلك يحمل على حياة العبد» وغذا إذا مات 
الوصی له استحق ورثته ما بقي له من منافع العبد» وقاله ابن القاسم في المدونة» قال: 
إلا أن يستدل من قوله: آنه] إنما أراد حياة الخدم. 

(وان حددها بزمن, فَكَالْمَسْتَأْجِرٍ) يريد: ى) إذا قال يخدم عبدي فلانا سنة أو 
سنتين ونحو ذلك. فإن العبد يصير کالستأجر بفتح الجيم اسم مفعول» ومراده 
بذلك أن وارث الموصي إذا آراد بیع ذلك ويستثني خدمته» فإن كانت المدة قريبة 
أو بقي منها كاليومين جاز» وإن كانت بعيدة لم جز كما في بيع العبد المؤجر 
واستثناء مدة الإجارة أو ما بقي منهاء واحترز بقوله: (حلدها) ما إذا لم يحددها 
بل قال: يخدمه أبداً [أو إلى]7" حياة أحدهما فان الوارث حینئذ لا يملك بيعه. 
ويحتمل أن يقرأ فكالمستأجرء بكسر الجيم اسم فاعل» ويكون معناه أن لورثة 
الوصی له في بيع منافع العبد ما للمستأجر في بيع المنافع التي يملكها من 
الرقبة المؤجرة» واحترز بالتقييد بالزمن المحدود مما لو قيده بزمن غير محدود 
كقوله: يخدمه حياته فإنه لا يباع من خدمته إلا ما قرب في المدة كسنة أو سنتین 
أو مدة مأمونة. (قإن كُتلَ فللوارث“ القصاص أو القيمة) أي: فان قل العبد الموصى 
بخدمته فإن للوارث» يريد: وارث الموصي القصاص في العمد وأخذ القيمة في 
الخطأ وهو قول مالك. 


(کان جنی. الا أن يفديه المخدم, أوالوارث, فتستمر“) يشير به ال أن الوارث 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 
(0) نی (۱2) (ن): فیستمر. 


وهر کو هر اک 


أعنى وارث الموصى كم كان له المقال في القصاص والقيمة كذلك [له]”'' الخيار إذا 
جنی العبد عل غره بین آن یفدیه آو یسلمه» فان فداه استمر"؟" عل حاله» وان 
آسلمه خير الخدم أو وارثه بين آن یمضوا ما فعله وارث الموصي ویبطل حقهم من 
الخدمة» وبين أن یفدوه وتبقی هم الخدمة مستمرة» وإلى هذا رجع مالك ". 

سام و راس ب 2 2 و ۵ م وو 21 5 

(وهي» ومدبر, إن كان بمرض في المعلوم) ”'' آي: والوصايا والمدبر في اثرض لا 
e 5 ۲ ۳‏ 5 )9( 
يقوم إلا في| علم به السيد من ماله فقط» وعلى هذا ثبت ابن القاسم : 

(ودخلت فيه , وفي العصرى) أي: أن الوصايا تدخل في المدبر إذا بطل بعضه. 
قال ابن شاس: والمدبر في المرض وكل دار ترجع بموته من عمرى أو حبس 
هو من ناحية العمری فان الوصايا تدخل فيه فيرجع فيه ما انتقض من وصيته 


پر 6 
ولو بعد عشرین . 
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(وفي سفينة, أوعبد شهر تلفهماء تم ظهرت السلامة قولان) يشير إلى قوله في 


الجواهر: وإن اشتهر عند الموصي في الناس غرق سفینته!" وموت عبده(" ثم 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ح١):‏ يستمر. 

(۳) (كَإِنْ جَنَى) هذا التشبيه راجع لا تضمنه ما قبله من انقطاع الخدمة» وهذا قال بعده: 
(إلا أن يَفْدِيه لخد آو ارت فَتَسْتَمرٌ). [شفاء الغليل: ۲/ .]١1١70‏ 

(4) (وَهِيَ» ون گان برض في الْمَغْلُوم) الضمير الژنث للوصية لا للمنافع فقط. 

(0) انظر: تهذيب الدونة: /٤‏ ۰۲۵6 قال فیها: (وکل وصية فلا تدخل إلا فیما علم به الميت). 

() في (ح۱): عشر سنین. وانظر: عقد الجواهر الثمینة: ۳/ ۰۱۲۳۰ 

(۷) في (ن): السفينة. 

() في (ن): العبد. 


باب في أحكام الوصية 


الوصاياء وقال: تدخل» وقد يبقى''' إليه عبده وهو يرجوه'". 


(لافيما آقربه في مرضه. أوَأُوصّى به لوارث ۳) هو كقول مالك: ولا تدخل 
وصايا الميت إلا في ثلث ما علم به من ماله» ولا تدخل فما بطل فيه إقراره في 
المرضن أو آوصی به لوارث فرده الورثة**. 

(وان ثبت آن عقدها خطه. آوقرآها ولم یشهد, َیشل. آنفذوها نم نقذ الضمير 
في عقدها عائد على الوصية» والراد بالعقد الوثيقة التي تکتب فیها الوصية؛ والعنی 
أن وصيته إذا وجدت مکتوبة وعرف آنها حطه وم يشهد علیها لم يف د [حتی يشهد 
علیها]" لأنه قد یکتب ولا یعزم ". قال في الموازية: ولو قرآها ول يشهد عليها م 
تنفذ”" حتی يشهد علیها؛ والیه آشار بقوله: (أوقراها ولم یشهد) زاد ابن يونس عن 
الموازية» وإذا آتی الشهود بوصیة " وقرآها علیهم ۸ يفد. (َویّ آنفذوها) أي: وکنا 
تبطل إذا لم يقل أنفذوهاء يريد: وأما لو قال آنفذوها فانها تنفذ. 

(وندب فيه تقديم التّقَهد) أي: أنه يستحب في الإيصاء تقديم ذكر التشهد لمن 


() في (ن». (ع): بقي» والمثبت عن (ح١)‏ والذي وقفت عليه في الجواهر (ينعى) وهو 
الصحيح. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۳/ ٠١۳١‏ . 

(۳) في (۰)۱ (ن): لوارثه. 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ۱۱/ ۰۳۹۷ ونصه الذي وقفت عليه: (من كتاب ابن الموازء 
ونحوه في المجموعة» قال مالك وأصحابه: لا تدخل وصايا الميت في ثلث ما علم من 
ماله) فالظاهر أن به سقطا. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: ۱۱/ ۳۸۲. 

(۷) في (۱): تعد. 

(۸) في (ح۱) و(ك) و(م): بوصية. 


کن هرا ا الصو قوش ان 


کتب وصیته» قال في المدونة: کذلك فعل الصالحون وما زال ذلك من عمل 
الناس بالدينة وإنه ليعجبني وآراه حسنا” ". 

(ولهم الشهادة. وان لم يقرؤوهاء ولا فتّح, وتْذ ۲ , [۲۳۱/ ب]ولوکائت عنده) 
يريد: إذا أخرجوا الکتاب بعینه» قال في الدونة: وان کتبها بغير محضر البينة وما" 
قرآها علیهم فدفعها إليهم وآشهدهم على ما فيهاء فان عرفوا الکتاب بعینه 
فلیشهدوا بان ون هدما فا وما قي فلا شم مات تحت فا ما فی 
وما بقي فللمساکین "۲ قسم بیتهها) أي: أن الوصی إذا دعا شاهدین فقال: هذه 
وصيتي وهي مطبوعة اشهدوا علي ب فیها وقد آسندتها لزید وما بقي لفلان ثم 
مات ففتح [الکتاب] ‏ فاذا فيه: وما بقي من ثلثي فللمساكين» فإنه يقسم بقية 
الثلث بين فلان والمساكين نصفين» قال آصبغ: کما لو كانت لرجلين. (وکتبتها عند 
فلان فصدقوه. یصدق. إن لم بل لابني) يشير إلى قوله في الدونة: وإذا قال كتبت 
وصيتي وجعلتها عند فلان فآنفذوها وصدقوه فان قوله نافذ ویصدق وينفذ ما 
فيهاء وكذلك إن قال: آوصیته بثلثي فصدقوه جاز ذلك ونفذ ما قال» وان قال 


0 [۳ أوصى به لابني فقال أكنهيت: يصدق» وقال ابن القاسم: لا 


الموصي 

)١(‏ انظر: تهذیب المدونة: ۰۲۳۷/4 ولفظها: (قال مالك: ومن كتب وصيته» فليقدم ذكر 
التشهد قبل الوصیة). 

() في (ح١):‏ وینفذ. 

(9) في (۵): ولا. 

(4) انظر: تهذیب آلدونة: ۰۲۳۷/6 

() في (ن): لفلان. 

(1) في (ك) و(م) و(ن): للمساکین. 

(۷) ما بين معکوفتین ساقط من (0). 

(۸) في (ن): الوصي. 


باب في أحكام الوصية 
يصدق» وقال فضل: إذا قال وصيتي عند فلان وم يقل فأنفذوها م يمض منها 
شيء حتى يقول أنفذوهاء يريد: أو يقول فصدقوه) 

(ووصيي فق بعم) أي: يعم جميع الاشیای قال ف الدونة: عن ابن القاسم: 
ومن قال اشهدوا أن فلاناً وصبي ول يزد على هذا فهو وصيه في جميع الأشیاء 
وإنكاح صغار بناته ومن بلغ من أبكار بناته یاذنبن» والثيب باذم ا . (وعلی کذا 
یخص به) أي : فان عیّن شيئاً وقال أنت وصبيء فإن نظر الوصي يختص به ولا 
یتعداه إلى غبره» وهو الشهور. 

(کوصي. حى یقدم فلان) أي: فلا یتعدی الوصی ما أذن فيه من الغاية المذكورة. 

(أو إلا أن توح زوجتي) آي: فهي [غير وصی] ما داست عزبا منعزلة عن 
الایصاء فإذا تزوجت وجب لما ذلك” . (وان وج موصی على بیع ترکته, وقبض 
دیونه صج) أي: أن ا موصي إذا كانت وصيته مق صورة على بيع التركة وقبض 
الدين فزوج بنات الموصي فان النکاح صحيح» مالك: وأحب إلي ألا يزوج بناته 
حتى يرفع ذلك إلى السلطان» فان لم يرفع رجوت أن يجوز. 

(وإنما يوصي على المحجور عليه أب. آووصیه كأم, إن قل المال, ولا ولي. وورث عنها) 
هذا شروع منه في الكلام على الأولياء وحاجيرهم» والكلام على قوله ينطوي على 
أربعة أركان» الصيغة نحو: أوصيت إليك أو ما يقوم مقامه في الدلالة على إسناد 
(۱)انظر:الدونة: ۳۳۹/۶ ود الدونة: ۲۳/۶ 
(۲) انظر: الدونة: ۰۳۳۱/۶ وتهذیب الدونة: ۰۲۳۹/۶ 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


(6) (و لا آن توح رَوْجتِي) آي: فهي وصيتي ما دامت یا [شفاء الغلیل: ۲/ .]١ ١5١‏ 
() في (ن): : الوصي. 


فو ا الخو وق فن ا 
الوصية إليه من تقييد وإطلاق ونحو ذلك» وقد تقدم شيء من هذا في| تقدم» 
والموصى فيه وهو التصرف في المال بقضاء الدين وتفرقة الثلث وشبه ذلك» 
والنظر في أمر الأطفال بالولاية وإنكاح من يجوز إنكاحه من الأولاد» وقد نبّه على 
هذا بذكر المحجور عليه» والركن الثالث الوصي وهو من كانت له ولاية على 
الأطفال شرعاً كالأب ووصيه ووصي وصيه وان بعد. وكذلك الأم إن كان المال 
قليلاً موروثاً عنها ولا ولي للمحجور وحد القليل في الدونة بستين دینارا 
وأما غير هؤلاء فلا يجوز إيصاؤه على الحجورین. (لمَكلف مسلم. عدال, کاف) هذا 
هو الركن الرابع وهو الوصی إليه» واحترز بكونه مكلفاً من الصبي والمجنون 
والعتوه إذ لا يوصى أحد منهم» وبكونه مسلا من الكافر لعدم عدالته» وبكونه 
عدلاً من الفاسق أو من ليس بعدلء والمراد هنا بالعدالة الأمانة والرضا فيا یوصی 
إليه فيه وبالقوة”"'» ويشترط فيه أيضاً الكفاية في التصرف» وضذا قال: كاف 
واحترز به عن العاجز عن التصرف. فلا يجوز إسناد الوصية إليه. 

(وان آعمی, وامرأة, وعبدا) لا حلاف في ذلك بالنسبة إلى الأعمى والمرأة» وأما 
العبد فيشترط فيه شرطان: الأول: إذن سيده وإليه أشار بقوله: (وتصرف بإذن 
سیده) والثاني ذكره اللخمي» وهو أن لا يكون سيده من خاف أن يغلب على ما في 
يد عبده» وقد أهمله هنا ابن القاسم [وأشهب]”". وإذا أجاز السيد الوصية فليس 
له الرجوع إلا لعذر من بيع أو سفر أو انتقال من موضع الورثة إلى موضع آخر 
(۱) انظر: تهذیب المدونة: ۰/6 ۲. 


(۲) في (ن): القوة. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 


باب في أحكام الوصية 


ويقيم هم الامام غيره» وقال اللخمي: العروف من قوله غير هذا [وهو أن للعبد 
أن يقيم]”'' مقامه من شاء بغير حاجة إلى السلطان ولا فرق بين حر وعبد. 
(وان آراد الاکابر بيع موصى اشتري للآصاغر) اعلم أن العبد الموصى إليه تارة يكون 
لأجنبي وقد تقدم وتارة يكون عبد نفسه وفي كلامه هذا إيماء إليه. قال في 
المدونة: ومن أسند وصيته إلى عبده جاز”''» سحنون: ونیا يكون وصياً إذا كان 
بالسواء فا يتكلف هم أو تكون كلفته هم على قدر مواريثهم» وصححه ابن 
رشدء فان أراد الأكابر من الورثة بيع العبد اشترى للصغار» ونحوه في الدونته 
وظاهرها أنه لا يجب نصيب الأكابر إلا إذا اختاروا البيع» وأشار بعضهم إلى أنه 
يشتري نصيبهم بالقيمة وان لم يريدوا ذلك» ولعله مقيد ب إذا آرادوا منع العبد 
من التصرف للأصاغر. 

(وطرو الْفسقٍيَعْزُْهُ) يريد: أن الفسق إذا طرأ فإنه يوجب عزله عن الوصية 
وهو الشهور. 

(ولاً بیع انوصي عبد یحسن القیام بهم والتّركة الا بحضرة الكبير) آي: أن الوصي 
لیس له أن یبیع على الأصاغر عبدا يحسن القیام هم ونحوه في المدونة» إذ لا نظر له 
إلا بالصلحة وهذا العبد في بقائه مصلحة هم وان لم يجز بیع التركة إلا بحضرة 
الأكابر لآنه لا نظر له عليهم» فان لم يكن الاکابر حضورا رفع ذلك للحاكم» قال 
في المدونة: [فیآمر من] " يلي معه البيع للغائب إذا كانت الترکة عروضاً أو 


)١(‏ في (ح١):‏ إذ أن العبد يقوم. 
(9) في (ن): فيما. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


حیوانا". (ولا يقسم علی غانب‌بلا حاكم) أي: ولا يقسم الوصي على غائب حتی 
يرفع الأمر إلى الحاكم لأن القسمة قد قيل إنها بيع من البيوع. 

(ولاننین حمل على التعاون) أي: فان أسند وصيته لاثنين أو أكثر حمل على 
التعاون» وهذا إذا وقع الإيصاء مطلقاً [۲۳۲/ أ] آما لو قيّد ذلك بأن قال: لا 
یتصرفان إلا مجتمعين أو يتصرفان مجتمعين ومفترقين» فلا إشكال في اتباع ما 
يفيده كلامه' '' من اجتماع وانفراد» وإنما ملا على التعاون عند الإطلاق لأن لكل 
واحد من النظر ما للآخر فکانا في ذلك كرجلء ابن القاسم: وليس لأحدهما بيع 
ولا شراء ولا آمر" دون الآخرء أشهب: إلا في التافه الذي لا بد ليتيم منه [من 
طعام]“ وكسوة وما يضر به تأخيره إذا غاب الآخر. 

(قإن مات آحدهما أَواخْتَلَمَا فالجاکم) أي: فان مات أحد الوصيين يريد عن غير 
وصية» فقال اللخمي: ليس للآخر أن يلي النظر وحده وينظر السلطان في ذلك 
فإما أقره إن رأى لذلك وجهاً أو أشرك معه غبره» قال في المدونة: وإذا اختلف 
الوصيان نظر السلطان””. 

(ولا لأحدهما ایصاء) أي: وكذا ليس لأحد الوصيين أن يوصي ب إليه» وهو 
قول سحنون» ونقله ابن رشد عن مالك وابن القاسم" » آما لو أوصيا معا جاز. 


(۱) انظر: تهذیب الدونة: 4 ۲۳ 
() في (0): کلامهم. 

() في (ن): رد. 

() في (ح۱): لطعام. 

(۵) انظر : الدونة: ۳۳/۶ 

() انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۰۱۹6 
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(ولاًلهما قسم المال) أي: ولا يجوزلا أن يقس| التركة شطرين ليكون كل واحد 
منهما يتصرف في الشطرء وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب. ابن كنانة: لأن 
الوصي [قد]”'' يرى اجتماعه) أحدهما لأمانته والآخر لكفاية أو لرآیه واختلف 
إذا وقع ذلك فضاع شيء من المال أو هلك بيدهما أو بيد أحدهماء فذهب أشهب 
إلى عدم ضمانبماء وذهب مالك وابن القاسم إلى الضیان» وضذا قال: (والا ضمنا). 
(وللوصي, افتضاء الدین, وتأخيره لنظر) انیا كان له ذلك لأن الميت قد فوض إليه 
القيام بجميع أموره والنظر في مصالح أولاده وحفظه [ماهم] لهم؛ وجعه لهم 
واقتضائه من هو في جهته» فان رأى في تأخيره مصلحة للصغير كخشية تلفه أو 
ضياعه من" هو عليه مأمون فله تأخيره» وهذا هو المراد بالنظر. 

(والنْمَقَُ علی الطَفْل بِالْمَعرُوف) أي: لأن في الإنفاق عليه قيام مه وفسر 
اللخمي العروف بأن يكون الانفاق بحسب قلة الال وکثرته؛ فلا يضيق على ذي 
الملل الكثير بأن ينفق عليه دون نفقة مثله ولا يوسع على قليل امال فوق نفقة مثله. 
(وفي ختنه وعرسه) أي: وكذلك له أن ينفق على الصغير في ختانه و[في]” '' عرسه 
أي: تزويجه. 

(وعيده) يعني: أنه يوسع على الصغير في الأعياد فيضحي عنه من ماله إذا ل 
يضر به ذلك لقلة ماله. (ودفع نفقَة له فلت) أي: وكذا يجوز له أن يدفع نفقته بشرط 
أن تقل مثل نفقة الشهر ونحوه» فان خيف أنه يتلف ذلك قبل الشهر أو علم منه 
)١(‏ مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(6 )ماين کر ف ساط من إن ): 


شرح هرام الصفيو (المدرر في شر الختين 
ذلك فنصف شهر ولا فجمعة على قدر ما يعلم منه» فان خيف عليه التلف قبل 
ذلك فيوم بيوم. 

(وإخراج فطرته, وزکاته. ورفع للحاکم) أي: وكذا يجوز له أن يخرج عن الطفل 
زكاة الفطرء يريد: وعن رقيقه ويزكي أمواله» وذهب بعض امتأخرين إلى أنه لا 
يزكيها حتى يرفع للإمام» كقول مالك أنه لا يريق الخمر إذا وجدها في التركة إلا 
بعد مطالعة الحاكم لئلاً يكون مذهبه جواز تخليلها فيضمنه إن أراقها بغير اذنه 
وكذلك قد يكون مذهبه سقوط الزكاة عن الصغير» فان أبا حنيفة مخالف في 
المسألتين» وقال بعضهم: يلزم الرفع في البلاد التي يخشى ولاية الحنفي فيهاء وإليه 
آشار بقوله: (إنْكَانَ حاکم حَنَفي). (ودفع ماله قراضا وبضاعة) أي: وكذا جوز له 
دفع مال محجوره قراضاً وبضاعة لأنه مأذون له في تنمية مال الصغير. (ولا یعمل 
شوبه) آي: ليس للوصي”' أن يعمل بنفسه في مال الصغير؛ لأنه يصير كمؤاجر 
نفسه منه» وهو لا يجوز له ذلك. (ولاً اشتراء من التّركَة, وتعقّب بالنَظَر) أي: وكذا 
ليس له أن يشتري من التركة شيئاًء فان فعل تعقب بالنظرء أي: نظر الحاكم. (إلا 
كحمَارينٍ قل تُمَنّهمًاء وتسوق بهما نحضر والسفُر) هذا غرج مما اقنضاه قوله: (لا 
اشتراء من التركة). وشرط في ذلك شرطين, وفي المدونة: قيمتهم| ثلاثة دنانير”"» ثم 
قال عن مالك فأجاز ذلك واستخفه لقلة الثمن» ومعنى (تَسُوقَ بهما) أي: 
أشهرهما في السوق. (وله عزل نفسه) أي: للموصى له أن يعزل نفسه (في حياة 
(۱) في (ح١):‏ لا 


() ني (ن): الموصي. 
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الموصي) ولو بعد القبول على الأصح. 

(لا بعدهما) أي: لا بعد الوت والقبول فلا عزل [هم|]'''» فظاهره وقع قبوله 
بعد الموت أو قبله» وسواء قبل لفظا أو جاء منه ما يدل على ذلك من بيع أو شراء 
ونحوهما. (وإنأَبَى الْقَبُولَ بعد اموت فلا قبول له بعد) هذا بيّن وهو بإبايته آجنبي 
أي: وان أبى من آسند إليه الوصية من قبول الوصية بعد موت الموصي فليس له 
قبولها بعد ذلك وهو كالأجنبي» فإن آراد الرجوع فرأى القاضي أن يردّه كان 
حكمه حكم مقدم القاضي. 

(واول له في قدرالنة) آي: إذا نازعه الصغير فيها وإنما صدق الموصي" 
فيها لأنه أمين» وقيّد ذلك في الدونة بكون الصغير في حجره وم يأت بسرف) 
ونص مالك وابن القاسم على أن الموصي”' لا يصدق إلا مع يمينه“. (لافي 
تاريخ الموت) يعني: فان وقع نزاعهیا في تاريخ الموت بأن قال الوصي للموصى منذ 
مات مثلا: سنة» وقال الصبي: بل ستة آشهر فإن القول قول الصبي» لآن هذا 
وان كان يرجع إلى تكثير النفقة وتقليلها إلا أن ائتمان الميت لم يتناول الزمان الذي 
وقع النزاع فیه ۳ 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ني (ن): الوصي. 
(۳) انظر: المدونة: ۳۳۹/۶. 
() ني (ن): الوصي. 
(0) (والْقَولَ له نی در لَق) كذا لابن الحاجبء فقال ابن عبد السلام: وكذا في أصلها. 


(5) (لا في تاريخ الْمَوْتِ) كذا قال ابن شاس» ومن يده آخذها ابن عرفة. وبالله 
تعالى التوفيق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 

(ودفع ماله بعد بلوغه) أي:فإن رشد الصغير بعد بلوغه ثم قام الصغير 
يطلب منه ماله فادعى أنه دفعه له بعد بلوغه ورشده وأنكره الصغيرء فان 
القول اك یرتشیر مامتان لذب داك بعر له ا 
#فَإِذًا دَفَعَتُمَ ریم أَمْوَهُمَ فَأَمْبِدُوأ عَلَيِمَ4”'' [النساء: 5] أي: لئلا تغرمواء 
وقال عبد الملك: لثلا تحلفواء ابن المواز عن مالك: وهذا إذا لم يطل الزمان 
كعشرين سنة أو ثلاثين يقيمون معه فيها ولا يطلبونه فانما عليه الیمین؛ 
وينبغي أن يرجع فيه إلى قرائن الأحوال. 


لد جاده اد 
> ون وت 


باب في الفرائض 


باب [فيّ الفرائض) 

پاغزوق تس ديه گوس منك انباقي کم لباقي وارشه) ( يعني 
آول ما ّى من ترگة الميت بحق تعين عليه قضاژه کالشیء الرهون والعبد إذا 
ا لجاني؛ لأنه مرهون ع ۳ 
والحمل والدفن با معروف» ثم تَقَمّی دیونه إذا بت * بطريقها الشرعي» ثم 
تخرج وصاياه إن كان أوصى بشيء من ثلث الفاضل من المال ثم ما بقي بعد 
إخراج الوصايا لأهل الميراث» ونحوه في المقدمات والكاني”) 

ولا ذکر الوارث أشار إلى أهل الفروض فقال: (من‌ذي( النصف الرّوج, وبنت, 
وبفت ابن وأختشقيقة ولاب إن لم تكن شَقيقة شَقيقَة) وأشار بذلك إلى أن أصحاب 
النصف خسة: 


(۱) في (ك) و(م) و(ن): مؤونة. 

(۲) (رح من ترگة الْمَيِتِ عق تعلق بعیّن کالْمَرهون» وعَيْدِ جَنَى) آشار يه لقول ابن رشد 
5 "القدمات": فأما احقوق العینات فتخرج كلهاء وان آتت على جميع التركة» وذلك 
مثل أم الولد والرهن وزكاة ثمر الحائط الذي يموت صاحبه وقد أزهى» وزكاة الماشية 
إذا مات عند حلوها عَلَيّه وفيها السن التي تجب فيها الزكاة» وما أقرّ به المتوفق من 
الأصول والعروض بأعيانها لرجل أو قامت على ذلك بينة. انتهى. والعبد الجاني 
مرهون بجنايته فهو منها. [شفاء الغليل: ؟/ ١1١57‏ ]. 

(۳) في (ح١)‏ و(ك) و(م): جنى. 

(5) في (۱2): ثبت 

(۵) انظر : القدمات المهدات: ۲/ ۰ والکانی: ۲ 07 

() ني (۵): ذوي. 


شرح بهرام الصغير (الذرر في شرح الختج 


الزوج؛ يريد: إذا م يكن للزوجة المتوفية ولد منه أو من غيره أو ولد ابن؛ 
ويدل على هذا قوله فيا يأتي: (والروع اربع بفَر) أي: فان ل يكن له فرع فله 
النصف. كما قال هنا؛ لقوله تعالى: #وَلَكُم نضف ما تَرَكَ أَزو جکم؟ الآية 
[النساء:؟1]. ولبنت الصلب أيضاً الصف والإجماع أن بنت الابن مها في 
عدمها فيكون فرضها النصف. وهو أيضاً فرض الأخت الشقيقة» فان عدمت 
فهي للتي لب وغذا قال : (إن لم تكن شَقِيقَة شَقِيقَةٌ) 

(وعصب كلاَأَخْيُسَاوِيهًاء وَالْجَدُ) ۱ آي : أن جميع مَنْ تَقَدّمَ من النساء إذا كانت 
مع أخ يساويها في درجتها فإنه يعصبهاء فيأخذان المال أو ما بقي منه للذكر مشل 
حظ الأنثيين ولعل مراد بالأخ الجنس فيشمل المتعدد؛ أي: [الأح]" فأكثر”", 
وقال: (یساویها) احترازاً ما إذا كان أسفل منها فان الحكم ليس كذلكء وان كان 
أعلى درجة منها حجبهاء والجد أيضاً يعصبهن. (والأخریین الاولیان) ' [الراد 
ب(الأَخْرَيينِ) الأخت الشقيقة والتي للأبء و(الاولیان)]" البنت وبنت الابن» 


(۱) (رعَصَب كُلا اح يُسَاوِيَا) أما الأخت الشقيقة والأخت للأبٌّ فیعصب كل واحد 
منهم| آخوها الساوي لا في کونهیا شقيقين أو لاب وأما بنت الصلب فيعصبها أخوها 
كيف ان آما بنت الابن فيعصبها أخوها وابن عمّهاء وقد يعصبها ابن أخيها أو حفيد 
عمهاء ک| يشير إليه» فلا يخفاك ما في كلامه هذا. [شفاء الغليل: 7/۲[ 

(۲) مابين معكوفتين يقابله بياض في (ن). 

()في (ع) : الأخ إذا کش والمثبت من(ح۱). 

(4) (وَالْحِدُ لین الأخْرَيينِ) كذا في بعض النسخ» وهو الصواب. أي اوَعصت 
ابحد والبنت وبنت الابن الأحت الشقيقة: والاخت للاب و(الأوليان) تعنبة آول 
و(الأخریان) تثنية أخرى» فهمزته| مضمومة» والیاء فیهی| قبل العلامة منقلبة عن 
آلف التأنیث. 

OA ENE GR 
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واد ف كل هرا ادف رونك الا فرصي اا ات و او لا : 
فتأخذ ما فضل منها. قال في الرسالة: والأخوات مع البنات كالعصبة ههن يرثن ما 
فضل عنهن ولا يربى ههن معهن(. (ولتعددهن الشّان) أي: فإن تعددت البنات 
كان لمن الثلثان» وكذلك بنات الابن والأخوات الشقائق أو لأب. 

(وللثانيَة معالأونی السدس, وان کشون) يعني: أن لبنت الابن -وهي المراد 
بالثانية- مع بنت الصلب -وهي الراد بالأولى- السدس» كانت واحدة أو أكثر. 
(وحجبه اب ها [وبشان| ۲ فوقها, إلا لابن في درجته مقا سل[ من 
ققطبا) يعني: أن بنت الابن يحجبها عن السدس ابن فوقها؛ آي: آقرب منها 
بدرجة للميت» وکذا يحجبها بنتان؛ يريد: أو ابنتا ابن“ فوقهاء شم استثنی من 
ذلك ما إذا كان معها ابن في درجتها أو آسفل منها؛ يريد: وقد كانت حجوبة عن 
الدخول في الثلثين لولا هو فإنه يعصبهاء ويرثان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ومراده بالاطلاق؛ آي: سواء كان أخاً أو ابن عمهاء وسواء حجبت بالبنتين أم لاء 
لأن فوقها بنتاً واحدةً فإنه يعصبها كا يعصب الابن البنات والأخ الأخوات. (وأخت 
لآب فَأَكتَرْمُعَ الشقيقة فَأَكتْرَكَدَيكَ) أي: أن الأخت لأب منفردة أو متعددة مع الأخت 
الشقيقة منفردة أو متعددة -كبنت الابن مع البنت فيا تقدم؛ فتأخذ التي للأب 
السدس» ولا يزدن عليه للكثرة» ويحجبها عن ذلك الأخ فوقها إلا أن بنات الابن 
یعصبهن مَنْ في درجتهن وَمَنْ هو أسفل منهن والأخت" ' لا يعصبها ابن 
(۱) انظر: الرسالة» ص: .١5٠‏ 
(۲) فى (ن): أو ثتتان. 
(۳) ما بین معکوفتین زيادة من (ن). 


)٤(‏ في (۵): بنتي ابن. 
() في (ن): والأخت للأب. 
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أخيها؛ لأن ابن الأخ لا يعصب من في درجته؛ ولا يعصب من فوقه» وابن الابن 
وان سفل يعصب من في درجته [فجاز أن]” ' يعصب من فوقه وإلى هذا أشار 
بقوله: (ل آنه انم یعصب الغ) ۳. ([والزوج الریع] ۲۱ بشرع. وروج ة فاکشر) الباء في 
(بفزع) بمعنی: مع» والفرع: الولد وإن سفل» وآشار بهذا إلى أن الربع فرض 
الزوج مع [ولدها]* أو ولد ابنهاء والزوجة إن لم يكن له ولد ولا ولد اببن ولا 
فرق بين الواحد والتعدد. 

(والثّمن لهاء آولهن بشرع لاحق) يعني: أن الثمن فرض زوجة واحلدة آو 
زوجات مع الولد أو ولد الابن» وسواء كان منها أو من غيرهاء ولا يحجبها الابن 
مِنْ زئی؛ لعدم لحاقه بالآب» وطذا قال: (لاحق) آما ولد المرأة من الزنی فانه 
يحجبه إلى الربع لأنه لاح للام . (والقلشان لذي النصف إن تعدد) هذا تكرار مع 
قوله: (ولتعددهن ادلشان). 

(وانندث لأم وديا فاکثر, وحجبها لدسدس[ونسد] " وان سفل, [ أو" آخوان 
وأختان مطتقا) يعني: أن الثلث فُرض الأم مع عَدم مَنْ * يحجبهاء وکذا هو فرض 
الاثنين فصاعداً من ولد الأم مع عدم الحاجب» ويحجب الأم من الثلث إلى 
(۲) في (ح١)‏ و(ك) و(م): أخته لا من فوقه. 
(4) مايين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (ح۱)» (ن): وولداها. 


(۷) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 
(۸) ما ین معكوفيين ساقط من (ن). 
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السدس الولد ذکراً کان آو آنشی» ووند الابن وان سفل» وکذا الأعوان 
والأختان أو الاخ والاخت» وآراد بالاطلاق سواء کانوا آشقاء أو للأب أو 
للأم أو ختلفين. 

رولب ثلث الباقي في زوج آووجة وآبوین) أي: أن الأم ترث ثلث الفاضل 

في زوج وأبوين؛ للزوج النصف. وللأم ثلث الباقي» وهو سدس جيع المال. 

وفي الزوجة وآبوین؛ للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي» وهو ربع جميع المال» 
وللأب النصف الباقي» وهاتان المسألتان تعرفان بالغراوين. (والسدس لنواحد من 
ولد الم مُطلقا) لا حلاف أن الأخ للأم فرضه السدس» سواءٌ كان ذكراً أو شىء 
وهو مراده بالإطلاق. 

(وسَقَط بان واْنه. وآب وجد) أي: أن الأخ للام يسقط بالابن؛ أي: ذكراً كان 
أو أنثى» وبابن الابن. (وبفت) آي: وبنت ابن» وغذا قال: (وان سفلت) ویسقط أيضاً 
بالآب والجد وإن علاء وحاصله أنه لا یرث مع واحد من عمودي النسب. 
(والآب والأم مع ولد وان سَفلَ) أي: أن السدس أيضاً فض کل واحدٍ من الأبوين مع 
الولد وولد الابن وإن سفل. 

(وانجدةفاکشر) أي: أن السدس أيضاً فرض الجدة سواء كانت واحدة أو 
اثنتين فصاعداً» وهن فيه سواء. (وأَسُقَطَنْهَا الأم مُطلقاً) أي: أن الحدة سواء كانت 
من قبل الأب أو من قبل الا قريبة كانت أو بعيدة تسقطها الأم؛ أي: تحجبها 
عن البراث. (والآب الجدة من جهته) أي: وكذا يسقط الأب الجدة إذا كانت من 


جهته. (وَالقُرَيَى من جهة الأم البعدی من جهّة الآب) أي: وكذا سقط الجدة القربى - 
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إذا كانت من جهة الأم'''- البعدى من جهة الأب؛ يريد: لأنها التي ورد فيها 
النص والأخرى ملحقة بهاء فان كانت التي للأب قرب أو هما متساويتان فلا 
حجب وتشتركان في السدسء وإلى هذا أشار بقوله: (وإلا اشتركتا). 

(واحد فروض الجد) أي: السدس ادن فروض اخد. واحترز بقوله: (غیر 
المدلي بافْی) من الجد للأم؛ فانه لا يرث عندنا شيئاً. (وله مع الاخوةوالًخوات 
الاشقاء َو لاب خیرم ن القت و نمقاسمة) اعلم أن للجد ثلاثة آحوال: 

حال يرث فيه السدس وقد تقدم» وحال يرث فيه الا فضل من الثلث أو 
القاسمة وهو الراد هنا بقوله: (وله مع الاخوةوالخوات) إذا لم يكن معهم ذو 
فرض» ولا فرق بين أن یکون [۲۳۳/ أ] الاخوة كلهم ذکورا أو إناثاء أو بعضهم 
ذكوراً وبعضهم نان ومراده ب: (الخَير) الأفضل من الأمرين» فيقاسم أخاً أو 
آختین أو ثلاث آخوات» فإذا كان [مع آخوین] ' أو أربع آخوات استوت 
القاسمة مع الثلثء فان زاد الإخوة عن اثنين والأخوات عن أربع لم ينقص عن 
الثلث» وإذا كانت القاسمة له أفضل فإنه يقدر فيها أخاً. (وصاد الشَّقِيق[ بقيره]”", 


بالإخوة الذين للأب يمنعه مهم كثرة الیراث. فإذا أخذ الجد حصته رجع الشقیق» 
وكذلك الشقيقة على الذين للأب با كان لما لولم يكن [ضم جد" '» فإن كان 


(۱) في (ن): الاب. 

(۲) في (ن): أخوان. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(5) في (۵): بوالهما. 

(۵) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
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شقیق أو أكثر فلا شيء للإخوة [للاب] '» وان كانت شقيقة أو شقیقتان أخذت 
الشقيقة النصف. والائنتان الثلثين» وما بقي فهو للإخوة للأب. 

(وله مع ذي فرض معهما السدس. وف انباقي, أَوالْمُقَاسَمَةُ) هذه هي الحالة الثالثة 
للجد. ومراده أن الجد والاخوة إن كان معهم ذو فرض فإن الجد له بعد أخحذ 
صاحب الفرض نصيبه الأفضل من سدس جميع امال أو ثلث الباقي أو المقاسمة 
فیدر آخاء فمتى كان معه أخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو نحو ذلك 
كانت القاسمة له آفضل» ومتى زاد عدد الذكور على الاثنين والإناث على آربع - 
كان ثلث الباقي أفضل له» وقد تستوي المقاسمة وسدس جميع المال كأن”" يكون 
مع الأخ زوج أو بنت وزاد عدد الإخوة على اثنين والإناث على آربع» والضمير 
المثنى راجع إلى صنفي الإخوة والأخوات. 

(وَلاَيفْرَض لأخت معه إلا في الاکُدرية والفراء) أي: لا يفرض للأخت مع الجد 
إلا في هذه المسألة العروفة بالأكدرية» وَتَعْرَفَ أيضاً بالغراء» وهي ما إذا ماتت 
اد کت رف ونا وجا فش ارالك رق ایا مس ره للزوج 
التصف. وللام الثلث» وللجد السدس. ثم یال للأخت بالنصف ثلاثة فتصیر 
تسعة " فإذا فرض [ها و]" للجد جَمَعَا ذلك ثم اقدسماه للذکر مشل حظ 
الأنثيين””. ول هذا آشار بقوله: (قیضرض لها وله. شم یقاسها) وقد علمت أن 
(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۲) ني (ن): کا لا. 
ba OED‏ 
SAD‏ ام O‏ 
(5) (إلا في ری والْعَرَاءِ) فائدة الواو نفي وهم جريان الثاني على الأول» حتى يظن أن 
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الحاصل فما أربعة أسهم في تسعة وهي لا تصح على ثلاثة» فنضرب ثلاثة من 
تسعة بسبعة وعشرین؛ للزوج تسعة» وللأم ستة» وللجد مع الأخت اثناعشر» 
يأخذ منها هو ثانية» وهي أربعةء [للذكر]"'' مثل حظ الأنثيين. 

(وان كان معا أ لأب وه او ۲ لذمسقَط) أي: فان ل يكن مع من ذكر أخت» 
بل كان في محلها آخ لأب ومعه إخوة لام فإنه لا شيء له في تركة المالك» وهو 
العروف من الذهب. وقیل: له السدس وهو مذهب زید بن ثابت» قیل: وم 
مخالف زیدا مالك الا فیها» وطذا تسمی الالکیة؟. 

(ولعاصب ورث المال و لباقي بعد الفروض) الوارث تارة يرث بالفرض وحده 
كما سبق» وتارة بالفرض والتعصیب كا سيأتي» وتارة بالتعصیب وهو مراده هناء 
وَعَرَّفَ العاصب بأنه الذي يرث المال كله إذا انفرد والفاضل بعد إخراج 
الفروض ”ثم أخذ في تعداد" العاصب فقال: 


الأكدرية تكون غراء وغير غراء وأنّه احترز من الأكدرية غير الغراء» وأفهم مثله في 
قوله بعد: (إلافي ااریّف والْمُشْتَرَكَة). [شفاء الغليل: ۲/ .]١١75‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): أخت. 

(۳) (وَإنْ كان عَلَّهَاأَخّ لاب مک وة لام سَقَط) لو ]1 يقيد الأخ بقوله: (لأب) 
لاندرجت شبه المالكية ثم منهم من فرع المالكية على الأكدرية كالمصنف وابن الحاجب 
وابن شاس» ومنهم من فرعها على المشتركة كالحوني وأبي النجاء. [شفاء الغليل: 
TE‏ 

(5) في (۱2): أخذ المفروض. 

(9) في (ن): تعدد. 
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وان واه( ومَصَبَك ل أخته. ثمالآب. شم اْجد والاخوةکسا 
دم" ثم الشقیق, ثم للآب, وهو کالشقیق عند عدمه) وهو ظاهر لصدق اخد على 
كل منهم لأنه یستحق جميع المال إذا' " انفرد ويأخذالباقي بعد الفروض والأخ 
للأب في عدم الشقيق كهو. 

والظاهر أن قوله: (وعَصّب”'كُلَأَخْتَُ) تكرار مع ما تقدم من قوله: (وعَصَّبَ 

ثم آشار إلى أن للأخ أيضاً حال لا يكون فيها عاصباً بقوله: (إلافي الحماريةء 
والْمشتركة َو وم اوجدةوآخوان فصاعدً لأم. وشقیق وضده ومع غیره) إن 
سمیت الحارية لأن عمر تك قضی فیها مرة باسقاط الأشقاء ثم نزلت به مرة 
آخری فآراد إسقاطهم» فقال له الشقیق: هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم وهي أا 


(۱) (وَهو الابْنْ) تصریح بأن الابن عاصب كا عند غير واحد» وقال ابن ثابت: في تعصیبه 
خلاف. ابن عبد السلام: لعله اختلاف في تسمية. ابن عرفة: بل هو معنی لقول 
اللخمي: ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها إن ا يكن لما ولد فان كان 
فقال مالك: ميراثهم لولدها وجريرتهم عل قومها. وقال ابن بکیر: النظر آلا مبراث 
لولدها منهم» وقال عبد الوهاب: قیل: يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عاصبة في 
نفسها. ابن عرفة: فقول ابن بكير ظاهر في أن ولد المرأة لیس من العصبة فالخلاف إذن 
معنوي. [شفاء الغليل: ؟/ 6" ١ ١‏ ]. 

(۲) (نُمَ اب والإحوَةٌ كا تَقَدّمَ الشَّقِيقُ» ثم لآب) هكذا هو الصواب بتجريد الشقيق من 
أداة العطف. [شفاء الغليل: ۲/ ۱۱۲۵ ]. 

(۳) في (۱2): ثم. 

(4) في (ن): وعصبت. 

(9) في (ن): وجدة. 


شرج تم زا او راو یش و 


و 


آیضا فهب أن أَبَامَا كان خاراً آلیست الم تجمعنا ۱۴ فقضى بینهم 
بالاشتراك ثم قال: تلك على ما قضینا وهذه على ما قضيناء وتسمی أيضاً 
المشتركة لاشتراکهم فیها. (فیشارکون الاغْوة للأم الذکر کالانشی) أي: فيستوي 
في ذلك الشقیق والذي للأم» والانشی کالذکر سواء؛ لانبم نا دخلوا لکوضم 
إخوة لام هذا یسقط [الاخوة لللاب]) لأهم لا حجة شم کالأشقاء في 
جمعية الام. 

(واسقطته [أيضاً]'" الشقيقة التي کالماصب لبنت. أوبنت ابن فاکشر) أي: أن 
[الاخت]" الشقيقة التي كالعصبة تَسْقِطٌ الأخ الذي للأب؛ أي: تحجبه من 
الميراث؛ لأنها تزيد عليه [بولادة الأم]” ' بعد أن تساويه في القرب من جهة 


8, 


و ی ا ات تا 
الشقيق» وکذا الابن ا 


(۱) الحديث أخرجه الحاكم في الستدرك كتاب الفرائض: /٤‏ 4 ۳۷ برقم (۷۹۹). وقال 
صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. 

(؟) في (ن): للأم. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

.)١ح( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

(۵) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(1) (وَأَسْقَطَهُ أنِضاً الشَّقِيقَهُ اي كَالْعَاصِبٍ لیشتٍ آو نت ابن فَأَكْترَ) ضمير أسقطه 
ا ی لاب ولفظة (أنضاً) تدل عل آنه أسقط في غير هذه المسألة» 
وهو مفهوم قوله: (وَهُو کالشقیق) في عدمه الا في احمارية؛ يعني: فیسقط. واللام في 
قوله: (لبنت) لام التعلیل؛ أي: وأسقطته أَيْضاً الشقيقة التي صارت کالعاصب لأجل 
بنت» والظاهر من الشارح آنه صحّف هذه اللام بالکاف فظن أن البنت وبنت الابن 


۷ ۷ 
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(ثم بنوضما. شم الهم الشّقيق. شم لب ۲. شم عم انجد اقرب فالافرب. وان یر 
شقیق, ؛ وشدم مع التساوي الشقیق مطقاً) الضمير المثنى راجع إلى الأخ الشقیق والذي 
للأب والعنی: أن ابن الأخ شقيقاً كان أو لأب یکون عند عدم الحاجب عاصباً 
يأخذ المال أو ما بقي منه» ثم الم كذلك شقيقاً كان أو للأب» ثم عم الجد 
الأقرب فالأقرب ولو كان غير شقيق» فالأخ للأب يحجب ابن الأخ الشقيق؛ 
لأنه أقرب درجة وابن الأخ للأب يحجب العم الشقيق» وكذلك العم للأب 
يحجب ابن عم شقيق» وعل ذلك فان تساويا في القرب وأحدهما شقيق قُدّمَ على 
غيره» وكذلك یمد الأخ الشقيق وابن ن الأخ الشقيق والعم الشقيق وابن العم 
الشقيق على الذي للأب في الجميع» وهو مراده بالإطلاق. 

(ثم المعتق کما تقدم) أي: وكذلك يكون المعتق عاصباً عند عدم الحاجب من 
النسبء فيأخذ جیع الال أو ما بقي بعد ذوي الفروض» وه و مراده با 

تقدم'". (شم بیت السال) آي: فإن م يكن من يرث بسب ولا ولاء فبيست 
المال وارث. وهو الشهور وهو کالعاصب يأخذ [الال] " كله أو ما بقي منه بعد 


تسقطان الأخ للأب. ودرج على ذلك في "الشامل" فقال: وسقط أخ لأب بأخحت 
شقيقة» وابن وابنه وبنت فأكثر» وهذا من آفظع الوهم الخارق للإجماع الذي لا يحل 
السکوت عليه مَعَ اطلاقه في الأخت الشقيقة؛ إذ ا یقیدها بالعاصبة كا هنا. وکم فيه 
من آشباه هذاء فیجب أن يحترز منه. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۲۵ ]. 

)١(‏ ني (ح۱ (ن): للاب. 

(۲) (نْمَ لَمعتق كا تَقَدََّ) أي: في فصل الولاء. [شفاء الغلیل: .]١١77/7‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


شرح بهرام الطعيو الكو قن شرح لون 


الفروض”". ولا یرد) آي: ولابُرد لذوي الفروض ما فضل عنهم وه 
به على خلاف مَنْ يقول: إن بيت الال لا يرث شيئاًء بل یرد الفاضل إلى ذوي 
الفروض. 

(ولا دقع لذوي الآرْحَام) هو الشهرر. (وبرث برض وعصوبة:الأب, شم الجد 
مع بنت وان سفلت. ان مغ لأم) أي: أن ه ؤلاء الثلاثة دون غيرهم یرشون 
بالفرض والتعصیب. وهم: الأب والجد وابن العم إذا كان أخاً لام فأما 
الاب فله ثلائة آحوال: [حال]) برت فیها بالتعصیب فقط وحال برك 
[فیها]"" بالفرض فقط وحال ما معا مثل أن یکون معه بنت آو بنت ابن» 
یفرض له أولاً السدس ثم يأخذ الباقي بالتعصیب» [وللجد أيضاً ثلائة أحوال 
وقد تقدمت» [۲۳۳/ ب] وأما ابن العم إذا كان أخاً لام فانه يأخذ أولاً 
لاخر لأمه السدسء ثم يأخذ الباقي بالتعصيب]”' أو ما فضل عن ذوي 
الفروضء لكن هذا لا يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهته» بخلاف الأب 
وا لحد فيرثانب) لاتحاد"" جهتهم| وهي الأبوة والبنوة. 


f Wr e SOE Ê “كج‎ Û e A e A 
(وورث ذو فرضین بالأقوى, وان اتضق في المسلمينكام, آوبشت أخت)! ا ان‎ 


() في (۱2): الفرض. 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (۵). 

)٤(‏ ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 

(5) في (ح۱): اتحاد» في (ع): مع اتحاد» والمثبت من (0). 

(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن)» وني (ع): وهي الأبوة والجدودة. 
(0) في (ن): أخ. 


باب في الفرائيض 


الشخص الواحد إذا اجتمع له جهتا فرض فإنه يرث بالأقوى منهماء وسواء اتفق 
ذلك في المسلمين أو غیرهم» فمثال کون الأم تا أن يتزوج المجوسي ابنته جه لا 
بعينها فتلد منه بتتأء فهذه البنت تكون أختاً لأمها وبنتهاء فإذا ماتت الكبرى بعد 
موك الج و ا الد او لانبا آفری السیین» ا فد شط 
والموة لا تسقط وان مانت الصفری رلا فالکبری أَءٌ وات لأب فرت 
بالامومة لا ذکرناه. 


فان ماله لسیده ولو كان السيدمسل)ء وب (الْمُوّدي للجزيّة) من الصلحيء ومراده 
بقوله: (لهل دیفه) إذا لم يكن له [من یرث]"" ماله» و(من) في قوله: (من کورته) 
لبیان انس وهو قول مالك وابن القاسم. 

(والأصولاثنان. وأربعة. وثمانية, [وثلاشة] ", وستة, واا عشر وأربة 


وعشرون)”” آي: أصول الفراتض فحذف الضاف إليه وعوض عنه الألف واللام 


(۱) (وَوَرِتَ ذو قَرْضَيْنِ بالاموی» وان انم في الْمُسْلِمِينَ) الأقوى مقدم وان كَانَ أقل 
ميرائا» وغيًا | يتفق في المسلمين لندوره كالغلط في التزويج لاني الوطء. [شفاء 
الغلیل: ۱۱۱۰/۲ ]. 

(۲) في (ح۱): في. 

(۳) في (ن): يورث. 

.)١ح( ما بین معکوفتین ساقط من‎ )٤( 

2( «والاْضول ان وأرْعَ وایت وتلا وسته واثتا عَشَرَ وأَرْبَعَة وعشْژون) اقتصر 
على هذه الأصول السبعة التفق علَیهاه وأضرب عن العددین الحتاج الیهیا عند اختیار 
الجد في بعض الصور ثلث الباقي. قال العقباني في "شرح الحوفي": وهما ثانية عشر كأم 


فود هز تفن الصو في شرج اا 


والأصول هنا العدد الذي يخرج منه سهام الفريضة» وهي سبعة: اثنان» وضعفها 
وهو أربعة» وضعفها وهو ثانية» وثلاثة وضعفها وهو ستة» وضعفها وهو اثنا عشرء 
وضعفها وهو أربعة وعشرون كا ذكر. [قوله: (قَالنْصْفْمنَاثْنَيْنِ) أي: فالنصف 
مخرجه من اثنين» كزوج وأخ ونحوه أو زوج وأخت شقيقة أو لآب]. 

(والریخ من ربعة) آي: كزوجة وأبء أو زوج وولد آو زوج وبنت وأخ» أو 
زوجة وآبوین. (وَالثُمُن من ثمانية الث من ُلاثة والسدس من ست“ أي: کزوجة 


أو جدة مَعَ نمس آو عدهن من الأخوات فأكثر وَجَدَّ فان الباقي بعد ذوات السدس 
خسة من ستة» وا لحد يختار ثلث ما بقی ولا ثلث للخمسة. فتضرب الستة في ثلاثة 
تبلغ ثمانية عشر الثانية ستة وثلاشون» كا لو زيد في الال زوجة فان الباقي بعد 
الدبو ی ی 
عشر في ثلائة بستة وثلاثين» وم لفراض مَنْ رَد هذا الضرب لانکسار بعض السهام 
كالأحياز فلا يعدهما. انتهی. وقال ابن عرفة E‏ 
الفرائض مقام الجزء المطلوب وجوده في الفريضة من حيث هو مضاف لكل 
التركة» ومن عَدَّهما جعل مناط ذلك مقام الجزء المذكور مُطْلَقاً لا من حيث كونه 
مضافاً لكلّ التركة» وكَانَ يجري لنا لد في كونه خلافاً لفظياً أو معنوياً تترتب 
یه فائدة وهِيّ: و باع بعض مستحقي غير ثلث ما بقي حظه من ربع» هل يدخل 
فيه امحد بالشفعة آم لا؟ كجد وأم وأخوين وأخت باعت الأخت حظها من ربع؛ 
وفرّعنا عل قول أشهب أن العصبة لا يدخل عليهم أهل السهام فعلى الأول 
يدخل امد مَعّ الأخوين في الشفعة في حا الأخت» وعَلَ الثاني لا يدخل؛ لأنّه ذو 
سهم خاص. [شفاء الغليل: 1111/۲ 

مام متكردو يا OG‏ 

(9)(والكلث من تلف رالد من ستَة) سقط من : بعض النسخ. والصواب ثبوته. 
[شفاء الغلیل : ۲/ ۱۱۲۷ ]. 


باب في الفرائض 


وابن ٠‏ أو ابنة. 


(والسذس من سنّة) أي: کم وابن» أو أم بعري أو آم وولدي أم وعم» أو 
زوج وآختین أو زوج وآم وعم. . (والربع وال أو السدس من اي عقر وکذاان 
كان فيها ربع وثلثان وما بقي كزوج وبنتین وعم» أو ربع وثلث وسدس وما بقي 
کزوجة وآخوین لام وم أو ربع وثلثان وسدس كزوجة”" وأختين شقيقتين 
أو لأب وأم. امن والسدس أو الث من ربعة وعشرین) أي: فإذا كان في الفريضة 
5 0 ومابقي كزوجة وابن وأم» أوثمن وثلث فأصلها من أربعة 
وعشرين» إلا أن اجتماع الثلث مع الثمن لا يوجد لأن الثمن فرض الزوجة مع 
الولد» ومع وجوده لا يوجد ثلث؛ لأن الثلث نما هو لاخوة الأم ولا يرثون معه. 
أو لأم وهي |نما ترث معه السدس لكن يجتمعان في الوصية” ". 

(وما لا قرش فيهًا فَأَصلْهًا عَدَدُ عصبتها, وضعف للذکر علی الأنْنّى) أي: أن المسألة 
إذا خلت عن فرض من الفروض وكان الوارث فيها متعدداء فان كانوا ذکورا 
كلهم كثلاثة» أو إناثا كلهم كثلاث ثلاث" نسوة أعتقن عبدا فأصلها من عدد 
رژوس عصبتها؛ وان کانوا ذکورا و إنانا کبشین وتات أو رة وأعحوات 
ضحت الد ا آي: مجعل له مثل حظ الان وم عدد اكات ضغب 
و المسألة» فاذا ترك ابناً وبنتاً فمن ثلاثة أو ابناً ویتین فمن آربعة أو 


)١(‏ في (۱2) و(ك) و(م): وآخ. 

() في (م) : کزوجة وآخوین؛ والصواب ما أثبتناه. 

(۳) (وَالكّمِنُ وَالشُدّشس أو ال من أربعة وعشرين) صوابه أو الثلثان لا قد علمت. 
)٤(‏ ني (ن): من 

(5) في (ن): ثلاثة. 

(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر 


ابنين وبنتا فمن خمسة» أو ابنين وابتتين فمن ستة» وعلى هذا قوله: (وان ژادت 
الفروض أعييلت) فإذا زادت سهام الورثة على سهام ET‏ آي: جعلت 
سهامًا على قدر سهام الورثةء یل التقض على كل سهم. 

(قالعانل الستة لسبعة. وشمانية. وتسعة, وعشرة) العائل من السائل ثلاثة: 
الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرونء فالستة تعول لسبعة كزوج وأختين 
شقيقتين أو لاب وثانية كزوج وشقيقتين أو لأب وأم» ولتسعة كزوج وأختين 
شقيقتين أو لاب وآختین لام» [ولعشرة كزوج وأختين شقيقتين أو لأب 
وأختين]”'' لام وأم» ولا تعول لثانية فأكثر إلا والميت امرأة. فعولها لسبعة بمشل 
سدسهاء وللثانية بمثل ثلثهاء ولتسعة بمثل نصفهاء ولعشرة بمثل ثلثيهاء 
فینتقص من كل سهم بمقدار العول المذكور. 

(والاثنا عشر لثلائة ‏ عشروخمسة عشروسبعة عشر) يعني: أنها تعول إلى ثلاشة 
أنواع آفراده فعوها إلى ثلاثة [عشر]"" كزوجة وأخوين لام وأخت شقيقة أو 
لاأب قال الحطاب في حاشيته هنا: مثل الشارح في الشرح الصغير لقوله ثلاثة 
عشر بزوجة وأبوين وأخت شقيقة أو لأب وهذا سهو منه رحمه الله فان الأخوات 
لا يرثن مع الأب ومثل لذلك في الوسط والكبير بزوجة وأخوين لام وأحت 
شقيقة أو لأب وهو الظاهرء ه فلينظر مع المثال المثبت هنا 5411/5 -518. 
ول خمسة عشر كزوج وأبوين وابنتين»وإلى سبعة عشر كزوجة وأختين شقيقتين 
أو للأب وأختين لام وجدة أو آم. 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ن): بثلاثة. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الفرائض 

(والأربعة وعشرون " لسبعة وعشرين وهي المنبرية) أي: فلا تعول هذه إلا 
لعدد“ واحد وإنما أفردها بالمثال دون غيرها لأنه محكى عن على #لقه. 

(ورد کل صنف انکسرت عليه سهامه إلى وفقه , [والا ترك) يعني: أنك ترد كل سهم 
انک‌سرت عليه سهامه إلى وفقه] إن وافق ولا ترلث. واعلم أن السهام إن 
ضربت الجزء الذي وافق به الصنف سهامه في المسألة» کآربع بنات وآخت؛ 
المسألة من ثلاثة؛ سهان للبنات لا ینقسان علیهن لکنه] پتوافقان باللصف 
فتضرب وفق الرژوس -وهو اثنان- في أصل المسألة -وهو ثلاثة- فيصير 
الجموع ستة؛ للبنات أربعة لكل واحدة سهم للاخت"* سهان» ولو ضربت 
عدد الرژوس ق صل السألة حصل [اثنا غ وان تباینت الرژوس كدف 
وثلاث أخوات شقائق المسألة من اثنين؛ للبنت النصف. والنصف الآخر 
للأخوات» وهو مباين هن» فتضرب ثلاثة عددهن في أصل المسألة وهو اثنان؛ 
ار الجموع ستهة؛ للبنت ثلاثة وللأخوات ثلاثة لكل واحدة سهم. 

(وقابل بين این فخذ آحد الشلین ۱ , آوأرالمتداخلین) أي: وان انکسرت 
السهام على صنفين فانك تقابل بين کل صنف وسهامه. فخذ أحد التمافلین أي: 
(۲) في (ن): لعول. 
(۳) ما بين معکوفتین ساقط من (ن). 
(:) في (ك) و(م): والأخت. 
(۵) ما بین معكوفتين ساقط من (ن). 


(0) في (۱2): يعني . 
)۷( ف (۱2) و(ك) و(م): الت‌ائلین. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الخت 


اكتف به عن المثل الآخر إن تقاثلاء وتصير المسألة كأنها لم تتكسر الا على صنف 
واحدء كأم وأربعة إخوة لام وستة إخوة لاب؛ لآن أصلها من ستة؛ للأم سهم 
ولأولادها الأربعة سهمان لا ینقسان عليهم لكن يوافق عددهم [بالنصف» 
والإخوة الستة ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافق عددهم]”'' بالثلث» فنصف 
لإخوة للأم اثنان» وثلث الإخوة [للأب] اثنان فتكتفي بأحدهما وتضربه وهو 
اثنان في ستة-أصل المسألة- يصير المجموع اثني عشر؛ للام سهیان ولأولادها 
أربعة» وللإخوة [للأب]” '' ستة» لكل واحد سهم. 

فان تداخل الصنفان فإنك تكتفي بالأكثر منهما كأم» وثانية إخوة لام» وستة 
لأب» وهي أيضاً من ستة؛ للأم سهم» وللإخوة للأم سهان لا يتقسمان لكن 
يوافقان بالنصف. وللإخوة للاب الستة ثلاثة لا تتقسم عليهم لكن توافق 
عددهم بالثلث” »متهم وهو اثنان داخل في الأربعة» فتكتفي بالأربعة وتضربها 
في [ستة]“ -أصل المسألة - تصير أربعة وعشرين؛ للأم أربعة وللإخوة 
[للأم]”'' ثانية» لكل واحد سهم وللإخوة للأب اثنا عشر لكل واحد سهمان 
وإن توافق السهمان ضربت كامل أحدهما [۲۳4] في وفق الآخر ثم في أصل 
المسألة كأم وثانية إخوة لام وثانية عشر أخاً لأب» وهي من ستة؛ للأم سهم 
وللإخوة للآم-الثانية- سهان لا ینقسیان عليهم لكن يوافق ع ددهم بالنصف. 
(۱) مابين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 
(4) في (ن): بالأثلاث. 


(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱). 
(7) ما بين معكوفتين ساقط من (ن). 


باب في الفرائض 


وللإخوة للأب -الثانية عشر- ثلاثة لا تنقسم عليهم [لکن!" توافق عددهم 
بالثلث. ثم ستة موافقة وفق الإخوة للأم بالنصف» فتضرب وفق أحدهما في 
كامل الآخر -اثنان في ستة أو أربعة في ثلاثة- وذلك انا عشر ثم في ستة-أصل 
المسألة- [تكون اثنين وسبعين]”'' سه [ثم تقول:] "من له شيء من أصل 
المسألة أخذه مضروباً في اثني عشر. وان تباين الصنفان ضربت كامل أحدهما في 
كامل الآخر ثم في أصل المسألة» كأم وأربعة إخوة للأم وست آخوات. أصلها من 
ستة وتعول إلى سبعة؛ للام سهم وللإخوة للام سهان لا ینقسان عليهم لكن 
يوافقان بالنصف فوفق الإخوة للأم اثنان مباين لوفق الست أخوات وهو 
ثلاثة» فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم في أصل المسألة بعوضا وهو سبعة» يكون 
الجموع اثنين وأربعين من له شىء من سبعة أخذه مضروباً في ستة. (ثَُم بين 
الحاصل والثّالث, كَذَيكَ) أي: فان انکسرت السهام على أكثر من صنفين فإنك 
تقابل [بين الخاضم ]انين ضرب الصنفین [وبین الصنف] الثالث» 
والحاصل آنك تصنع في الانکسارات الثلائة كما صنعت في الصنفين فانك 
تنظر بين كل صنف وسهامه بالوافقة والباینةه فما حصل فانظر فيه بالمائلة 
والوافقة والداخلة والباينة فان تماثلت كلها رجعت إلى صنف واحد وکذا ان 
دخل اثنان منها في واحد» وإن تماثل منها اثنان أو دخل أحدهما في الآخر 


(۱) ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 

(۲) في (ن): تكن اثنان وسبعون. 

(۳ )این شک شین ستاقط مر رن از 

)٤(‏ ما بين معکوفتین یقابله بیاض في (ح۱). 
(۵) ما بین معکوفتین یقابله بیاض في (ح۱). 


جَحَتَ إلى صنفين. (وضرب في العول) سبق بيانه. 
A‏ عشرة! '' صورة, لأن کل صنف. اما آن یوافق سهامه. أو 
یباینها. أَوْيُوَافقَ أَحَدَهُمَا ویباین الآخر. ثم کل إما آنیشداخلا أَوْيَتَوَافَمَاء آویتباینا 
أويتمائلا) يعني: أنه يجتمع في الصنفين إذا انکسرت علیه| سهامهیا اثتتا 
عشرةصورة» وذلك لأن كل صنف وسهامه ما أن يتوافقا أو يتباينا أو يوافق 
أحدهما ويباين”" الآخرء ثم ما حصل بعد ذلك ينظر فيه [نظرا] ' ثانيء وهو 
إما أن يتهاثل ما حصل من كل واحد من الصنفين أو يدخل أحدهما في الآخر 
أو يوافقه أو يباينه» فإذا ضربت أربعة في ثلاثة كان الحاصل اثنا عشر» و 
تقدم ما يغني عن أمثلة ذلك. 

ثم أخذ في تفسير هذه الانواع فقال: 

(قالتداخل أن يفني آحدهما الآخَأَولاً) والمراد بالفناء أن يخرج الأقل من الأكثر 
مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً حتی لا يبقى من الأكثر شيء إلا أفناه الأقل؛ فالائنان 
يفنيان الأربعة في مرتين والستة في ثلاث مرات والثانية في أربع مرات. (وإلافَإن 
بقي واحف) من الأكثر كالاثنين مع الخمسة أو الأربعة مع الخمسة والستة مع 
السبعة (فمتباین). 

(وإلا فالمواققة بنسبة المضرد للصدد *" المفني) أي: وان بقي بعد الإفناء 
(۱) في (ن): الصنف. 
(۲) في (ن): اثنا عشر. 
(۳) في (ن): ويتباين. 


(5) في (ن): لعدد. 


باب في الفرائض 


أن من واد افا الموافقة ]”'" تكو يدهن تاد لاله الفنى 
آخراً”''» فالأربعة مع العشرة نسبة الفرد منها بالنصف. وذلك أن الأربعة 
إذا سلطتها على العشرة لا تفنيها إلا بعد إسقاط الأربعة مرتين ولا تفضل 
أربعة حتى تفنى بل يفضل اثنان فتسلطها على الثانية فتفنيها في أربع 
مرات فقد حصل الإفناء باثنين ونسبة الفرد إليه| بالنصف فتکون الموافقة 
بين العددين بالنصف والموافقة بين التسعة والخمسة عشر بالثلث؛ لأنك 
وهی تفنى الستة فالموافقة”' [بين العددين]” ' بنسبة المفرد إلى ثلائة وهو 
الثلث. (ولكل من الشركة بنسبّة حظه من الْمسالة) فإن كان حظه الربع 
2 ۶ ۶ +4 3 ع ۶ 3 
اعطی ربعا أو الثلث آعطی الثلث أو آقل أو آکثر فعل ذلك. 

(وتضم ره عنی| ما ضحت منه انمسانه کزوج. وأم. واخت. من نمانية؛ 
للزوج ثلائة, والتركة عشرون. فَالثلائة من التّمانية ربع وئمن, قيأخذ سَبْعَةَ ونصفاً)۲۳ 
آي: أنك بالخيار بين أن تجعل [لکل وارث من الترکة نسبة حظه من المسألة أو 
تقسم التركة على عدد السهام التي صحت منها المسألة کزوج- برید: بلا 
(۱) في (ن): فالوافقة. 
(۲) في (ن): آحدا. 
(۳) في (۱2) و(ك) و(م): بالوافقة. 
)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ن). 
(۵) في (ح١):‏ صحة. 
(5) في (ن): ونصف. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


للزوج ثلاثةء وللأخت والأم سهیان» فإذا كانت التركة عشرين ديناراً مثلاً 
فاجعل] لكل واحد منه| بنسبة ماله من التركة» وقد عَلمت أن نسبة الثلاثة 
التي تخص الزوج من الثانية ربع وثمن» فيأخذ [من العشرین]" الربع والشمن» 
وهو سبعة ونصف كما قالء واكتفى یله عن ذكر ما يخص الأخت والام 
لوضوحه؛ لأن حظ الأخت من المسألة كحظ الزوج فيكون شا أيضاً سبعة 
ونصف. وذلك خسة عشر ونسبة نصيب الأم وهو سهان من الثانية الربع» 
فتأخذ ربع العشرين وهو الخمسة الباقية. (وإنَأَخَدَ آحدهم عرضا فأخده بسهم وآردت 
مَعْرَِة قیمته فاجعل الَسأَنَةَ سهام غیر الآخذ ثم اجمل لسهامه من تلك النسبة) أي: فإذا 
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أحذ أحد الثلائة عرضاً بنصیبه وأردت أن تعرف قيمة ذلك العرض فاجعل 
المسألة سهام غير الآخذ..إلى آخره فاذا أخذ ذلك الزوج فسقط نصيبه واجعل 
كأن المسألة لم يكن فیها غير الام والأخت. فإذا قسمت العشرين على سهام الام 
والأخت -وهي خمسة- خرج جزء السهم أربعة» وقد تبين أن نصيب الزوج 
ثلاثة فإذا ضربتها في أربعة كان الحاصل اثني عشر وهي قيمة العرض» وكذلك 
إن أخذت الأخت العرضء وأما إن أخذته الام فانك تسقط سهامها وهي اثنان 
وتجعل المسألة ستة آسهم. فإذا قسمت عليها [العشرين خرج جزء السهم 


“ex * 


ایا مس * ٤ «ola‏ 
۳ وا مرتین» وهی ستة ونان قيمة العرض! ۲ 


(۱) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۲) ما بين معکوفتین ساقط من (ح۱). 

(۳) ما بين معکوفتین يقابله بياض في (ح١)»‏ وما آثبتناه هو من (ن). 

(5) (وَإِنْ أَحَدَ أَحَدُهُمْ عرضا قح بِسَهْمِهِ وارذت مَعْرِفَةَ قیمته. قاجعل الْمَسْأَلَة 
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[قوله: (فَإِنْرَادَ خمسة لاخ فزدها علی العشرين, ثم اقّسم)”'' أي: فان كانت 
المسألة بحاها إلا أن الزوج زاد الورثة على العرض خمسة من عنده فإنك تقسم 
الخمسة المزيدة على ما بيد]”' الورثة وهو عشرون فيكون المجموع خمسة 
وعشرين فتقسمها على سهام غير الآخذ وهما الأخت والام» وقد تبين أن 
سهامه| خمسة» فيكون جزء السهم خمسة فيكون للزوج خمسة عش وإذا أضفتها 
إلى ما بيد الورثة كانت التركة أربعين وقيمة العرض على هذا عشرون» وكذلك 
حكم الأخحت» فان أخذته الم ودفعت خمسة فاقسم الخمسة والعشرين على 
ستة -وهي سهام الزوج والأخت- فيكون جزء السهم أربعة وسدساً فيكون 
للأم ثمانية وثلث” " ويكون قيمة العرض على هذا ثلاشة عشر وثلشا” ''» فلو 


سِهَامَ عبر الآخِذٍ تم اجعَل لِسِهَامِهِ من يلك النَّسْبَةِ) عبارة ابن الحاجب أبين؛ إذ 
قال: فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته فاجعل 
المسألة سهام غير الآخذء ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة» فا حصل فهو ثمن 
العرضء فاذا أخذ الزوج العرض بحصته فاجعل المسألة خمسة لكل سهم أربعة» 
ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة باثني عشر وهو ثمنه» فتکون التركة اثنين وثلاشین 
وتنازل في "التوضيح" لتفسير الثمن فقال: هوّ ما اتفق عَلَيّهِ الورثة لا ما يساويه في 
السوق» وسبقه ابن عبد السلام» فلو قال هنا: وان كان مَعّ العشرين عرض فأخذه 
آحدهم بحصته وأردت معرفة ثمنه.. إلى آخره لكان أولى» ولزال ما فيه من الحشو. 
[شفاء الغليل: ۱۱۸/۲ ]. 

(۱) (فَإِنْ راد سه لیخ فرذها عل العشرین تم افسم) لو زاد هنا: فان زيد خمسة فحطّها 
منها ثُمّ اقسم لتم نسجه عَلّ منوال ابن الحاجب. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱5۹]. 

(۲) ما بین معکوفتین یقابله بياض في (ح۱)» وما أثبتناه هو من (۵). 

(۳) في (ح۱) و(ك) و(م): وثلثاً. 

(4) في (۵): وثلث. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 
أخذ الزوج خسة دنانير من العشرين مع العرض فإنك تقسم الخمسة عشر 
الباقية على سهام الأم والأخت وهي خمسة يخرج [جزء]”'' السهم ثلاثة فيكون 
نصيب الزوج تسعة» وقيمة العرض آربعة» وليس المراد بقيمة العرض ما 
يساويه في الأسواق» وإنا المراد القدر الذي اتفق عليه الورثة. 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الفرائض 


فصل : فم الفناسفاتة ] 

(وإن مات بعض قبل القسمة وورشه البافون کتلاشة بنین مات أحدهم أو بعض كزوج 
معهم, لیس آباهم فکالهدم) هذا الفصل يعرف با مناسخات» وهي: الفريضة التي 
[مات]”'" فيها اثنان فأكثر واحد بعد واحد [قبل قسمة المال و(بعض) من كلامه 
في الوضعین؛ أي: بعض الورثة المستحقين لمال اميت الأول» والغرض هنا أن 
تصحح سهام الميت الأول من عَددٍ تصح منه فريضة من بعده من ثان وثالث 
فأكثر حتى تكون كأنها مسألة واحدة حصل فيها انكسار تقليلاً للعمل؛ ثم أشار 
إلى أن ذلك ثلاثة أنواع: الأول: أن تكون الورثة /١71‏ ب] ثانياً من بقية الأولين 
على الوجه الذي ورثوا به الميت الأول كأن يموت ويترك ثلاثة آولاده ثم يموت 
أحدهم قبل قسمة المال ويترك إخوته فقطء وفي هذا الوجه يقدر الميت الثاني 
کالعدم» وكأن المسألة لم يكن فيها إلا میت واحد. ومثل ما إذا كان في الورثة 
وارث من الأول فقط. كما لو ماتت المرأة عن ثلاث بنين وزوج ليس آباهم؛ ثم 
وات أحد البنين فإنه يقدر أيضاً كالعدم؛ لأن الزوج ی اجه ايو كان 
الثاني حيا يا. ثم أشار إلى النوع الثاني بقوله: (والا صجح الأونّى . ثم الثانية فان انقسم 
تصيب النّاني على ورشته کابن وبنت مات وترك أختا وعاصباً صحتا) آي: وان ۸ يكن 
شيا من الفرضین السابقین فانك تصحح المسألة الأولى ثم الثانية ثم تنظر فان 
(۱) إن مات بعص بل اسعة ووه باود تلا ین مات نهآ بض رزج 

مَعَهُمْ أَبَاهُمْ َكَالْعَدَم) (آو بعض) عطف عل (لبَافَونَ) : [شفاء الغلیل: 

1114/۲[ 
ا نک فن ساقط من :(ن): 
(۳) انتهى الكتاب هنا في النسخة (ح٠)»‏ وكل ما يأتي هو منقول من (ن). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


كان الذي حصل للميت الثاني ینقسم على ورثته فقد تم العمل وصحت 
الفریضتان» کمن مات وترك ابناً وبنتآء ثم مات الابن وترك أختاً وعاصباً 
فالأولى من ثلاثة للابن سهان مات عنههم| وترك أخته وعاصباً فلأخته سهم 
وللعاصب سهم. 

وابفتین مات آحدهما. وترك روج وبنتًء وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأونى ضرب له 
الثاني منقساً على ورثته فانك توفق بين نصیبه» وما صحت منه مسألته» ثم 
تضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ومنه تصح المسألة» مثاله أن 
يموت شخص ويترك ابنين وابنتين ثم يموت أحد الابنين ويترك زوجتين وابنته 
وثلاث بني ابن فالأولى من ستة؛ لكل دَكر سهیان» ولكل بنت سهم» والثانية من 
ثانية؛ للزوجة سهم وللابنة أربعة» ولكل ابن سهم» فسهم الميت يوافقان 
فريضته بالنصف ووفقها أربعة تضربها في الفريضة الاول وهي ستة يكون الخارج 
آربعة وعشرين» ومنها تصح» فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق 
الثانية وهو أربعة» ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في واحد وفق سهام 
الميت الثاني؛ لأن نصف سهميه واحد» وقد علمت أن الابن الحي كان له من 
الأولى سهان يأخذهما مضروبين في أربعة -وفق الثانية - وذلك ثانية» ولكل ابنة 
من الآولى سهم يضرب هافي وفق الثانية أربعة وللزوجة من الانية سهم تأخذه 
مضروباً في واحد» وكذلك لكل ابن ولبنت الميت الثاني من فريضة أبيها ثلاثة 
تأخذها مضروبة في واحد بثلاثة ثم مجموع ذلك أربعة وعشرون. 


ما و قم وم غ مر صر رومام ما هھ هبرل وم و و 2 م ۵ و ه و ا م سمه 2 32 م 
(وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الاولی, كموت أحدهما عن 


باب في الفرائض 


ابن وبفت) أي: وان لم يوافق سهام الميت الثاني فريضته كانت کأسهم بائنة» 
فتضرب جميع سهام الفريضة في جميع سهام الأولى فما خرج من ذلك صحت منه 
الفريضة» كا لو ترك أحد البنين الذکورین ابناً وبتتا» وقد علمت أن فريضته 
الأولى من ستة وهذه مِنْ ثلاثة» وللميت الثاني من الأولى سهان وهما مباينان 
لفریضته» فتضرب ثلاثة في ستة بثانية عشر» ومنها تصح؛ فللابن الحي من الأولى 
سهیان يأخذهما مضروبين في ثلاثة بستة» ولكل واحد من البنتين من الأولى سهم 
تأخذه مضروباً في ثلاث وللابن من الثانية سهمان مضروبان في سهام الميت من 
الفريضة الأولى وهما اثنان» وذلك أربعة» وللبنت سهم من الثانية مضروب في 
اثنين -سهام الميت من الفريضة الأولى- فيأخذ اثنين» ومثل هذا ما إذا مات ثالث 
من ورثة الميت الأولء أو ورثه الثاني ورابع وخامس فصاعدا. 

(وان آق رآحد انورشة[۱ ۱۲ ] فْمَطْبوَارِث فده ما نقصه الإشرار؛ تعمل فربضةً 
الانکار. ثم الافرار. ثم انظر ما بینهسا من تداغل وتباین وتوافق) آي: أن الورثة إذا 
کانوا آکثر من واحد فأقر آحدهم بوارث؛ آي: وی یثبت ذلك لعدم عدالة القر 
وعدم بلوغ التصاب فان القر به لم يعط إلا م مر للد عل ما آوجبه الافران والیه 
آشار بقوله: (فله ما نقصه الافرار) أي: فله من حصته ما نقصه. واحترز بقوله: 
(فط) ما لو آقر اثنان من الورثة فصاعداً كا سيأتي» وأشار إلى أن طريقة العمل في 
ذلك أن يعمل فريضة الإقرار» ثم فريضة الإنكار» ثم ينظر ما بينههما من تداخل 
وتباين وتوافق ويقسم على الانکان فان زاد على فريضة الإقرار فهو للمقر فان 
تداخلتا اكتفيت بالأكبر وإن توافقتا ضربت الوفق في الوفق» وان تباینتا ضربت 
اعادو ی دقان طبري تا اس 
أشار إلى أمثلة ذلك بقوله: لول والشاني کشقیقتین وعاصب, آقرت واحدة بشقيقة أو 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


شه بشقیق) يريد: بالاول والثاني: التداخل والتباين. والتداخل أن تة تقر إحدى 
06 بأخت شقيقة ويكذبها بقية الورثة» وقد علمت أن فريضة الانکار من 
ثلاثة ومنها تصح» وفريضة الاقرار أيضاً مِنْ ثلاثةٍ لكن انما تصح من تسعة 
لانکسار السهمين على الأخوات الثلاث» فتضرب ثلاثة عدد رژوسهن في أصل 
الفريضةء وهي ثلاثة؛ فالخارج تسعة فالثلاثة داخلة في التسعة لأا ثلثهاء فإذا 
قسمت على الإنكار كان لكل بنت ثلاثة» وللعاصب ثلاثة. وعلى الإقرار لكل 
واحدة سهان لأنهن ثلاثة فالفاضل عن المقرة سهم فتأخذه المقر بها. والتباين هو 
الفرض بحاله إلا أن إحدى الشقیقتین أقرت بشقیق» وعل هذا ف(أو) من قولة: 
(آود شة بشقيق) تفصيلية» وفريضة الانکار أيضاً من ثلاثة والإقرار من أربعة» فتضرب 
ثلاثة في آربعة بائني عشر؛ للمقر في الانکار أربعة» وفي الاقرار ثلاثة فتدفع له 
الزائد على الاقرار وهو سهم واحد. 
(والقالث کابنتین وابن آقر بسابن) الثالث هو التوافق. (آقر بسابن) أي: اف ابن 
بابن وک الابنتان» فالانکار من أربعة» والاقرار مِنْ ستة متفقين بالانصاف» 
فتضرب نصف آحدهما في الآخر یکون اثني عشر فتقسم على الانکار یکون 
للابن ستة ولکل بنت ثلائة» وعلى الاقرار يكون له آربعة فالفاضل سهان 
یدفعه| للمقر به. (وا ان أَهَرَابْنَ ببفت, وبنت بابن فالانکار من ثلاثة, وإقراره من أريعة, 
وهي من َة فتضرب رب في َمْسَة. ثم في ثلاثة يرد الان عشرة وهي ثمَانِيَة) آي: 
وان تعدد المقِرٌ والََرٌ به كابن وبنت آقر الابن بابنة وأكذبته آخته وأقرت الابنة 
بابن وأكذبها أخوهاء فمسألة الانکار من ثلاثة؛ للابن سهان وللبنت سهم 
وإقرار الابن من أربعة له سهمان» ولكل بنت سهم. وإقرار البنت من خمسة؛ ها 
سهم» ولكل ابن سهمان» فتضرب خسة في أربعة تكون عشرين» وفي إقرار الابن 


باب في الفرائض 


يكون له ثلاثون فالفاضل بیده عشرة يدفعها للمُقَرٌ بهاه وعلى إقرار البنت يكون 
للابن أربعة وعشرون وللبنت اثنا عشر فالفاضل بيدها ثانية تدفعها لمن أقرت به. 
(وان آقرت روجة حامل, وأحد أخويه نها وندت حا فالانکارمن ثمانية کالاقرار, 
وقريضة الان من ثلاثة تضرب في ثمانیة) آي: أن مَنْ مات وترك زوجته حاملا 
وأخوين فأقرت المرأة مع أحدهما أنها ولدت ابنا یا وأنكر الأخ الآخرء ففريضة 
الإنكار من أربعة وتصح من ثانية؛ للزوجة سهان» ولكل أخ ثلاثة سهم 
وفريضة الإقرار من ثانية» ومنها تصح؛ للزوجة الثمن سهم» وسبعة للمُقَرٌ به ثم 
مات وترك أمه وعميه ففريضته من ثلاثة؛ للم سهم» ولكل عم سهم» فسهامه 
السبعة لا تنة تنقسم على فريضته ولا توافقهاء فتضرب ثلاثة [۱۱۱/ ب ]في ثانية 
بأربعة وعشرین؛ للزوجة في الإنكار ستة» ولكل أخ تسعة ولمافي الإقرار ومن 
الأولى ثلاثة وللابن ما بقي وهو أحد وعشرون مات عنها وترك أمه وعميه فلأمه 
سبعة ولكل عم سبعة فقد نقص المقر من الأخوين سهمين فيدفعها للأم”"". 
(وإن أوصى بشائع كربع, و جزء من أحد عشرأخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي 
على الْفَرِيضَة كَابَْينِ وأوصى بِالثّث فواضج) نه بقوله: (أَوْجُرْءِ منْأَحَدَ عشر) على أنه لا 
فرق بين الإيصاء بجزء مُنطِق كالربع والثلث أو أصم كالإيصاء بجزء من أحد 
عشر أو اثنا عشر قال الزرقاني هنا:.. أو أصم كجزء من أحد عشر أو ثلافة عشر 
ل 
وَقَرِيضَة الان من ثَلانَةِ د تَضْرَبٌ في تانية) هذه من مسائل الاستهلال» وقد ذكرنا في 
"الجامع المستوفي لجداول الحوفي" أن الق هنا يرث من القر به لثبوت النسب؛ وان 
النزاع في الشّرْط وهو الحياة بخلاف المسائل التي قبلهاء فإن النزاع فيها في السبب الذي 
هو النسب أو نحوه. [شفاء الغليل: ۱۱۹/۲ ]. 


شوح نكر ار اسف ای فى شن ان 


أو تسعة عشر ونحوها وقول الشارح أو اثني عشر سبق قلم قاله التتائي في كبيره 
ونحو ذلك. فتعمل الفريضة الأولى ثم تنظر مقام جزء الوصية؛ الربع من أربعة» 
والثلث من ثلاثة» والئمن من ثانية» ثم تخرج الجزء الموصّى به وتنظر فان 
انقسم الباقي على المسألة فقد خرجت الفريضة والوصية من خرج الوصية 
کمن آوصی بالثلث وترك ابنين» وهو واضح كما قال. (والا وفق بَيْنَ الباقي 
وَاْمسأنّة, واضرب الوَفقَ في مخرج الوصیة) ك إذا أوصى بالثلث وترك أربعة 
آولاد فمخرج الوصية من ثلاثة؛ واحد للموصى له واثنان على أربعة لا 
ینقسیان» لكن يوافقان عدد رؤوسهم بالنصف. فتضرب اثنين في ثلاثة بستة؛ 
للموصّى له سهیان» ولكل ابن سهم. 

(والا فکاملها كثلائة) أي: فان لم يوافق فانك تضرب کامل المسألة في محرج 
الوصية ومنها تصح كا إذا أوصى بالثلث وترك ثلاثة آولاده فمخرج الوصية من 
ثلاثة؛ للموصى له سهم» وسهیان لا ينقسمان على ثلاثة ولا توافق فتضرب مخحرج 
الوصية وهو ثلاثة في ثلاثة عدد الأولاد بتسعة؛ للموصى له ثلاثة» ولكل ابن 
سهمان. (وإن أوصى بسدس وسبع ضربت سا في سبعة ثم في صل المسألة, أووفقها) ان 
تضرب مقام السدس وهو ستة في سبعة لتباينه|. 

(في أصل المسلة) يريد: إذا لم توافق الباقي بعد إخراج سهام الفريضةء كم إذا 
أوصى بسدس من ماله وسْبعه وترك أربعة أولاد» وقد علمت أن الحاصل من 
ضرب ستة في سبعة اثنان وآربعون فسدسها سبعة» سبعها ستة يبقى تسعة 
وعشرون لا تنقسم على أربعة -سهام الفريضة- ولا توافقهاء فتضرب الأربعة - 
أصل المسألة- في اثنين وأربعين بوائة وثانية وستین؛ فلصاحب السدس: ثمانية 


باب في الفرائض 


وعشرون ولصاحب الب أربعة وعشرون» ولكل ابن تسعة وعشرون. فأمّا إذا 
وافق فانك تضرب وفق أحدهما في کامل الآخر”". (ول یرت ملاع وملاعنه) أي: 
لانقطاع سبب الارث والزوجية» وکذا ولدها لا يرث من اللاعن الذي نفاه؛ 
لانقطاع نسبه منه» نعم يرث آمه وترثه هي وآخته لامه لبقاء أخوة الأمومة. 
بخلاف أخوة الأبو و 

(وتوآماها شقيقان) التوأمان هما الولدان في بطن واحد» واستشكل بعضهم 
كونه| شقيقين لانقطاع النسب؛ إذ لا جد هیا ولا عم ولا اشتراك بینهما من جهة 
الأب شرعاً وتوأما الزنى إخوة للأم فقطء وني توأمي المغتصبة قولان هل 
شقيقان وهو مروي عن مالك أو إخوة للأم فقط وهو اختيار الشيخ أبي 


(۱) (وَإنَ أَوْصَى بشَائِع گرم أو جُزْءِ من أحدَ عَكَرَ ج رح لْوَصِيّة) المخرج والمسمى 
والأمام والقام بمعنى واحد في اصطلاح أهل الحساب» ولذا عبّرنا ببعضها عن بعض 
في "منية الحساب". 

(۲) (ولايرتُ ملاع ومُلاعِتة) كذا عَدَّ ابن الحاجب اللعان من الوانع فقال: ومنها 
اللعان» فأورد عَلَيّهِ ابن عبد السلام أن الأكثرين انا يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إِذَا 
كَانَ السبب موجوداء وههنا السبب وهوّ الزوجية معدوم» فلم عد اللعان مانعاً من 
الميراث» فانفصل عنه بأنه |نما جعل ذلك وسيلة للكلام على ما يذكره من أن الميراث 
باق بين ابن الملاعنة وبين أمه على ما كان عَلَيْهِه وأن الميراث تغير بينه وبين أخوته. 
فمنهم من ينقطع الميراث بينه وبينهم وهم إخوته لأبيه» ومنهم من يتوارث معه على أنه 
أخ لام بعد أن كَانَ التوارث بینهی على نا شقيقان» فصار كأخيه من أمّه من غير الأب 
الذي لاعن فيه» ومنهم من يختلف فيه كالتوأمين» وهذا كله مدلول عَلَيّهِ من كلامه 
بعضه بالمطابقة وبعضه بالالتزام حيث قال: ويبقى الإرث بين الولد وبين أمه 
والتوآمان شقيقان. انتهی . وحوله يدندن المصنف. إلا آنه ما دل كلامه بالمطابقة ة إلا 
على أن التوأمين شقیقان. [شفاء الغلیل: ۲/ ۱۱۷۰ ]. 


شرج بهرام افون (لیدرر نم قرع الختیسن 


إسحاق؟ وهو الظاهر لعدم الاشتراك بینهما من جهة الأب شرعاء واختلف أيضاً 
في توآمي المستأمنة والمسبيّة هل هما شقيقان وهو الظاهر أو لا؟ 

(ولارقيق) ولا حلاف أن الرقيق لا يرث ولا یورث. وسواء المدبر وأم الولد 
والمعتق إلى أجل والعتق بماله» ويأخذ ماله كله من يَمْلِكُ الجزء الرقيق منه وإليه 
آشار بقوله: (ولسيد المعتّق بعضه جميع إرثه). 

(وَلاَيَرثَ الا المكاتب) هو واضح. وقد تقدم بيانه. (ولا قاتل عمداً عدواناء وان 
آتی بشبهة کمغطن من الدیة) أي: وکذا لا يرث القاتل عمداً عدواناً [۱۲۲/ ]من 
مال ولا دة وان آنی بشبهة» فان كان له حطاً فلا يرث من الدَّيّةِ وَيَرِتُْ من 
الالء وحيث لا يرث فلا حجب وارثاًء وان ورث من الال حجب فیه وهذا 
الذي ذکره مقيد با عدا الولاء فان القاتل مطلقاً یرثه ويورث عنه عندنا. 

(ولا مضالف في دین) لقوله اك: «لاي رث المسلم الک‌افر ولا الكافر 
السلم»" ‏ وقوله'©: «لا یتوارث آهل ملتين»”". 


(۱) أخرجه مالك في الموطأء کتاب الفراتض» باب ميراث أهل اللل: ۰۵۱۹/۲ برقم 
(۱۰۸۲) والحديث متفق عليه» آخرجه البخاري: کتاب الفرائض باب لا يرث 
السلم الکافر ولا الکافر السلم وإذا سلم قبل أن يقسم الیراث فلا ميراث له: 
۲ برقم (۰)۱۳۸۳ ومسلم» کتاب الفرائض: ۳/ ۱۲۳۳ برقم (۱۳۱4). 

(۲) في الأصل: وفي الصحیحن. 

(۳) الحديث: أخرجه آبو داود, في كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الكافر: ۲/ ۰۱2۰ 
برقم (۲۲۳) والترمذي: كتاب الفرائض عن رسول الله» باب لا يتوارث آهل 
ملتين: 5/ 75 5» برقم (۲۰۳4) وأخرجه بنحوه ابن حبان في صحيحه. كتاب 
الرهن باب القصاص: ۱۳/ ۳٤۰‏ برقم (09195). 


باب في الفرائض 


لماه موی 527 4ه 5 ی ےت 8 ع وم ۳ 2 ت 
(كمسلم مع مرتد أوغيره) يعنى: أن المرتد إذا مات أو قتل على ردته فان ورثته 
السلمین لا پرئونه والزندیق والساحر کذلك عل قول الاک وغذا قال: (مركد 
آو غیره) وبه قال المغيرة وعبد املك . 


2 
عامل کی ادا 


(كيَُودي مع تضراني) آي: وكذا لا توارث بين هودي ونصراني. قال مالك: 
واليهودية ملة» والنصرانية ملة» والیه آشار بقوله: (وسواهما ملة). (وحکم بین الکشار 
بحكم السلم إن لم يأب بعض) وهل يشترط رضا آساقفتهم؟ قولان. (ا آن یسم 
بعضهم فکذلك إن تم یکوشوا کتابیین) أي: فان أبى بعضهم التحاکم إلينا فإن کانوا 
كلهم کفارا رضم وان أسلم بعضهم لإ لحم بینهم بحکم الاسلام 
أيضاً إن کانوا غير كتابيين» فان کانوا کتابیین قسمنا بينهم ذلك على مواريثهم» 
رواه ابن القاسم عن مالك وإليه أشار بقوله: (وإلاقبغكهم)”". 


(ولاً من جهل تََخْرَموتته) ک) إذا مات الأقارب في سفر أو تحت هدم أو بغرق 


(۱) (گمُسلم مَعَ مرت و غَيْرِِ) إن كَانَ أراد ب(غَيْرهِ) الزنديق والساحر عَلَ قول الأكثر كا 
قیل وهي رواية ابن نافع فيعضده قوله في"التوضيح" تبعًا لابن عبد السلام: 
"والأَظهّر رواية ابن نافع" الا آنه خلاف قوله قبل في باب الرذة: (وَكَثْل النْتَیرٌ بلا 
اشاب إلا أن جيءَ تانباه وال لِوَرَنَي) وهذه رواية ابن القاسم ولا ينبغي له أن يعدل 
عنها. [شفاء الغليل: ۱۱۷۱/۲ ]. 

(۲) قال في الدونة: ۵۹۹/۲:(... آرآیت إن مات رجل من السلمین وبعض ورثته 
نصاری فأسلموا قبل قسم البراث أو كان جميع ورثته نصاری فأسلموا بعد موته قبل 
أن يؤخذ ماله. قال: قال مالك: نا يجب البراث لمن كان مسلا یوم مات» ومن آسلم 
فأسلموا قبل أن یق سم ماله علام یقتسمون» أعلى وراثة الاسلام أم على وراثة 
النصارى؟ قال: بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختج 


فلا توارث بينهم؛ ويرث كل واحد ورثنه الأحياء. (ووقف القسم للحمل) أي: 
ووقف قسم التركة حتى تضع المرأة الحمل» وسواء كانت حرة أو أمة» مفردة أو 
متعددة» كان الحمل من الميت أو الأخ أو الابن» وهذا هو المشهور. وقيل: يتعجل 
المحقق من ذلك. آشهب: وهو الحق الذي لا شك فيه» وعليه فيوقف لأجل 
الحمل ميراث أربعة ذكور؛ لأنه غاية ما وقع”"". 


(۱) (رَوْقِفَ الَْسْمُ للْحَمْلِ) أي: ولا یوقف الدين والمَوْلانِ في الوصية» هذه طريقة ابن 
رشد» وقد استوفاها في آخر باب القسمة إذ قال: وأخرت لا دين لحمل» وفي الوصية 
لا وغلط ابن رشد ابن آیمن القائل عاخن الذین» واستظهره ابن غر وقال: به 
العمل عندنا ودلیله من وجهین: 1 

الأول: أن الدين لا يجوز قضاژه إلا بحکم قاض» وحکمه متوقف عَلى ثبوت موت الدیان 
وعدد ورثته» ولا يتقرر عدد ورثته إلا بوضع الحملء فالحكم متوقف علیّ وقضاء 
الدين متوقف على الحكم» والتوقف على متوقف على أمر متوقف على ذلك. الأمر 
الثاني: أن حكم الحاكم بالدين متوقف على الإعذار لكل الورثة» والحمل من جملتهم» 
ولا يتقرر الإعذار في حقه إلا بوصي عَلَيْهِ أو مقدم وكلاهما مستحيل قبل وضعه؛ 
فتأمله. انتهى. وقد أشبعنا الكلام فيها آخر القسمة. 

تكميل: قال ابن شعبان أول فرائض كتاب "الزاهي": من هلك عن زوج حَامل ل تنفذ 
وصایاه ولا تأغذ زوجته آدنی سهمیها حتی كفي وقال آشهب: يكل آدنی 
السهمين» وهر الذي لا شك فیه» وقیل: یوقف من ميراثه توارث آربعة ذكور» و حجة 
قائله أن أكثر ما تلده المرأة أربعة» وقد ولدت أم ولد أبي إسماعيل آربعة ذکور: محمداً» 
وعمر وعلياً وإسماعيل» فبلغ محمد وعمر وعلّ الانین. 

فنقل ابن عرفة عن الطبقة الخامسة من "تبذیب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة": أن 
محمداً هذا كوفي» خرّج عنه مسلم وأبو داود والنسائي؛ قال ابن عرفة: وسمعت من 
غير واحدٍ من يوثق به أن بني العشرة الذين بنى والدهم مدينة سلا بأرض الغرب كان 
سبب بنائه إياها آنه ولد له عشرة ذکوره مِنْ كمل واحدٍ من امرأةٍ له فجعلهم في مائدق 


باب في الفرائيض 


(ومال المفقود للجكم بموته) أي: وكذا يوقف مال المفقود إلى الحكم بموته؛ 
پرید بعر مدة یعیش ها غالا ود حیتذ میتاء فمدة التعمبر. قیل: سبعونه 
وقیل: خمسة وسبعون» وقیل: ثانون» وقيل: تسعون» وقیل: مائه» وقیل: مائة 
وعشرود. 

(وان مات مورشه قدر حبا ومیتاً: ووقف المشکوك فیه » فان مضت مدة التّغمير 
فکالمجهول) أي : في التقدم والتأخر ' ارمع : (فدرحيا وميتاً. .إلى آخره) با 
آشار البه بقوله : (کذات روج .وأم, وأخت. وأب مفشود. قعلی حيّاته من سنّة, وموته 
كذلك. وتعول شانية.قنضرب انوفة في الكامل بأربعة وعشرين؛ لدرّوج تسعة. ولا 


و ام 


أربعة, ووقف الباقي, فان ظهر آنه حي فللزوج ثلاث وللآب ثمانية, آوموته و مضي مدة 


رةه 


القعمیر؛ قلخت تسعة. ول الان) أي: فان ماتت امرأة وترکت زوج وا و وتا 
رأباً عفقوداً فعل أنه حي حين وفاتبا تکون المسألة من ستة؛ لآها إحدى 
الغراوین؛ للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي» وللأب ما بقي» وعلى أنه ميت 
فكذلك تكون أيضاً من تة وتعول إلى ثانية؛ للزوج النصف» والأخت کذلك» 
وللأم الثلث» والثانية توافق الستة بالنصف. فتضرب نصف أحدهما في كامل 


ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصورء فأعطى كل واحد منهم ألف دينار ذهب 
وأقطع أباهم أرضاً بواد سلاء فبنى بها مدينة تعرف إلى الآن ببني العشرة. وبنى يعقوب 
جوم ۶ 4 
المنصور مدينة تسامتهاء والوادي یفصل بينهماء ثم رأيت في هذا الوقت رجلاً يعرف 
ببني العشرة» فسألته عن نسبه وسببه فذكر ليّ مثل ذلك. انتهى كلام ابن عرفة. 
که رفاك عل ماق رم اکن من تم الحرياد من تکملة ان عید ال دق تقول 
بعض الأغمار: إن سبب هذه الشهرة أنهم کانوا أخوة توائم» فسئل عن ذلك أحد 
آعقامم فقال: جعلوا أمنا خنزيرة تلد عشرة - حسیبهم الله. [شفاء الغليل: 
۲ 


شؤخ بغرا نمی لس فو شرو رخ 


الآخر بأربعة وعشرین؛ فالزوج يكون له في العائلة أقل من غير العائلة» فيأخذ 
الحقق بتقدير حياة الأب وهو تسعة من أربعة وعشرين» والأم يكون لما في غير 
العائلة أقل من ذلك: سدس» يدفع لها أربعة» ويوقف أحد عشر بقية الأربعة 
والعشرين. فان ثبتت حياة الأب أخذ الزوج من الموقوف ثلاثة لتتمة النصف 
ويأخذ الأب ثانية» وقد أخذت الأم ما كان يخصها على التقديرين وهو آربعت 
وان ثبت موته أو مضى التعمير أخذت الأخت ما وقف تسعة والأم اثنين» وأما 
الزوج فإنه أخذ ما يخصه على هذا التقدير وهو تسعة. 

(وللختشی المشكل نصف نَصِيبِي ذَكَرِوَننَى) هک ذا حكي عن ابن القاسم 
/١7[‏ ب] وغيره» وقد أشار لبيان ذلك بقوله: (تصحح الْمسألَةَ علی التَمْدِيرَين, 
ثم اضرب الْوَفْقَ, أو الكل في حالتي الْخْتْنَى وتَأخد من کل نصیب من الاين النصف, وأربعة 
الوب هما جع تصیب کل) أي: آنك ثول السألةً على أن الخنثى کذلك. ثم تنظر 
بين المسألتين بالموافقة وغيرهاء فما حصل مِنْ ذلك فاضربه في حالتي التذكير 
والتأنيث» فا خرج فاقسمه على ا حالتين» ثم اجمع ما حصل لكل وارث وانسب 
ما بيدك من الأحوالء فإن كان بيدك حالان فأعط کل وارث نصف ما حصل 
بيده من مجموع الفرائضء وغذا قال: (وَتَأَخْدُ من کل تصیب من این النَصف) وان 
كان بيدك أربعة آحوال أَعْطَيتَ كل وارث ربع ما حصل بيده من الجموع فعا 
اجتمع من المأخوذ في ا حالتين أو في الأربعة أحوال فنصيب كل وارث. فان كانت 
الأحوال ثمانية أخذ كل وارث تن ما حصل بيده من الجموع وعلى هذه الصفة 
بنسبة واحد إلى مجموع الأحوال وهو الذي يسمى مفرد التقديرات» فإذا حصل 
في الفريضة خنثی واحد فله حالتان» وان كان فيها اثنان فأربعة أحوال؛ لأنها 
الأحوال التي بيدك. 


باب في الفرائض 


في حالتي خی لَه في الذكورة سنه والأثوثة آربعة, قنصفها حَمْسَة وکذلك غیره) أي: 
فلو كان في الفريضة ذكر وخنثى بتقدير کونه دَكراً تكون المسألة من اثنين» وبتقدير 
كونه أنثى تكون من ثلاث فتضرب الاثنين في الثلاثة بستةه ثم في حالتي الخنشى 
يكون الحاصل اثني عشر فعلى أنه ذكر يكون له ستة ولأخيه ستة» وعلى أنه آنشی 
تكون أربعة ولأخيه ثانية» فبيَدٍ الختشى في الحالتين عشرة یعطی نصفها وهو 
خسة وبيد أخيه أربعة عشر يأخذ نصفها وهو سبعة وإليه أشار بقوله: (وکذلك 
غیره) أي: يُعطّى نصف ما بیده. 

(وَعْنئْييْنِ وماصب فَأَربَعَهُ أخوال, تنتهي لأربعة وعشرین؛ لكل آحد عشر. 
وللعاصب سهمان) أي: أنك تُعْمِلٌ فريضة التذکیر من اثنين والتأنيث من ثلائة؛ 
للعاصب سهم. وها سهمانء ثم يُدَكَرُ أحدها فقط ثم ثلاثة» شم تذكير 
الأنثى, ثم تأنيث الذَّكَرِ من ثلائة أيضاًء فثلاشة فرائض متمائلة؛ فتكتفي 
بواحدة وتضربها في الاثنين -فريضة التذكير - بستة» في الأحوال الأربعة 
بأربعة وعشرین» فعلى تذكيرهما يكون لكل منهما اثنا عشرء وعلى تأنینهیا 
يكون لكل واحد منههم| ثانية وللعاصب ثانية» وعلى تذكير واحد فقط يكون 
للذكر ستة عشرء وللأنثى ثانية» وكذلك العكسء ثم يجمع ما بيد كل واحد. 
وقد علمت أن بيد كل خنثى أربعة وأربعون؛ لأن له في التذكير اثني عشرء 
وفي التأنيث ثانية» ثم ثانية أيضاً في كونه أنثى والآخر ذكر» وني العكس ستة 
عشر» وبيد العاصب اثنان وهو ربع ما بيده. 

(قإن بال من واحد. آوکان أكثر, أوأسبق, أوبتت لحية, آوشدي, أوحصل حیض, أو 
مني. فلا إِشْكَالَ) آي: أن ا خی على ضربین: تارة یکون خی مُشْكِلاً م تتغير حالة 


شرن عراف الي رالو هع شرع لمحتن 


من حالته وحكمه ما تقدم وتارة یکون غير مشکل؛ وهو أن يبول من أحد 
الفرجين دون الآخرء أو يكون البول منه آکثر أو أسبق فيكون الحكم به وأنكر 
بعض الأشياخ سبقية البول أو کثرته فان نبتت له لحية أو حصل له مَنِيٌّ فذکل 
وإن نبت ثدي أو حصل منه حيض فأنثى» فإذا حصل له شيء مِنْ هذه العلامات 
زال الإشكال. 


والله تعالى آعلم» وهو حسبنا ونعم الوکیل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


عاد ع > 
د د 3 


هاگ 
0 0 


۲ 


رم 
NONE‏ 


4 
داب 


1 
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سس و مس رز"( اس 


و 


فا دقع لیم موه فأشیذوا > 


ود حَصَرَالْقِسَمَةَ # لع ا 


وم ضف ما ترك آزو جک مه ی 


وي و م 


کم الق رصعت AE‏ 
#وتَعاوئوا علی بر والگقوی 4 ES‏ 
وم عمش ین رارح مُكلِينَ* 520 
والجروح قِصَاصٌ* 

والجروح قصاص و و ف .ثم مم ممم مم و و و و موه 
#والجروح قِصَاصٌ# e‏ 


کم بب دوا عذل سکم 


وان أحَ ین المشرکیرت أسْتجَارَكَ فأره ۹6 . 


لم هه من قاری سوم 
والمؤينون والمژینت بعضهم اولیاء بعض 


ادلو اه ین مه 
َدَخْلُوهَا بسلم ءَامِيِينَ  o‏ 


0111111 EINES EE إا رَجَحَتمِ#‎ 

ولا جناح علیکم فیما عَرَطْثر ‏ 20 
یر یی خم قدرك 

ومن طون ین الا E‏ 


فقوو وم وو وو وو ةيوه 


موم موه 


موم موه 


3500-00-00 


وق لوم .ونه 


و و وف 


و و وف 


و و وه 


و وف 


۳ 


OOD 


eee 


السورة/ رقمها 
البقرة: ١95‏ 
البقرة: ۲۳۵ 
البقرة: ۲۸۲ 
النساء: 5 
النساء: / 
النساء: ١١‏ 


4 
o 
ك‎ 
> 


٤٥ المائدة:‎ 
٤٥ الماتدة:‎ 
٩4۵ المائدة:‎ 


شرن غراف التو الخو شرن ال 


الابة السورة/ رقمها الصفحة 
راتات که اا ا ا ی ۳۳۱ 


لحم و ۱۳ ۳۳۹ 
#إن ڪشم یه تعبدورت* EOI ELA OSG‏ 
۳۳۹ 


فمن لَمْيسَعَطِعْ قَِطعَامُ ین یشکیکا # ae‏ لفات 2 E‏ 
فلا روه إل الکناره Ct‏ ال E‏ 
إذًا جَاءَكَ الْمَُفِقَونَ * ا يي لاشو ET‏ 
يتا آلب إذَا صلقت الیساء که A a‏ ای E‏ 
#ونْدوا وی عَدل نکر FENN. ated‏ ۳۱۳ 
وان کی ولت له NE REN Geh EE‏ 
تن قر َيه رز َليِق ما ان که 0 الطلاق: ۷ ١194 ٠‏ 


سح ام ريك الأغق * ی E EE‏ 
هَل أَتَدكَ حَدِيت الْقَسِيَة# E‏ 66 


۳۵ ESN. SS 6 رورت‎ 


2 
8 
0 
2 
م 8 
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# أدوا الزكاة عمن تمونون ا و 1 1 
دا آزسلت كَلْبَكَ انَل O‏ 

# إذا دخل أحدكم السجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس OTs‏ 
# استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في آدبارهن AVN‏ 
# لاد لا ید تین فیس اين ويها أَسْفَل من امین .. 14۸ 
٭ ألا توطأ حامل حتی تضع ولا حائل حتی تحجيض دی ۲ ۱۳۱ 
# آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ا 
# أن رسول الله له نبى عن بيع اللحم بالحيوان عا سس الا 
* أن رسول الله مه هی عن بيعتين في بيعة ماطف للم خا YENO‏ 


# إن هذا البلد حرمها الله يوم خلق السیاوات والأرض فهو حرام بحرمة الله 


إلى يوم القيامة N EDE ARS ARE‏ 
# أنا ابن الواتك ل ۱۱ 
# إنها الأعمال بالنيات ES‏ ا BO see‏ 
# انا الولاء لمن أعتق TEE‏ 1 1 1 1 1 
# أنه ام هی عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر لمع 1717 
# أنه ام هى عن بيع الكالئ بالكالئ الا وسيب رماو ا ۱۳/۲ 
# إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ول يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة 000000101010010 ااا 
# نی لام ما ین لَابتى المدينة أنْ فطع عضاهها أ وَيُقَتَلَ صَيْدُهَا .... ٩۷۹‏ 
ا 


شر رار اا رز قو شرع تشن 


# امد له الذي سَوغنیه ظيباً وأخرجه عتى خبيغا AFT sacs Ra‏ 
# حمل عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اا مش فا 


# الْعَوْرَء الْبَيَنُعَوَوْمَا ایض لین مَرَضْهَا وَالعَرْجَاء لین ظَلَعْهَا 

الا الى لا نی CE O‏ 
# غفرانك EES ea Ase‏ ۱ 
# إنبن أطيب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأطيب أخلاقاً 00 


oA a A Sa SOS e aoa فرض رسول الله عله صدقة الفطر‎ # 


# لا باس أن يرمي الرجل بأن يقول بسم الله وأسترزق الله AY eis‏ 
# لا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق 0 
# لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا اعترافاً ولا صلحاً ا 


الفهارس العامة 


# لا تسافر المرأة مسيرة یوم وليلة الا ومعها ذو حرم ی 
* لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد O‏ 
# لا سهو على المؤتم فان سها الإمام فعليه وعلى من خلفه.... 
# لا شغار في الإسلام سمط انه قح ماف ها e‏ لقا فاه أده عا Re e aE‏ 8016 28 


# لا ضرر ولا ضرار مات ی ووه و ومن تمه ی اماق هل ری 


# لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين فالقطع فيا فيه القطع 


# لا قطع في ثمر ولا کثر وه مه وه موه قرو ماه هم ی 


# لا يتوارث آهل ملتين OE‏ ا لاسو و ام 
# لا بحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه TT‏ 
# لا يخطب آحدکم على خطبة آخیه 1 
# لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم e‏ 
# لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله 110000 
ولح ی سس ی RS‏ 


7 1 كلك‎ E r 


# لبيك اللّهُمَ لب 1 شريك لك لبيك a‏ 
# لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة 005 0 0 و 
# اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ی 


# مالي ما آفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم 


زه کا برس 2 e2‏ ف یا ره ع ارول سر این 5 
* الیل عل مِكْيَالٍ هل المدِيئة الوزن عَلَ ورن هل مک 


0 


* من حلف بالله وقال إن شاء الله فقد استثنى OO A‏ 
# مَنْ فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة TAT‏ 
# من قَتَلَ قتیلاً له السَّلَبُ ل ااا 00 
# بى رسول الله عله عن المزابنة NTN ai ae ae ea‏ 
#عبیت أن افر أ راکعا و ساجدا 7 د د 1 001 


ب كان الي إذا آهدی قلد هدیه وآشعره بوجهه للقبلة ویقلده بنعلین ویشعره 


نفك 
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ثالثاً: فهرس الأعلام 

#ابن أبي زمنين: ۰15٩‏ لال اق 111411195511١15‏ 
VE ° €‏ ۳ ۰۷۳۹۳۱۳/۰۴ . 

# ابن أبي زید: ۰۱۲۲ ۰۲۱۳۰۱۸۷۰۱۷۲ ۰۳۰۹۰۲۸۹۰۲۲۵ ۰۳۳ ۳۳ 
:55م ۱۱۳۹ 6 ۷( ۷ 6 ٩‏ كحي 
AEV‏ ل ۱ ۱ ا 
 (‏ ون 
۳ ۵ 6 ۵ 
۰۳ ۳ ۷ 0( 
TIAA ۵‏ 
ا 6 ۲ 6 ۲ ۰۷۲( 

# ابن أبي سلییان: ۲۳۵۰. 

# ابن التبان: ۱۵ ۰۲ .۸٩۱‏ 

# ابن امحلاب: ۰۷۳۰۳۱۰ 

# ابن اخحاج: ۷/۵ 

۵۳۹۸۰ ۰۱۰ 6۳۰۰۲۱۵۳۹۵ ۰۳۹۱۲۰۲۱۱۰۱۲۱۸ ابن احاجب:‎ # 
CAY ۲ VY TAI OF TEV CTV cCOAY ركف‎ ۷ 
(0 °04 of MFT «1°11 ملف‎ CAE ۳ 
YFI NYO 
(۵ ۵ ۲ 


شرح بهرام السضیر الجر هو شرح اکن 


# ابن الشقاق: ۰۱۷۱۰ 

# ابن الطلاع: ۲۸۰ 

# ابن العربى: ۰۳۰۳ ۰۵۳۵ ۱۲۵۰۱۰۸۱۰۸۷۱۰۵۳۹ ۲. 

# ابن العطار: ۰۸۸۹٩‏ ۰۵۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳۸ ۰۱1۱۱۹ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۸۱ 
۶ ۵۵۵ ۰۱۷۱۰۶ 
۶ ۰۷۲ ۲: 

# ابن الفاکهانی: ۰۲۰۶ ۰۲۰ ۰۲6 ۰۲۷۵ ۰۲۸۳ ۰8۱۳ ۰4۱ ۰۵۸٩‏ 
۰۵ ۲ (. 

# ابن الفخار: ۰۱۱۸۷۰۱۲۸6 

# ابن القابسی: ۶۱ ۱۳. 

۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹۰۲۲۸ ۰۲۲۳ ۰۲۱۲ ۰۱۷۸۰۱۷۰۱۵۹ ابن القاسم:‎ # 
T° داك تلاك‎ CTVECTVYToTTY YoYo TEV ۹ 
TEI ۱/۵۱ ۵2۵ 6 ۲ ۱۳۵۱ ۷۰۲ ۱۵۵ ۱ (۱ 
۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۲ ۰۳۹۷ ۰۳۵۳ TET oT EO ۳ TET ۳۲ 
2۵۸066۸06۷ ۰4۱۷۰8۲۲ 44۲۱۰۵۱۵ ۰4۱۶ 6۲ 
۰۵۳۰ ۰۵۱۲۰۵۱۵ ۰۵۱۱ ۰6495 6 2 EVO ۲۳ 
«OTA ۰۵1۱۷ COTE cO 05م‎ «OOF ۱ ۲ 
۰1۹۲ لحت‎ VO TV TOV ۰۱۳۱۰۱۲۱۰۵۹6 ۰۵۸۲ كلاف‎ 
۰۷۲۵ ۰۷۰۷ 5 ۷ ۱5 (۷6 VY ° VIE VY VF 140 
۸۱۵ VAT ۰۷۸۹ ۰۷۸6 ۰۷۷۹ ۰۷۷۸۸۷۷۷ ۵۷۷۳ ۰۵۷۱ ۰ 
۰۸ ۰۸۳ ۶ ۲ CAY ۲ دكل‎ AIA A1۷ 


الفهارس العامة 


۵ ٠١هلى‏ ۵ ۵ لكل ۰۸٩۹۳ ۰۸۹۰ ۰۸۷۹۰۸۷۸ AV‏ 
۰٩۱۷ ٩ ۲ ٩ ۲ ۲ ° CAAA «AAV‏ 
۹ ۲ ۰ ۰۰ ۰42۳ 
۵ لكل ATV‏ < 5 الاق «Vo‏ 
AAA 33١ 3495١٠ ۹ A۲‏ °°° °° ۷ 4۲۳۱۱ 
VTA TAN TV TT ۷ (۱ (1*0 VE ۱۲‏ 
۹۹ ۰ ۶ ۰ +۰ 
AT IAI VI ۹۷°‏ و و اذ لك 
°۲ ا ا ل ا يي ل ° الت كك ات ايل لك 
لم ا ا ا ل ا ل ال ال ل ال ا 
EY‏ ا ا ل CVO‏ ا اث “IIT‏ 
۳( ۲ ۲ ۰ ۶ ۹ ۱ ۰۱ 
°C‏ ا ل 4 ات ل ل تي الت ا ل ات لط 9 
لات ال ال ا ۵۱ 964۱۱۵ ۲ 6 
49 2562.555 ۱۲ ۲۵۱۱ 6۱۲/۸۲۵۱۳۸۱۵ 
امنيا الع ات الا الل ا o‏ ا ال ا لت 
۳ ال يلت ا ال ۳ ۱ ا AToY‏ 
ITV ITV (T° C07‏ الكت الل ل ال 
VANE EATATAITAE TAI TAY‏ ةل IENE‏ 
۵ ۱۵ ۱۱ ۱۵ ۱۵۵۱۵ ۱۵ ۲۷ ۱ 
ET‏ 4۱ ۵۲ ۱۸۱۵ ۵۱۵۵ ۱۵۵۱۵۵۷۵۱۲۵۵ 6۱۶ 


شرح بهرام اخ ر الجرر فهرو الختیسن 


۰۹ ۵ ۵ 
ال 5 الل ا ا ل 2-۳-۵ 
”5ن 55ل لل م 5ل له 
۹ ۵ ۰ لنءل/اده .ءلم وهل هلاه 
٩۷ ۲ ۰ ۳ ۲ ۱,۷‏ ۰۱۵ 
IITTITTANTYTYTITIEITIT CVT AIT T1 °°‏ 
لاك ا رت كل ككل oV TOT‏ تكلا تكلا \ITIAITTV‏ 
لشككل ° 011۷ ۱( ۲ 6( 2 
1۷۲1۰1۷1۹ هل ( 6( 2 
VY YAT‏ ۲( 2۳۳ 
1۸1۹ ا ( IAT‏ ۵ 2 
۰ ۲ 4 2 
(ATT < 1۹۳° 0۹°‏ ه197 4010044014۷(“ 
IAAT IAAT <14A۸1 0147۷0 <14 10۸‏ 999ل دل 
TT oY TY oT YTVoT ۲۲ IVT IT o * °"‏ ۲ ۱ ۲۷ 
YEO To ET oT °‏ ۱ ۳ ۲ 2 
TITTY QO ل١85 CT °° TAA‏ هالت TITTY‏ 
كل الكل 55 الكل ۱۵ ۱۷۵۱ ۵۵۲ ۱۲ ۳۵ 6۲ 6۲۱۷۵ 
۰ ۱ "+ 955 اك لاا“ / ۷ /(۳( ( ۱ ۳۱( ۳ 
ا 6 ۲ ا ل ۱۲۰۵۰۱۱۱ ۱۱۲۳۵۱ 
ا ال ۲ ۱۵۱۱۱ ۱۱ ۵۱۷ ۷ ۷۲ ۲۷ 4۲ 


الفهارس العامة 


الاك درتت ۱ ۲۱ ۹۵۰۵۲۲۹۵ ۲۹۰۳۵۲( 
ا ل ا ۱ ۳ ل TTI CTT‏ 
و الل ال لال الل ال اال TT‏ 
«T1‏ ل TT CYTE‏ ۳ 1 الس ۲( 
ا ا قيس اا اما اا ال ا 
كلل كل 75 كل ۲ 555٠‏ 555 ىلا0555 
۸ ۵۰ ۰۲۵۸۰۲ ۰۲۶۱۱۰۲۶1۰ ۶7۷ ۷۲۰۲ ۰۲ 
TEA!‏ 4 5خ ۵ ۰۲۵۰ 
0°« لادوكلء ۱/۸ ۱ ۷ 6 ۷ 6 ۲ 014« 
6١‏ ۱۱/۱( ۱ ۳ ۳ 2۳ 
oY‏ 

۰۱۲۹ ۰۱۰۵6 ۰۷۱۲ ۰۵۸٩ ۰0۳۲ ۰۲۷۲۰۰۱۷۹ ۰۱۷۳ ابن القصار:‎ # 
۰۲۵۰۳ ۰۲۳ ۰۲۲ ۳ ITA ۵ 
., 

# ابن القطان: ۰۱۲۲۹ ۰۱۹۳۸۰۱۰۱۰ ۰۱۹۰۲۰۱۹۰۰ 

# ابن الکاتب: ۰۳۳۸ ۰1۷۳ £ 1۷« ۰۸۲ 455 ۰۱۰۲ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۹۶ 
۶ ۵۵۵ 1 

# ابن اللباد: ۰۱۳۰۸۰۱۲۳ ۰۱۸۱۰۰۱۸۱۵ 

# ابن الاجشون: ۰8۰۷ ۰۷۲۷ ۰۷۷۹ ۰۸۵۲ ۰۱۰۳۰ ۰۱۱۰۱ ۰۱۲۷۳ 
AA‏ ° ۵ ۰ ۷۲ ۰۲ 
۰۶۷۰۲۲ 4۲ ۵ ۱۵ ۱۵۵۲۱ ۱۲ 


شود نورا اکر العو فوشو لسن 


# ابن المرابط: ۲۳۵۱۰۲۳۵۰ . 

# ابن الکوی: ۰۱۲۲۹ 

۰۷۲۷ ۰۷۰۱۱ ۰۱۷۵ ۰۱۲۰ ۵۳۱۰۵۲۳ 6۸۰ 81۸ ۰۲۸۵ ابن الواز:‎ # 
دق‎ CAV A10 / اال‎ «VAAN «VAV لل الالال‎ ° (V4 (VT 
“A1۲ <71 «oA «<400 «A01 45١٠ ATT «<1۱ وح‎ 
2-۳۰ ۰۵ 6 ۶ ۵ (°1° 1° °1 CAA 
۰-۳-۰ ۵ (۱ ۱ ( (۱۷ ل 1°۹1 يا‎ ۰۹ ۱ ۹ ( ۰,۵ 
8 ال الل‎ IYO IY EIT °F 
۰۱7۰ ۰۱۵۷ ۰ ۷ 
2۳2 الال‎ ITV ۱۷ ۱۱۹1۱۱۳۱۹ (۹ 6575 "تل‎ ١ 00+ 
۰۳-۰ ۳ ۲۲۲ (66 ATT 
2۳ ۹ ۳۴۴ 575185١5 لل5٠١‎ CTO TV 
۰۲۵۰۷ ۰۲۵۰۴۳ ۰۲6۹۲ ۰۲۹۰ ۳ ۷ ۹ 
۲ ۵ 

# ابن امندي: ۰۱۰۰۵ ۰۱۰۱۷ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰1 ۰۱۳۸۵ ۰۱۲۹۷ 
۸ ۲ ۰ 

# ابن بزیزة: ۰۳۰۰۰۱۹۰۰۱۷۷۰۱۷۲ ۰۳۵۸ ۰۱۰۲۲۰۸۳۱۰۱۰۹۰۳۳ 

۰۷ ۱۲۰۹۲۰1۳۱۰۵۳۰۰۸۰ ۰۰۳ ۰۳۹۹۰۳۱۱۰۱۷۹۰۱۶۳ ابن بشبر:‎ # 
«oY (5 «AAY «ATA «A 1° «AV «(Vo NT Y4 
ATT Yo OI ITE لادكل‎ °11 (°° ۵ 
.YTTTVoTIOAcTITVo\TE* looo oTO ETV ۶ 


الفهارس العامة 


# ابن بكير: ۱۲١۸‏ . 

# ابن حارث: ۰۷۷ ۰۲۲۱۰۱۸۷۳۰۱۲۲۰ 

۰۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۳۸ ۰۲۱۹۰۲۸۷ ۰۲۹۹ ۰۲۰ ۰۲۲۹۰۲۲۰ ابن حبیب:‎ # 
۰۵516 ۰۵۵٩۹۰۵۳۲۰۵۱6 ۰671۳ ۰68۸۰۶6۲ ۰8۳۸۰۳ ۳ 6 
۰۷۳۰ ۰۷۲۵ ۷۱۲ ۰۷۰۲ ۰1۷۹ 166 ۰۱۷ 6 1 
۰۸۵۰ CATA ۰۸۲ 4 VEN VET VT (VY o 
۰٩۹۸٩ 404.40۲ 555 ۲ ۰47° «A7 «AATF ۹ 
AYTEOo MYT ی‎ ° IT 1° ۲00° ۹(0 
ATTY ITATITIAITV ITO ( ( 
2 6) 6 ار ل‎ 
2۳-۵ ۰ ۰ 
2 (۱ ل‎ :/۱( (+7۱۲ ۰۲۳ 
لضت 557 لل‎ 75195951١1958١5 
"2۵ ال‎ 25017 

# ابن دحون: ۰۱۷۱۰۰۱۸۰۱۲۱۷ 

۰۱۰۱۷ ۰۹۷ ۰۹۳۸۰۸۵۸ ۰۸۱۰۸۲۱۰۳۱۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ این راشد:‎ # 
6۵ AYY (I01 (1E 11۲4 IAT °8۸ 
TTETOYTIET oY ANTE NTN TEV 

# ابن رشد: ۰۱61 ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۷۱۰۱۷۱۸ ۰۱٩۹۱‏ ۰۲۰۹۰۱۹۶ ۰۲۳۱ 
لاه كل CTV‏ لماكل ده تال 


ملل cE TAY‏ لالص ۱۷:۶۱( امم ۱( 2-۲ 


A E تكو هرا‎ 


الى الل ۳( ٩‏ 4 ۸ 
E ۸4۹۹ ۰۸۹۶ ۰۸۹۳ ۰۸۸۳ ۰۸۱۷۳۰۵ ۲‏ ° 41° 410« 
«<o‏ 1<« فكق ۸6( 6 ۷ ۲ ۲ ۰۵ 2۰۳ 
ا ۱( ۱ 6 ۱ ۲ 2 
ا ال ۹ 
ات ار ITT ITTAATYTOo‏ 0 
(T1 TY‏ کر 4۱۶۱۶۶5 
056 ۵ ۵۱۵ ۵۵۵۱ ۱۵ 
۲۱ ۰ هدهل هلي ‘° Io (۱ loo (lo‏ 2 
۶ ۲ ۰ ۷ ۰۱۳۸۰۱ ۱۸۰۱۳۲۷۰ ۰۱۷ 
ا ۹ 
VY YoY °°° AAVYT‏ ل YOY ۱ (Yoo YT‏ 
°° ۱۷ ۱ ۱ | ۳ ۳( ال 2-۳۲۲ 
لل م ل ال ۱( ۳ ۳ 
۹4( 
TTY‏ 525516ة0555 ۵۱۵ 6۱۱۵۱ ۵ ۵ ۲ 6۱۵ 2۲ 7 
# ابن زرب: ۰۸۸۹ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۲۹ ۰۱۲۳ ۱۵۰۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
۷ ( ۳ ۳ 
# این زرقون: ۰8۲۹۰۲۷۷ ۰۵۲۳ ۰۵۳۲ ۰۱۸۰۲۰۱۳۷۹۰۱۲۳۱۷ 


# ابن سحنون: ۳۵۱. 


# این سلیم: ۳ ۳ 


الفهارس العامة 


* ابن سهل: ۰۹۵6 ۰۱۰۰۰ ۰۱8۵96 ۰۱۹۱۹ ۰۱۷۱۰ ۰۲۱۳۸ ۰۲۱۵۱ 
۵ . 

امن A‏ وا ۵ ۱۷۱ 4۲۹۲ ۱ لاا CANE‏ 
۵٩۹۱ ۰۵۷۷ ۰8۸۶ ۶۶۲ ۰‏ ۰۷۰۲۱۸۸۲۱۷ ۰۷۲۳ ۰۷۲۵ ۰۷۸۲ 
الل 1 على «T° <۲1 ۷ «AOE‏ 
۵ ۲ ۰4۹۶6 ۹۹۷ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۶1۱۰۱۰66۰۱۰۲۵ 
ا اا ال 4 ل ال ال ° IIIVIII‏ ل 
ا ۱ ۱۱۵ ۱۰۲۹۵۱ ۱۱۵ 
EE‏ ل الل ل ةامر الف رت 
CITT ITTY TOV (IT oY‏ ۳( ا ا E‏ 
«l001 lO0 Jo‘ No‘ ۲۵ ۰۰‏ 
۵ ۲ ۵ ۱( اكلم 2 
۳( ال VOI‏ ل ۳ 2 
۷۲ ۳( ۳ 2 
AVE‏ دك مرك ۱۳۱ ۱ ات ( ۱ 2۳ 
۱۱4 ا ال ۱ ۱۱۵ ار لت ا 
۷ ۱ ا ا مه TT‏ 
TET 4۱۱/۵۱۱۸‏ 6۲۵۲۳ ۲۵۲۲ ۲ 6۵ ۲:۵۲ 

# ابن شیلون: ۰1۲۰۰۵۰۱۰۲۱۳ ۰۸2۷ 0۹5۰ ۰۱۱۷۹۰۱۰۱۲ ۰۱۳۵۲ 
امهل 2 ۱۳ 

۰۱۰۵۷ ۰۷۸ ۰۷۳۵ ۰۷۳۱ «OVA «EY ۰۲۹۳ ۰۲۸۳ ابن شعبان:‎ # 


شن هراد یی زا رقو شرن اکن 


YT VI IIT الوا‎ VEO ال‎ ITAA °VA 
.TTo\ 7 TAI كلل‎ VT 


. ۱٥۰٦۹۰۹۷۸۰۹۰۳ 25١5 ابن شهاب:‎ # 


# ابن عبد البر: (ToT TV‏ ۰۶۵۷ ۸۰۸۰۱۵ 


3% ابن عبد الحكم: اا ۲ اام رام 5 :ةس للادى VY‏ املق 


ATA AV‏ 1°71 لخدلل °AT‏ 140(« 110« 555ل 
۸ ۲ ۲ ۲ ۲ > 
cT (۸‏ 110« ۲ ۰۳ ۶ ۰۳ 
(T°‏ هه 55ت لتكت ال ۲۲ ۲ 

Yor 55511 56 كل‎ 


3 ابن عبد السلام: TAI c11 CIA (VY‏ داق لاكى ۱ ان ۵۲ 


257” ۶ AYY «VA (VVV معدلل‎ YY T° cO 8 
«44۹4 AAA ATA <° 1 CAAA AAA CAT! ۵ 
VITYT IAT ITT °° TAI ۱۵ اح‎ 
Eo ATAYT ITI IToI ATIVITI1 1T1 1۱€ 
«IIAV ITT اناه لك ”ككل‎ Io 1.10410144۲ 
cTI€° ۱ YVA «IAAT «A0۰ «<¥01 ۷1۹ 

.- ۶ ۲ ۲ ۵ 


# ابن عبدوس: دب ۲ 


TYE 14۰° (114 ۱۵۵ VEE CYT (VOA أبن عتاب:‎ 0 


.10١94 ۳ 


الفهارس العامة 


# ابن عطاء الله ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۵۵ ۰۲۸۶ ۰۳۲۳ ۰۳۳۸ 
۸ 2« 

# ابن عمر: ۰۵۳۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸۰ 

# ابن غلاب: ۵۵٩۹۰۲۹۰‏ ۰۱۷۲۱۳۵۵۸۵ ۰۱۸۷۳ 

# ابن کنانة: ۸۹ ۰۱۰۲۷ ۰۱۳۱۸ ۰۱88٩‏ ۰۲۱۸۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۷ 
ل01« 0 

۱4۹۷ ۰۱۲۸۶ ۰۱۲۷۹ ۰۱۰۱۳۸ ۰۹۸۱ ۳۸ ۰۹۳۷ ۰۸۹۷ ابن لبابة:‎ # 
(۳  ( IAA* (1° VOY 

۰۱۰۲۰۰۹۹۰ ۰۹۳۰ AY ۰1۷ ۰۳۳ ۰۳۷۲ ۰۳۱۷۰۲۵۵ ابن شحرز:‎ # 
6۱۷ 0 (TAO 01: 
2۰۳-۲ ۳ ۳ ITT (۱۱۹ ۱۳۱/۰ ۱ ال‎ ۵ ۸۱ 
0 

# ابن مزین: ۰۱۱۳۹۰۳۹۹ 

* ابن مسعود: ۰۳۹۱۰ ۵۸۵. 

# ابن مسلمة: ۲۷ ۱۷ . 

# ابن مناس: 5 ۱۳۰. 

#ابن میسر : ۲۰۹۰۲۰۰۰ ۲. 

# ابن نافع: ۰۲۹۳ ۳۲۵ ۵۳۰ ۵۸۲ ۵۸۳ CONE‏ ۰۱۰۰۰ ۱۱۳۸ 
فص ا ل ا ال Nor?‏ ۵ 
8 . 

# ابن هارون: ۰۱۹۰ .1۹٩‏ 


شرح بهرام السضیر الجر هو شرح اکن 


# ابن وضاح: 1۳۷ . 
# ابن وهب: ۰۳۳۹ ۰۱٩‏ ۰8۲۵ ۰۵۳۲ ۵۸6 ۰۷۱۲ ۰۷۵۵ ۰۷۷۸ ۰۸۹۲ 


۹ ۰ "۰-۳ +۰۷ ول oT‏ معدل الكل 
۸ 6 ۱( (( 6 ۲ ۳۲ 
Yo YETT (۵‏ 


EY TAT °° YTV COTTA CTTA<10۹4 ابن يونس: ا ل 54ل‎ 03 


cE |‏ ۵ 5ق التق تق ۰۵۱۵۵۷ ۲۱:۵۹:۵۷ ۵ 
°F ۵۸۱ ۰۵۲۱ ۵686 ۰۵6۲ ۰۵۳۷ «OFT ۲‏ ۰*۲۳ 
ا CTIA‏ ال VAT VAY V1 (VE‏ ا ( VAAN‏ ۸۳ 
«A0۹ «ATTY ATI CAT AYY cAI € cA °‏ لكل ۲( 41<« 
م 45٠‏ كلاق ۷V‏ الاق كارف 4٩1‏ ۱ 1°۰0 1°۹4 
اا ۸۱0۱۵۵۵۵۳ 4۱۱۵0۱۱۳۵۱۸ 
/ا ١58١5‏ .”ال 55ل .211505 
۹( 1۲۷0 50119315571 5ك 
ITE‏ لال هك :لاك 5١٠5م‏ م١‏ ”0537 555ك 
۸ ۲ لامة 881 ۵ 2 
۱۳( ۱ ۱۱ ۳ ۳ ۵ ۳ 2-۳-۳۰ 
ككل كلاه ل /الاه ۱( لاه كن ره كل ۲ 2-۳ 
F11 °‏ ل ال ITTY‏ ا وا 
ل ( ۰۹( اال ا الل ا ا ۳ 2 
۱۹۰( ۱( ۱ اكلا ۰ ۰ 2 


الفهارس العامة © 


0 ۵ ۵ ۹ 
0 4T AE 1۹۸° °۷۹ 
oV YET ۱ ۱ TAT TY oY ۷۱ 
۰۲ 16۱ ا‎ ۵ ۲ Y0 YEY 
. ۲۹۲۷ ۰۲۵۱۷ ۰۲۷ 6 ۷ 

# این سعدون: ۰٩۱۷‏ ۹۷۷. 

# الأبري: ۰۲۳۱ ۰۲۷۷ ۰۱۲۸۰۵۳۹۰۳۱۱۰۲۸۲ ۰۸۹۳ ۱۱۲۲ ۱۰۱۵ 
۰ 

# آبو إبراهيم الاعرج: ۲ ۲۲۳. 

# أبو إسحاق: ۰۵۰۰۱۲۸ 1۷°« ۰۲۰۲۸۰۱۲۹۸۰۷۷۷ ۰۲۱۵۶ ۲۱۹۵ 
93۷ 

# آبو الجهم بن هشام خطبانی: ۸۷۸. 

# أبو الحسن الصغیر: ۰۵۱۱۰۲۸۰۱۸۲ ۰۷۳۰۰۵۹۱۰۵۷۸۰۵۲۲ ۰۷۸۵ 
«AAT ۰۸۸ ۸‏ ۰۰۱۰۱۷۳ ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۲۰۰ ۰۱۲۲۱۰۱۲۱ 
:۲۰( ۰ ۳ ۱ ۳ 2 
را 

# آبو الزناد: ۱۳۷۰. 

* أبو الفرج: 54 77. 

# أبو بكر بن عبد ال رحمن: ۰۰٩‏ 4ؤلاء 6855 ۰۱۱۹۸ ۰۱۲۱۷ ۰۱۲۲ 
۰۵۲ ۵۵ ۶۵ 


# آبو جعفر: ۵ ۳( . 


شق نمزاي اکر رار ف اش لین 


# أبو حنیفة: ۰۸6٩‏ ۲۵۲. 

# ابو سعید الخدري: ۱۳۷۲ . 

* آبو علي الحداد: ۰۱۱۷ 

۵۸۱۵۱۲۵۰۱6۹۲ 81۱ ۰8۵0 ۰۳۰۰ ۰۲۹۳ ۰۱7۲ أبو عمران:‎ # 
ملق‎ ۰۲۰ ۰۸۱۱۰۸۹۳ ۰۸۵۷ ۷ ۷ (VVE 6 11 ۷Y 
۱۱۸۰ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۳۲ ۰۱۱۰۱۹ ۰۱۰۸۱ ۰۱۰۱۳۵ ۰۷۸ ۱ 
(۵ ۵ ۱ ۳ 
ATO VII ITT VTE IIT VOTE 
۲۸۳ ۲ ۲ ۱ (۱ ۲ 
۵ ۵ ۰۹ 

# آبو قبیس: ۳۱۳. 

# أبو قرة: ۱۳۹۰. 

# آبو مصعب: ۲۰۸۵۵ ۹. 

# الابیانی: ۰۱۲۱ ۰۲۲۸۰۲۱۲۰۱۸۷ ۰۳۹۳ ۰۲۹۱۹۰۱۰ 

# أحمد بن زیاد: ۵ . 

# أحمد بن عبد الله: ۲۰۹۷. 

# آسامة : ۰۸۷۸ 

# |س‌اعیل: ۰۱۳۰۰۱۰۲۲ 

# آشهب: ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۲۳۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۰۳۵۳ ۰۳۹۲ ۰1۲۳ ۰۲۰ 
۲ ۷ ع عم مو فوع وف ادم روه أي 


۹ عسوت CVO CTT!‏ ادل ( ( ۷( معوعلل ملالا ه ؟ في 


الفهارس العامة 


۰4۷۹ 471۰ ۹۵۷ ۰۵۵ 4۹۵۲ (AEA ۰۹۱ ۲ ۲ «AE 
۰۱۰۷۵ ۰۱۰۷۳ ۰۱۰۵۵ ۰۱۰۵6 ۰۱۰۵۱ ۰۱۰۱۷ ۸ ۸ 
2 الم هه‎ 
ل الل ا ال ا ا ار‎ 
۶۶۰۵ ۰۵ ۵ ۵ ۲ 
دوق‎ ۰ 6 ۱ 
2 ۶ ۵ ۵ (۱ ۱( ۱/۱/ (10° «(101 
2 ۰ ۶ ۰۵ ۲ 6 ل‎ (TAY 
۰ ۰ ۰ ۲ 
دك ی‎ 014° 1 
2  (  ( 5ه‎ ل5١5‎ 53775١1٠ 
ا ال ۲ ل‎ ۱ ۱۳۲ ۱ ۸۵ 
ان‎ TTT لك ا‎ 50 
۲۲ TET ا اللو الل ماخ‎ ١ 
۰۲۵۰۲ ۰۲۶٩۰ ۰۲۶۸۳ ۲ ۷۶۲۲۶ ۲ ۶ 
ل الال آل‎ "۳" ۵ A «(0° 
لمتكتل‎ 1٠١ ATI "الالاى لاقل‎ cOEO ام‎ CCEA ۲ ۰ 
ل ا ل ل ل ل لمك رك‎ ITAT ITAYT T4 
۰۱۰۵۶ ۰۱۰۶۱ ۰۱۰ VAT لالخف‎ ۷ ۶ ۲۲ ۷ 
VOA’ لت‎  ( ITY (  ( ا ل ل‎ ۹۷ 
2۳2-۳۰۱ ۱ ۱۱ (۱ 


شرح بهرام السضیر (الچارر فچ شرح الختسی 


.۲ ۵۲۳ ۰۲۵۳۰ ۲۵۱۲۰۲۶۸۱ ۰۲۳۱۳ ۲ ۲۹۳ ۲ ۷ ۲ ۵ 


# آصیغ: ۰۰۲ 8۱۳ ۰۲۱ ۰4۲۹ ۳۳ ۱۳ ۰۵۲۳ ۵۳۰ ۵16 


CVV V °1 CVO‏ ۱( الى لمارا ۱( مال 
۹ ملق Ao < 4o01 CAFTA‏ < دعق افق «AE‏ 
و4 0 ۵ IVE ITE‏ 
۸۹ ال TAET‏ ۰ ا ل ا 2۱۳ 
لوك 
ITYTY‏ ا ا ل ال ار ۱ لت 
To ITE ITAA‏ ۹ ۱( 6 6 ۲ +2۳2۳ 
۲( ۳ ۵ ۳ 
 ( ۳ ( AE AY‏ 6( 6 ۲ ۲ ۳ 
۶ ۰۱۵۸۰۲ ۰۲۱۱۸۰۲۱۱۵ ۱۷۷ ۰۲۲۵۲۱۰۲۲۵۱۰۲ ۲۲۲ ۰۲ 
ا ل و هه ات اال 
(YoY 5595454 TET TEA TET TET‏ 2۱۵۷ 

TOFA ۸ 


# الاصیلی: ۰۱۲۲۹ ۰۱۱۳۸۰۱۲ 


۲ ۷ ۵۳۵۱6۱ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱ ۷۸۵۵۱ o11 IVY IC الباجی:‎ 2 


۲ ۲ ۲ ۵ Qc ToT FAA (FAY 
(۲ تلن‎ ١ VIYT دلوك‎ TONE EO TEY 678898 
«AOA cA® ° «ATA «AYO «ATO الى‎ 1 VV لاملل الل‎ (T° 
TAI TTI° TT AAA o1 358358751١ 


الفهارس العامة 


3% 


VIlor IIET IAT TV oV OV I ‘OT I EE E 
2 (۳ ۵ ۲ ۲ ( 11۷° 11 
۳ MEET لك‎ ATV ۱ ANFTEY ل‎ 
۰۱۵۱۸ ۰۱۵۰۹ ۰۱۵۰۸ ۰۱۵۰۷ ۰ ۶ ۷ 
I1 IAA* الام‎ IIVI لحكل لكك لكل ككل‎ 
ل لاع اث الات ا ل ا الل ا ا ال يت فرت‎ 
(۵۰ ۷۱۳ ۱۱ الل كل‎ CYTE" ك1‎ 

۳ لخن‎ 556555555١ 


# البخاري: ۱۳۷ . 

+ البرادعي: ۰1۵۵ ۰۱۱۸۰۹۷۷ ۰۱۵۷۷ 

التلمساني: ۵۸۹. 

التونسی: 6 ۰۱۵ ۰۱16 ۰۲۱ ۰۲۵۵ ۰۵1۸ ۰۱1 ۰19۸ ۰۷۳۲ ۰۷۳۹ 


۱ (I۲13 (1°۹1 CAAA YEA 
IAAT IAI ۲ ۲ ۶ ۹۷ 
ToT ”تال لت‎ CT °AA 


الجلاب: ۲۷۳ . 
احوهري: ۰۸۷۳ ۹۹۰۲۳۹۹۰۱۳۷۰ ۰۲ ۲۵۲ . 
إه مدیس: .۸٩۹۳‏ 


الدارقطنى: ° 
الدباغ: ٠٠١‏ . 


* الدمياطى: ۷ ۰۷ ۹۵۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


* زيد بن ثابت: ۲۵66 . 
# سحنون: ۰۱۷۲ ۰۲۵۶ ۰۳۲۱ ۰۲۹۹ ۰۳۰۷ ۰۳۱۵ ۰۳۷۶ ۰۳۷۲ ۰۳۹۸ 
2° ال اا ۱ ۱ 2 
EVV‏ كلاق ”كمف "الاق 1 ۱ To‏ 6 كل 
CATE ۰۸۱۱ ۰۷۸۹ VAI ۸‏ ۰۸۲۵ ۰۸۶۰ ۰۸۶۱ ۰۸۶۲۱۰۸۶۳ 
۹( اقل "انلق كلق ۲ "لاق 
كلاق CAAA‏ ۱۰۰۸ ۰۱۰۱۷ ۱۰۲۰ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۳۰ ۰۱۰۵ 
۵« ۱۷۱ ۷ ۱( ۲ ۲ 4° 
°٩۱‏ ع ال ل ا ا الع ل ا ۱ 
۳( حت اسك الل ال 4 ۱ ۱ ل لت لد ا ۸ _ ۰ 
الل ا ۱ ۳( ل ۳ 
اال ار ال ا 1 
351 6 ةلال ٠‏ ٠هكلل2‏ ”دوق 
101۹ ل ۲ ا ال ال 2۳ 
۹ ۰ 6 ۲ ال ل ا ۵( 
IVY‏ ار ۳( ۱( ۳( ۳( ۲( 
CIVAT CIVA IVA* IVVVCIVVTCIVVT (۱۷‏ لخلا 
IAT ۳‏ 6 ۲ ۵ 
305١1510151 (۲  ( ۹‏ 
YE‏ 4 ۵۳۵ م۱۵ 6۲ ۲۱ ۲۳۵۵۲ ۱۲۵ ۲ 
۰ ۲ ۲( ۳ ا يت TYT‏ 


الفهارس العامة 


€ ل ا 
سرض رضي رق افر ال ار 
«Yor! cTo11 2.7555 2559557” CYTEAT TEY 556‏ 
.YorY‏ 

# سعید بن السیب: ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۷۳ ٠٤١١٤‏ . 

TI 4° CTY ردكت‎ (T° (TTY «(1۸° «(¥71 01271 ۰1 ٤۲ سنك:‎ + 
:اهم‎ 5۵ ٩ ۶ ۰ cE ATVI TEY ۸ 
Ve AEAET TEV T° TIE CTO CTT COAG cOVV 
oV ۹ 

# السيوري: ۱۹۰۴۳ . 

.۸٠۸ الشاذلي:‎ # 

# الشارفي: ۱۷۳ . 

# الشافعي: 05514 220 4 15١5‏ 55ل 55075. 

# الطرطوشی: ۰۲۱ ۲۱۱۱. 

# عبد الحق: ۰۱۸۲ ۰۲۱۱۰۲۱۲ ۵۱۱۵۱۱6۳۰۱۵۱۲ كلت VIE‏ 
0۱۱ 01°21 للف ا ا ل ا ITV  ( (  (‏ 2 
6 ۱۲ ۰۱۵۱۸۰۱۶۶۱ ۰۱1۶۰۱۵۸۵ ۰۱۸۹۲۰۱۸۱۵ ۰۲۰۳۰ 
11 الالال لت ۷۱ ,+ 

۰41٩۹ ۰4۱۱ E ۰096 ۰۵۲۳ ۰8۷٩۰2۷۸ ۰۶۷۷ ۰۳۹۲ عبد اللك:‎ # 
۱۲ ۲۲۰۵۱ ۵۵۵۱۱ ۲۸۰۵۱۷ ۵ ۱۲۸۵۱۵ ۱ 4 
لك‎ IATA‘ ل‎ ITAA ITTECITAT 


TION ۸‏ 6 لاؤقاكن ١٠6لكلكل‏ 5175 75757 
لي ۱( ۱( ۳ ۳ ۳ 

# عبد الوهات: ۰۱۶۷ ۰۱۵۹ ۰۱۱۹ ۰۱۸۰ ۰۲۳۰ ۰۲۱۷ ۰۲۷ ۰۲۷۵ 
كلالى IYA ۰۵86 ۰8۳۳ «YAT‏ ۰۸۳۲ الل على ۰۸۹۰ 
IAEA OTT °۲‏ °< ی 
۲ ۳ ۱ ۵ 1. 

# عل بن أبي طالب: 4۸۰. 

# عمر بن الخطاب: ۸۲۰. 

#عمرو بن حزم: ۰۲۲۹۲ ۲۳۰۷ 

۰66 ۰۳۱ ۰۳۱۸ ۰۲۹۳ ۰۲۸۳ ۰۲۷۰ ۰۲۳۱ ۰۲۲۶ ۰۲۰۳ عیاض:‎ # 
قل‎ «VAY VA* VIA الى‎ A2 كأك١‎ 056-48 
اب‎ ١١75411١١6 ° V4 AVY 65٠455 «(4۱1۰ 
۰۱۶65۲ ۰ ۲ 1۸° 
2 ۰ ۲ ITTY 4 ل‎ 
TIE ۲۱۹ (T° TTA ۱۱۷ ۲ <4۳ تلقل“‎ 
۱ ۱ 75 اك‎ 

# عیسی بن دینار: ۰۲۳٩‏ 0۲۷۲ 684۸ ۵۳۹ ۷۰۵ ۷۱6 ۷۵۱ ۸۵5 
۵ ۳ ۲( ۳ ۲ 6 ۳ > 
اا IATA‏ 6 ا ۳ ۳ 

# فاطمة بنت قیس: ۸۷۸. 

# فضل بن سلمة: ۵۲۳. 


الفهارس العامة 


۰۱۱۹۶ ۰۱۰۱۲ 8۰ AEE ۸۰۴ ۰1۵۷ ۰۵1۳ ۰۵1۱ القابسيى:‎ # 
> ۵ 54 ۰ ۰ 4 ۲ ۲ MTV7 
Tot (۵ 

۰۱۹۷۲ ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۷ ۰۷۵۹۳ ۰۵81 ۰۲۸6 ۰۲۷ ۰۲۱۰ القرای:‎ # 
TE 

۰۲۵۸ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۳۵ ۰۲۲۱ ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۰۱16 ۰۱6 اللخمي:‎ # 
۱۳ TAT ۱۴/۷/۴ ام ا ال‎ CTV (۱۹ 
۰۶۲ ۰۶ ۱ ۶ ۳ 2 ۳۲ TIA ۳ ۳۳ ۳ 1۱ 
۰40۵ EON EEA LEV 6 ۵ ۵ 
2 (۱۱۳ ۱۱ ۱۱۱۷ م٠١ «غ‎ «+ (OV CEVA CEY 
۰۵۷۳ ۰۵1۸۰۵۱۰۵۵۰۵6۸۰0 OEE OE ۲۲ 
هكلمت‎ (۳ ۸ 
(۵ 5 (۷ ( (۳ ا لل‎ 14E ل‎ 10۹ 
«VAO «VACE VAY الال‎ VVE “الالال‎ VE VEN لاع لس‎ 
«AO CAE * CATV (۲ (۷ 4 
«41۲ ۲ AAV cAAE AN * لكل‎ «A1 «AoE 
۰40٩ ۰49۱ AEA AEV 6 ATA ATTY «(10 لاق‎ 
نيك لضام د لات ان ولك‎ EAT AVA AVAN TEE 
TAN TTI TAN TINT ا ل‎ VI ا‎ 
2+۳۵ ۲ ۰۲ OY NEO Nr ET oV E۲ 
2-۳-۳ AAA ۵ AEA VT VT 


اد ها لفو واو ی شرع زین 


۱ 11°4۰ ا ال ل ا ل ال ا 
ا ل ا ال ی 
TTT‏ ا اال ل 3 
ET‏ اا الت ال ITAYT‏ ل 2 
ITAA‏ 177ل 7356115955 لض ۵ 2۶ 
ITTY ITT °‏ ال ل 2۳-۳۳ 
ITATITVI ITE‏ اا ITO‏ ۲ 6 2-۳ 
۵-۰۵۰۹ 10°۹۷ له 2 
اذيك ات ليحك ا ل ا ۱ و 
055٠‏ ۰۰"۲/+-+-+۱(/: هلو تلن :الاك 2 
IAI ۲ ۵‏ 
IAVT CIAVY cIAOA CIAO CIATVY 1A1 °‏ 141° 1410« 
TTA IAAT < 141414110141 N7۱۱۷‏ 
VV oY ° Qo ۹V‏ ل Y EV oY EO YE‏ 35 
1T AT °۹۲‏ ۵۱ هه YI TITECTIYo‏ 
CTIA 10°‏ ۱ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ 
17 اك و ۱۵ ۲۸۷۰۵۲۲۱۵۱ ۲ 
1466 ۱ ی ی اذل 
۰۸۹۰۵( كلرة كل 59547937 ۳ ۳ ۰ 
(YoY ‘(YoY‏ ادك ا از ار 2 

# الازري: ۰۱۶۲ ۰۱۵۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۹۳ ۰۲۳۰ ۰۲۶۱ ۰۲۷۱۱ ۰۲۷۷ 


الفهارس العامة 


TET ۰) ۹2‏ تل ۳ To TAT‏ دق لامدق 
۰۱۷« "اق ادس VV‏ ةل الى CATA‏ ا تل «ATI 5 ( CAOV‏ 
۵ ۰( ال ا ال 2۱۳۳ 
۵ 6۱۲ ۵ الل ال ۱ 6۲/۸۵۱ 
VETA FE TAY “TAFE‏ ۱۵۲ 
IETO VETTE‏ داك 55.555.١65”.‏ , 
۰ ۵ ۵ الكل ۰ ۰۶ 2 
IAAT IAI ۰ (۰‏ 
:دل TITY CTI TIT ۱۱ ۱۸ CTV‏ 
كاك 12°( 10° CY‏ ۱۱۱۵ ات 5551 
T۷‏ 
+ مالك: ۰۱۶7 ۰۱۵۶ ۰۱۵٩‏ ۰۱1۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ 
:اك ۵۱ اتلك ل ۵ ۱۱۱ 0( 
٠‏ ككل لكك الى (  (‏ ( الالال «TAO TAY TAI‏ 
«YAT‏ ۱ ۱ ۸ ال اال ا ال ال TEI Tee‏ 
الل 55ل هم eCTAV TAY‏ 
ا TAA‏ دق ۱ EYO IIIT CEE Vo‏ 
CET 555 655 ETT‏ 265675 655 4ت لكل 4ض /ضة6, 
075053-04 55م co"‏ 7: ۱ /الاف ۲ اقرف «COANE‏ 
۰۵٩۳ ۲ ۲ ۵‏ ۰۵۹5۰۰۵۹۵ ۵4۹۸۰۵۹۷ 5 فى 
ل ° ال TATE‏ ال الل TET ATA ITE‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


VE V°° A4 A كشك 10° 101( لامك ولاك فرت‎ 
«VVV oVVY (VV1 (V00 (VPTV VFT VT VY ا‎ VI Y (V0 
cAI حى‎ 1 «VA VAT «VAY CVA «VAY «VAY «VAI ( (4 
۰/۸۵ ۵ 5 ۳ ATTY (۸ 
«°F ۵ cAAY ۳ (۸ 
«400 (oY 4565 ATV ATT < (T° (6 1١1١ 1 
4/7 < V۹ CAVA IVT الاق الاق‎ (1A <1 كدق تق‎ 
VE101 ° I CA الت ال °01 اث‎ °°° AY 
TINT ۱ TEN TTI TY ان ا‎ 
IY OAN (VOC EVN ۱ EIA 
۱۱ 1° AT ° VT 1°1۸ 
IIIIII ل ل ل‎ IITAIITO ITE YY 
. ۰ ۲ ۲ ۳ 
2۰-۳-۶۰ ۸ ( اد‎ (۸ (۱ (۸۵ 
۱ ITT ال ات ا الل ا ل‎ 
2552511 ل‎ 
لنت ات الت‎ ( (۲ ۱ (1 
6 ATA ATV لاسي ات ا‎ ITA IYA 
اا الا ال ال‎ TIYA 
2 الا‎ 2 (۳ ۳ ۳ ° 
۱ ۲ ۵ ۱ ۷۵ نا‎ ۵۵۱۲ TAO 9 


الفهارس العامة 


ال ل ال ا 0 
۷ ۲ ۰ 2-۳-۶۵ 
۵۹ ۲ 104.10۹۷ 6 ۰ ۳۰۵+ 
۹ ۲( هلاه ۳( 2 
للك ا ا لت الل ل 1110 ا ا ل ا اث 
۳ ۰۲ ۰۲۶ امكل CITY ° ITTY‏ ( (( / لامكل 
CI TAA‏ ۱۰/۹( ۱( ۵ 2 
اللي IAI ۵ ۵ IATA‏ 
IAAT ۳ (۲‏ 2 
14147۷ ل ا ال ا IAAI‏ ا ۱ ۱۷ ۵۱ Yt‏ 
‘E‏ ل ا ا ل ل ار ری 
* ل °° T° (1 CT‏ ۱ ۱۱ ( ۱ ۱۳ ۱ 2 
۲ ۱ ۱۳ ۱ ا ۳ ۷ 
۸( ۱۱۳( ۱( ( ۱ ۲ ۲ 3 
الس ل مه ل ا ۲ ال 
اص ار ال 0 
CYTO €‏ ۳ ۳ ال ال ال رةه 
TTA‏ ا ال ا ال ا ا 
TEE‏ كل تك 3 
۵ ۱ ۵۸ ۱۱۵۵۵۱۱ 4۱۵ ۱۷ ۷۰۱۵۷۵۵۵ 6۲۵۷۵۷ 
۹٩۹۰۲٩۹۳ ۰۲۶۹۰ ۰۲ ۸۸۰۲ ۲ ۵ 6 6 TEA)‏ ۰۲ 


معدل 0*4« 5١ادل‏ 55دل «YoYo‏ 6 لاكدل 
۹ ۳ ۶ ۰۳ 
۷ 1 

# التيطي: ۸۸۶ ۸۹۸۰۸۸۵ ۹۵6 ۰۹۷۱ «AVY‏ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۲۹۳ 
۹ ا 

# الخزومي: ۹۱۲۰۱۱۹۰۱۱۸ ۲. 

# مطرف: ۰۶۲۱۰۳۰۰ ۰۷۲۰۰۸۷۱۳ ۰۷۳۷ ۰۱۰۱۰٩۹۱۵‏ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۲۶ 
ل ا ال اع ا ال ۱ ۱( ( ۱( 2۱۳ 
۵ ۰ ۵ ۲ لامكل 
الاك الاك TEY °1۷. CIAAV‏ دل لامر 
لي ال ل ا ل ال ل ل ۳۱ ۳( 
وماك لكك ل ل تك 5ل 570375 2 
۹ .,. 

# معاوية بن أبي سفيان: ۸۷۸. 

* المغيرة: ۰۳۵۲ ۰۱۰ ۹6۵ ۰۱۱۰۱۰۱۱۰۳ ۱۳۱۸ ۰۱1۰۲ ۰۲۲۲۲ 
۷( ۹4۲۵ ۱۲۵ ۵ 

# النووي: ۰۸۷۲۰۸۱۹ ۰۸۷ ۰۸۷۵ 

# حیی بن عمر: ۰۳۷۰۱۸۷ ۰۵۱۲ ۰۷۳۸۰۵۵ ۲۳۷۱۰۲۱۳۰۱۵۱۳ . 

TEI ENT EOE aR 


الفهارس العامة 


رابعاً: فهرس الأماكن والبلدان 
#۴ الإسكندرية: .535١٠٠١01595:‏ 
٭# آفريق ۸4 CAE‏ ال ۱ ۳ 


8 


0۷ ۳ 
# الأندلس: ۰۸۹6 ۰۲۱۵۸۰۹۷۵ ۲۲۹۲. 
#۴ ایلیاء: ٦‏ ۰۸۰ ۰۸۱۷ 
# بيت القدس: ۰۱۸۲ ۳۹۵ ۰۸۰۷ 
+ الححفة: ۰1۱۹۰1۱۱۸۰۱۱۷ 166 . 
# احعرانة: 1۳۱۰۰۸ 
# خراسان: ۲۲۹۲ 
#ٍ ذات عرق: ۱۰۸ . 
*# ذو الحليفة: ۰۱۰۹۰۱۰۸ ۰1۲۵ 11٤‏ . 
# ذو طوی: ۱۱۱ . 
# زمزم: ATTY oY‏ 
* السودان: ۲۳۸۰. 
# الشام: 2 
# الصفا: ۰1۲۱ ۱۲۸۰۲۲۲ . 
+ الطائف: ۱۰۷۱۲۸ 1۳ . 
+ طنجة: ۸۹۶. 
# العراق: ۰1۰۰۸ ۰۲۱۹۱ 


شرح بهرام الصغير رالجدرر في شرح المختص 


+ عرفه: ۰۵۸۰۳۶۱۰۱۸۱ ۰1۲۱۰۱۳۰۰۵٩۹۰‏ ۰1۲۳ ۰1۳ 1۰1۲۵ ۰*۲ 
"الك ATE‏ لأ اک 

۷٩۱۰۵۸۱ عسقلان:‎ #۴ 

# العقبة: ۰1۱۳۹۱ ۰۱۸۲۳۰۸۰۰ 

* فارس: ۲۲۹۲ . 

# الفسطاط: ۱۵۲۸۰۱۵۲۷ . 

# قرطبة: ۰۱۸۷۳ ۱۳۸۰۲۰۷۳۰۱۹۰۰ ۲. 

# قرن: 10 › ۱ 1° ۰۱۰۱۸۰۱۰۱۳ ۰۷۲۹۰۱۱ ۹۶۷. 

۰۷۵۵ IV IVA TTT T° ۰1۲۵۰6۸۱ ۰۳۲۱۵ ۰۳7 الدین-4:‎ # 
4۱۲۲ ۶ ۱۷ TY 6۱۲۲ ۰:۷۵ ۵۵۷ ۷۱ لل‎ 
. ۱ ۳ ۲ ۳ ۳۵ ل‎ 

. 1۸٦ ۰۲۸۰۲۱۲۲۰۲۲۱ المروة:‎ # 

۴ الزدلفة: 6۵۷ ۰۱۳۳۰۵۹۰ ۰16۱۰۱۳۱۰۱۳ ۰1۱1۲ ۰1۹۰۰۱۸6 ۰.1۹۵ 

# السجد اطرام: ۱۸۰۳۹6 ۱۳۲۰۱۳۱۰۲۲۱۰۱۱۱۳ ۰۸۰۲ 

# مسجد الفسطاط: ۵۸۱. 

# مسجد الدینة: ۰۸۰۲۱ 

* مسجد ایلیاء: ۰۸۸۰۷ 

#۴ مسجد مکة: ۰۳۶۲ ۰۳۶۷ 0۳۲۱۵ ۰۷۹۱۰۱۲۱۸۵۸۱ ۸۱۷ 

# مسجد منی: 1٤١‏ . 

«4V0 «AE ۸۵۵ ۰۸۳۰۱۵۵۰۰ < 1*4 (1*۸ 585 ۰۲۱۲ مصر:‎ # 
9 ۲۱۷ ۵ ITTTITT ال‎ TAC °۹ 1Y 


الفهارس العامة 


«T1400 TOE 5 الت‎ olo EV lo EY 
ال‎ 

+ مكة: ۰۲۲۱۳ ۰۳۸۸۰۲۸۷ ۰۶۲۵۶۰۱۱۳۹۲ 1۸۵۰۱۳۰۵۹۸۵۵۹۵ 
11° ا للا اللي ال ا ال ار ی ال 
TTA ATV ۹‏ لقت ة أت منت لكت الات 
۰ ۰ 014° ۵ 6395 
۰ ۰۷ ۷/۹ ۰۸۰۱ دل ادل مدل كندل CALA CAV‏ 
1112E «AVY‏ لدت دلت دن ها cTloV‏ 
۵ 

۰*۳۷ ۰1۳۵ ۰1۳ ۰1۳۳ ۰۲۳۲ ۰1۲۱۰۵۹۰ ۰۵۷۱۰۵۱۰۳۸۹ منی:‎ # 
نقتت‎ ۵ TAT TAT TTY cT ° TEE TT ۸ 
۰.۱۰۸۲ ۰۸۰۰۱۵ VTA < 1A۷ ۵ 

. ۱۰۱٩ نجد:‎ # 

# نمرة: ۰.1۱۳۲ 

# يلملم: ۱۰۹۰۱۰۸ . 


# الیمن: ۰1۱۱۰۰۸ 


#00 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 
خامساً: فهرس الكتب 

* الإرشاد»ء لشهاب الدین عبد الرهن بن محمد بن عسکر: ۰۱٩‏ ۰۲۳۳ 
۵ + 

# الاستذكارء لابن عبد البر: ۲۳۳. 

# الاستلحاق. لأبي بكر ابن فتحون الرسي: ۵ ۲۷. 

# الا کال لعیاض: ۰۳۷ ۰۹1۰6۰۷ ۰۷۹۲۱۰۷۱۲ ۰۱۵۰۰۸۲۲ 

# الم للشافعي: 1۲۸. 

# البیان والتحصیل. لابن رشد: ۰۲۵۳۰۲۱۱۰۱۵۹ ۰۲۲۱۷ ۰۲۸۲ ۰۳۲۳ 
الال ۸( ۰ ۵ 04۶ ۰۵٩۹۷‏ ۰1۵۱ ۶۰ ۰۷ 
۸/۹۵ ۰۸۵۸۰۸۲۹۰۸۲۲ ۰۸۹۷ ۵۰۲ ۹2۸۵۱ ۹۵۱ 
۲ ۸ ۰۹۸۲ ۰۱۰۰۱۹ ۰۱۰۲۳ ۰۱۱۸۶ ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۲۰ 
۷0۷+ ل ل ITEV ITT‏ ا ۵۰ 
AEA ۰ ۲۱‏ ۰۱۵۰۰ ۰۱۵۷۲۰۱۵۰۱۳ 
۲ ۵( 
CYTE TA Yo ۰, ۸۳‏ ا 
°۹( اا TET‏ 

# التبصرق للخمي: ٠٤٥‏ . 

# التبيين والتقسيمء لابن رشد: ۹ 

# تفسير الموطأء الاق" 

# التقیید والتقسیم لابن رشد: ۲۲۱. 


الفهارس العامة CM‏ 


# التلقين» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي : ۰۲۳۳ 
۳ 

# التنبيهات المستنبطة» لعياض: ۰۸۷۸ ۰۱۱۲۱۰۱۰۰۹۰۸۹۰ 
1Y ۲‏ 

# تهذيب الطالب» لأبي محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي 
الصقلی: ۰۲۵۵۰۱۵۹ ۰۳۲ ۰۱۳۰۷۰۱۰۸۱ 

* التهذیب في اختصار الدونة لأبي سعيد البراذعي: ۰4۲۸ ۰٩۹۳۷‏ ۰۱5۷۷ 

# التوضیح» لخليل بن إسحاق: ۳۰۰6۱۲۰۳۲6۰۲۷۸ 0۷۸۹۰۷۷ 
CAA * ۰‏ اعت ل ال كك ل ۳( 

* الجلاب/ التفريع» لأبي القاسم بن امحلاب: ۰۲۲۰ 4۷ ۰۲۷۲۰۲۵۸۰۲ 
ETA ETT E4 TVY (۹‏ 
۰۸۹٩ ۰۸۸۵ ۰۸۵۶ ۰۷۳۲۷ ۰1۲۶ ۰۵۸6۶ ۸۱ 1‏ ۰۱۲۰۹ 
۰ ا ل ۳ 
۳-۷ 

# الذخيرة» للقرایی: ۰4۰۰۰۱۹1۰۱۵6 ۰۲۸۰۲۲ ۰۵۸٩۹۰8۳۰‏ ۰۵۹۵ 
C1۲‏ ا ۰ ۱۳۶۲ . 

# الرسالت لابن أبي زید: ۰۱۰4 ۰۲۰۵ ۰۲۸6 ۰۲۹۹ ۰۳۱۰ ۳۳ 1۳۸ 
۵ للم 0( 6 ۲ IAAI‏ 
اا ۵۵( 

# الشفای لعیاض: ‏ ۰۸۵ ۰۸۵۵ ۰۲۳۵۰ ۲۳۵۶ . 

# الطراز لسند بن عنان: ۰۲۸۱۰۲۷۵ ۰۱۹۳ 


# الطررء لابن عات: ۰۱۳۲۳۰۱۳۲۲ 1755. 

# العتبية» وهي المستخرجة من الأسمعة السموعة من مالك لمحمد بن أحمد 
بن عبد العزیز بن عتبة بن ید بن عتبة: ۰۳۰۰۲۹۹۰۱۹۸ 0۳۱ 
۵۹ ۵ ۷ 
الا IY ۰۹۳۵ ۳۲ ۰۸۷۳ ۰۷۹۵ 0۷۸۶ ۰۷۷۸۸۷۷۳ «V0‏ 
IA ۱۰4۵ ۱۲ NE ۹۸ AVF ۰‏ ۱۰۱۱۹ 
AT‏ ° 11+0 ۳ 6 ۵ 2-۳۵۰۰۳۰۱۵( 
TATTOO NTE NO TATE‏ ل 
TYEE ۱‏ 
۳ 4۰7۸۱۲۰۳۷۵ ۰۲ ۰۲۵۰۷ ۲۹۰۸. 

۰۲۱۳ ۰۲۱۰۲۲۰۲۲۱۰۲۰۷ ۰۱۹۰ عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس:‎ # 
۸۱۷۰۸۱۵۸۸۱۲ ۰۸۷۱۱۰۸۷۵ ۰۷۲۷ ۹/۵ دق‎ ۸ «VT 
«ARTO CATE ۸۱۲ ۸۵۷ «AO E ۰۸۵۳۰۸۲۱۸۲ ۳ 
۱۰۱۳۵ ۰۱۰۲۲۱۵۱۰۲ AEE ۰۸۷۲۱ ۰۸۷۲ ۸ «AY 
2 ۹ 
AAT ITT ۵ ا‎ + 1۹ 
AAT IV VAT VAR ۵ ۳ ۸ 
۰۲۲۲۳ ۲ e TYE ۱ AAT ۹۲° 
۲۳۳۹۰۲۳۱۰۲۳۰۰۲۲۸ ۲ ۳ ۸ 
.۲۹۲ ۲۰۰۲ ا‎ TPE 


# العمدة لشهاب الدين» عبد الرهن بن محمد بن عسکر: ‏ ۰۲۰ ٤٠١‏ . 


الفهارس العامة 


# الکانی لابن عبد البر: ۰۱۹۲ ۰۲۹۱ ۳۸۲۸1۰۲۹۲ 01۱ 1۹۹ 
۰۵ ۲ ۷ 

# اللباب لابن راشد: ۳۹۵ ۰۱۰۳۱۰۵۷۷ 

# البسوط لاساعیل شو اسحاق: ۰8۲۵ ۱۱۱۸۰۱۰۰۱۵۳۹۰۶۲۲ 
١ ۲ ۸‏ . 

# الجموعة لابن عبدوس:۰۲۰۲ ۱۷۷۳۱۷۷۱۱۳۳۰۱۲۷۹ 0۷۸۳ 
YE1 ۱ ۱ ۱ ۱۵ ۱۲ AAT «(°۷‏ 
۷ ۵( 

# ختصر ما لیس في الختصر. لابن شعبان القرطي: ۷ ۲۰. 

# المختصرء لأبي بكر الوقار: ۲۳۰۰. 

۰۱۸۲۰۱۸۵ ۰۱1۱۹۰۱۱۳۰۱۲۲۰۱۵ ۰۱۵۳ ۰۱۷ ۰۱۲ المدونة:‎ # 
6 ۱ 10ت ۱ ی‎ 
"۰۲ ۲ 6۳ ۱6۴ 50ل‎ YEY ل‎ CYYE 
2 TAY TAI CTV CTVACTVV (TV0 ال‎ ۷° 
TYTYT TI TIA TIT TIT ب ا اه‎ CTA 
2۰۳ ۳ ۳ ToT cToY «Fo CTE TT TTA «Y7 
26۱۱ 1ق‎ 7551١6505065557 TAA CAT TAV (TV ° 
۰8۳۵ ۰8۳۱۰۶۲۸۰6۲۷ ۰۲۲۰6۲۵۶۲» ۷۶ 
۰6۸٩۰۷۷ ۰۶۷۱۰۶۳ 6 ۵ ۹ 
+۱۳۵ 55م‎ ۳۲ ۱۱ ۲ 6 6 ۱,۷۱ ۰۰۹ 


۷ ۲ ۰۱ ۵ ۰ ۱7( كم 


«OAV ۰۵۸۶ ۰۵۸۳ ۰۵۸۲ ۰۵۸۱ ۰۵۷۷ 4ه "لات‎ 0606 
TIVO TVET TI ° TOT ECT ۸ 
TV ATT ATE TTA ATT ال‎ TTT TTI ۵ 4 
نكت‎ c10 TOV 100 OT لاقت رشقت نشت‎ TEY ۸ 
TA* TA* ۱۱ TT CTIA CTTT ETT CTT) 
وض مرحلل‎ TV O VT TAV <14 TAV TAT CTA E الك‎ 
(VEV VT VT o VTT O VTAOVTEVTYTOVIT الى‎ ١7 Y1 ° 
۰۷۷۳ ۰۷۷۰ ۰۷۸۱۹ ۰۷۱۸۰۷۲۱۸ ۰۷۲۱۵ VTE ۰۷۵۲ CV O0 ۸ 
۰۷۸۵ «VAY «VAY «VAY «VAI ۰۸۷۸۰ ۰۸۷۷۹ ۰۷۱۷۸۷ “VV0 6 
۸۰۱۳۳ ۲۷۲ 6 
CAY 4 تمل لاحل "الل‎ ۰ 
۷5 ٩ ۳ ۳ «AYY «AT! «AT «AYO «ATO «AYY 
55 ۰۸٩۹۳ ۰۸۹۲ ۰۸۹۱ «A4 ° كنل‎ «AAV ۰۸۸۵ 6 ۰ 
“415410 4۳04۱۲ 0۹1° 93١503١86 كلل قل دق‎ 
455 351١935٠ ATV متلق‎ (ATE لاق ۲*۹( < ٠ق "لق‎ 
لاق الاق‎ ATA <1۷ < (10 (12.011 355١ 441 
<4 AT 44° AAT للق‎ AA*° AVA AVY الاق كلاق‎ VY 
1°19 °° oA (°° V (°° (1° °۲ < ( 4 لاق‎ 
ی‎ TEN TTI TTI TINT NPT ۱۲ 
Ieee Me TI TAN TV I To OTT AI ° TI ITA 
2۰۳-۶ ۵۵۶۵۰۰۱ 
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۰ ۱ ۰ ل ال ل ا ل IVE‏ ۱ (( 2 
VACI ۷۷‏ ال ا اي ا اي ل ل ل لاعن 6 IT‏ 
°۹۷ ا لت ال ات ا ا ل ل م ا 
° ( < ا ل ل 1114111100 1°“ 
VITVIITTIITEIITTITIVITATITTTTY‏ 
554ل VET IIE‏ 0 
o 110۲‏ 110۷.110011( ۲( 2 
الما ۵ I۷1۷ IITA‏ 
(VY‏ ا ل ال ا ل ل ا ال ل ل 0 ل 
۰( 2 
ل ا ۱ اال ال الل ۱ 
ATT AITTVITTIITTIITTAITTVITTITTTO‏ 
ار A\Yot YoY IYor‏ 
IYTVYT IYI ( ( (۳) ۱ ۱۳۱, ۰,7۱۵‏ 
IYA ( (‏ 
515١‏ كن 
ارا ل ° ري ار اك ا ا 6۱۳ 
يي ال ار ATEV ITE ATT‏ 2 
o0 (10|‏ 0 ۵۱۳ ۱۲ 6۱۳۷۹۵۱۳۷۱۱۳۱۷ 
۳( ۵ 2-۳ 
4 و 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


6 (۲ ۱ 
۰۱۵۱۰۱6۵۰ ۰۱۵۰۰۱66٩۰۱66۸۰۱ 46 1۰۱ 
۰۱۲۵ ۰۱7۳ ۰۱6۵۷ ۰۱6۵ ۵ ۵ ۳ ۲ 
8ك‎ ۰ (6 (۰/۷ 
۰۱۵۰۱۰۱۵۰۰ ۰۱ ۱ ۵ ۰ ۹ 
۱۵ ۵ ۰ ۰ ۰ (OA لاحك‎ 
2-۳-۶ ۰ ۲ ۱ «1014.101۸.101۷10 
25۱ ۵ (۱ ۱ ۷ 
2۰-۳- ool clo ۳ ۳ ۸ 
(۷/۲ كلاه كن‎ ١ "ادك هلاه‎ 0 ۳ ۱۷۱ 00€ 
۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ 
6 ۱۱۵ الات ا‎ ۱ 0 
۱۱۵۹۰۱۹۵۸۵۱ ۱۵۷۵۲۱۵۷ 6۱۱۵۵۵۱۵۲6 ۵ 
۲ ۱۷۱۷۱۱۵۲۱۵ ا ال ل ا ال ا ا‎ ° 
2 ( ( ITV (۳ 
<V°*1I ITA 114101121۳۲11۲01 1۹۱,۹ 
2 V+ AVVO NV ENV °F 
IVE IVEV IVTT IVT ۱ (۱ 1۷۲° و0‎ 
(۲ VOA 1VO0V۷ (1V0 ۱۷۱ (VOC. VO 
2 ۰ 1V0 (VACE CIVAT IVVO IVT 1V۱ 
2 IATYT IATYT SAIT IAY° IA IAAIA*Y 
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۹ ۵ ۵ ۰ ۰ 
۱ ۲ ۵ ۰ ۰( 
۰ ۳ الخال IAA‏ 2 
۵ ۰۵ وك 
0 4 تا اک ۱ 
19٠١/14‏ 4 
۹ ,21001۲0 ی 
IAAT IAAI 14۸A ° < 1۹۷4 AVY (AVI 7°‏ 2 
۰۲۰۰۱۰۱۹۹٩۹ ۰۱۹۹5 ۲ ۲ ۵‏ 
Ye‏ كا ا لا الى 
۳ ل ا ال الال ل ا ال YoY‏ 
| ا و ی 
TET TY‏ ا اك ل ۱+۱۹ ا ال ا ۱( ۱۷۱ ۷ ۲ ۲ 2۰۲۳۲ 
TAT (۲°۷4 0۲°14‏ ا AEC AT‏ ل ا ال 
TI TIA TI ATI ETI ToT YoY AA C۹4۹۷‏ 
:51 ۷ ۱,۱ ۱۳۱ رماتل ۱ ۱( YI‏ ۱۳ ۷ ۳ 
1 لوك كل 5 تا ل الى 
“اع لالالى الل ه75 دة 7لا ۵۹۵۱۵۸۵۲ ۵ ۲ ۲ 
TTY‏ الاك الات تلو لل ۱ ل 2 
TYAY‏ ۳ ا ال ل ۳ ۳ 2۳۳ 
وا لل و ل ل ال ال ل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ا لات ا ۳ CYT CYTO‏ ۳ ۲( 
CYT‏ ۳ ۳( الل ارت اقل 
(TTA‏ ال ا ال ۱ ا "۰ 
TEQ oTE A‏ ۵۱۱۵ ۵۱۲۵۲۲۲ ۱۵۵ ۸۲۲۷۵ 
58 ل ۵۱۵۲ ۲۲ ۲/۸۲۰۲ 07 و YEG‏ 
۲۱ ۲ 6 ۰۲ 1۵ ۰۲۶۶71۰۲ ۰۲6۷ ۵۰ ۰۲ ۰۲۵۱ ۵۲ ۰۲ 
۰۲۵٩۰۲۵۸۰۲0۵۷ ۰۲ ۵ ۳‏ ۶1۰ ۰۲ ۶۱ ۰۲ 
TEY‏ ا اه ۱ ۱ ۲۷۵۱۵۱۵۵ 
۲۹ ۷ ۰۲ ۲۶ 6 ۸۵ ۸۲۰۲ ۰۲ 
559١ 559١8 TEAR‏ ”2559 5555 55549 "دول 
لله 1 د اد ول 
«Tort‏ 070 7., 

# المشارق» لعیاض: 17605 . 

# الفهم للقرطبي: .1١5‏ 

#۶ القدمات المهدات لابن رشد: ۰۱۷۰۱6۱ ۰۳۸۱۰۲۵۵۰۱۸۰ ۰1۸ 
۰۸٩۹ ۰۵۸۵ ۲‏ ۰۸۸۳ ° °< ۹۰ ۰۱۱۱۲۱۰۱۱۰۳ ۰۱۱۱۸ 
ا ا ا ا ل ا ا الت الع 6۱۵ 
۵ "لاك نمه 6511١41565‏ 0ه ك2 
ITT‏ تل :لكل ° TV‏ كةطكتل 6 
۲( ۲ 575ل AVY‏ 
۱/۷ ۷ ۱6 ۲ ۲ ۶ ۰۲ ۰۳۷ ۲. 
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* المنتقی» للباجي: ۰۲۲۹ ۱۰۲۶ 

۷۲٦٦٥ 111.1011۲۸ 11۷ ۰۱۱۲ ۰۲۰۰ الموازية» لابن المواز:‎ # 
«A41 «AAA «AVA دمن‎ ۲ «VAY «VAY (۳ (۱ 
ANV VENTA TAVO ATE 
AITO ATI ANON EO NT ۹۹ 
AIA IAT ۱ 
(0 ATA ATA ا‎ °7 
ATO 5 ۰ 
(۰۰۱۳۹۰۱۳۷۹ (۱ (۱۷/۱۳۱۷: EINE 
(0 (۱ ۱,۹ 
TYA ۱ 
۲۳۸۲۰۲۳۸۵۵ ۳ ۳ لا ا ا‎ 
۲۵۰۰ ۰۲۹۹۰۲۰۲۲۲ 6 ۳۷ 
9 

# الموطأء للإمام مالك: ۰۷۹۰۶۱۶۰۲۳۹ ۰۱۸۰ ۰۷۱۷ ۷۲۳ ۰۸۷۸ 
1[ لول الال ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۷۵ ۰۱۵۰۱ ۱۹۱۲ 
YEA ۲۳۲۲۲۹‏ 

# النکت والفروق لأبي محمد عبد احق بن هارون الصقلی: ۳۶۲ ۳۸۰ 
۳۵۵۰۵ لقنا 

# النوادر والزيادات» لابن أي زید: ۰۲۸۳۰۲۲۰۰۱۹۱ ۲۹۹۰۲۹۳ لاقع 
6ه CIT!‏ :كلل تاكلب AV4 CATT «ATE CATT‏ 1°۰0« 


TITIAN A N‏ ا 
Tor ۰۲۳۳۷ ۷ ۷  ( (  (  ( (۷/۱/۱۹‏ 

۸۱۱ ۷۹۳ 0۷۸۳ ۰۷۳۹۰۰۷ ۰۲۹۰۰۱۸۵ الواضحة لابن حبیب:‎ # 
(۳۳ ITA 111° 111° «AA 
(۰۱۷۳۰۵ Noo Noo NOVI ITEATNEE| 
.۲ ۰۷۷ ۳ (۹ 


# الوجيز» لانن غللات: اكلم V1‏ ”الام . 
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سادساً: مصادر التحقيق ومراجج التوثيق 


* إتحاف أعلام الناس بجيال آخبار حاضرة مکناس» أو حسن الاقتباس من 
مفاخر الدولة العلوية وتاريخ مكناس» لعبد الرهن بن زيدان (المطبعة 
الوطنية» الرباط: 0۱۹۳۳) 

# إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» لعبد السلام بن 
عبد القادر بن سودة بتحقيق محمد حجي (ط:۰۱ طبعة دار الغرب 
الإسلامي: ۱۹۹۷م) 

# شاد الاك إلى شرف الماك في فقه الإمّام مالك لعبد الرحمن بن 
عونو ع ا ملع خی لزان ی الما جر 

# اصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد ابراهيم على (ط: ؟» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية: ۱۲۳ه). 

* الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبيء بتحقيق سام محمد عطاء ومحمد علي معوّض (دار 
الكتب العلمية» بيروت: ١٠٠۲م).‏ 

# الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام للعباس بن إبراهيم 
السملالي (المطبعة الملكية » الرباط: 191/5 م). 

# الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشرء لعبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن الفاسي الفهري» بتحقيق فاطمة نافع (ط:٠»‏ مركز التراث الثقافي 
المغربي» الدار البيضاءء ودار ابن حزم» بيروت: ۰۰۸ ۲م( 

* الأعلام لخيرالدين الزركل (ط:۷ دار العلم للملای ین 


بيروت: ۱۹۸٩‏ م). 

# الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأساء والكنى» لعلي 
ابن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (ط:۰۱ دار الكتب العلمية بيروت: 
۱ه). 

# الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار المعرفة» بيروت: 
۳ صه). 

# الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية» 
بيروت). 

# الأنسابء لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
بتحقيق عبد ال رحمن بن يحيى العلمي الياني (ط:"» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة: °( 

# الأنساب. لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
بتحقيق عبد الله عمر البارودي (ط:۰۱ دار الفکر» بيروت /19١م).‏ 

# البحر المحيط» لمحمد بن یوسف العروف بأبي حيان الآندلسي» بتحقيق 
عادل أحمد عبد الوجود. وآخرين (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: 
الك 

# البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» بتحقيق علي شيري 
(ط:۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت: ۱۹۸۸م). 

# البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 


عذاري المراكشي» بتحقيق ج. س. کولان» و أ. ليفي بروفنسال (ط:۳) دار 
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الثقافة» بیروت: ۱۹۸۳م). 

# البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل الستخرجة. محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي اد بتحقیق محمد حجي وآخرین (ط:۲» دار 
الغرب الاسلامي بیروت: ۱۹۸۸ م). 

# التاج والإكليل لختصر خلیل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن آي القاسم 
ابن يوسف العبدري الغرناطي» المعروف بالواق المالكي (ط:۰۱ دار 
الكتب العلمية» القاهرة: 995١م).‏ 

# التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
ابن يوسف العبدري الغرناطي» المعروف بالمواق» المالكي (ط: دار الفكرء 
بيروت: ۱۳۹۸ه). 

# التاريخ الکبیر لأبي عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم البخاري 
الحعفي» بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط:٠.‏ دار الفکر» بيروت). 

# التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. لأبي الوليد 
سليمان ابن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي القرطبي 
الأندلسي» بتحقيق د. أبو لبابة حسين (ط:١»‏ دار اللواء للنشر والتوزيع؛ 
الرياض: 19/85١م).‏ 

# التعريف بالأعلام والمبهمات المذكورين في جامع ابن الحاجب للمهات 
لابن عبد السلام المصري» ( مطبوع بهامش الجامع بين الآمهات)» بتحقيق 
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:۰۱ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث» دبلن ۲۰۱۰م). 

# التفريع في فقه الإمام مالك بن آنس لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 


و ر و ر کو كو ا 


الحسن بن الجلاب البصري بتحقيق سيد كسروري حسن (ط :۰۱ دار 
الكتب العلمية» بيروت: ۲۰۰۷م). 

# التقييد لمعرفة رواة السنن والسانید» لأبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي» 
بتحقيق كال يوسف الحوت (دار الكتب العلمية» بروت: 5٠/7‏ ١ه).‏ 

# التكملة لكتاب الصلة» لمحمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعيء البلنسي 
(ابن الأبّار)» بتحقيق عبد السلام افراس (دار الفكر. بيروت: ۱۹۹۵م). 

* التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقلاني (ط:۱) دار الكتب العلمية: 
4ام). 

# التلقين في الفقة المالكي» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي» بتحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني (ط:۰۱ 
دار الكتب العلمية» بیروت: 5 ۲۰۰م). 

# التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» بتحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
الرباط: ۱۳۸۷ه). 

# التنبيه على مبادی التوجیه لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشيرء 
بتحقيق د. محمد بلحسان (ط:۰۱ مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر 
التراث» ودار ابن حزم » بيروت: ۲۰۰۷م). 

# التهذيب في اختصار الدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد 
القيرواني البراذعي» بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ (ط:۰۱ 
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دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي: ١199‏ م). 

# التوضيح في شرح الجامع بين الامهات. لخليل بن إسحاق الجنديء بعناية 
وتصحيح د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:۰۱ مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث دبلن: ۲۰۰۹ع). 

# الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (مؤسسة الكتب الثقافیت 
بیروت: ۱۹۷۳م) عن طبعة دائرة المعارف العثانيق ال هند. 

# الجامع الصحيح (صحيح البخاري) لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري الحعفي» بتحقيق د. مصطفی ديب البغا (ط:۰۳ دار ابن كثير» 
بیروت: ۱۹۸۷ م). 

# الجامع بين الأمهات» لأبي عمرو عثان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
الكردي» العروف بابن الحاجب (ومعه القصد الواجب بمعرفة اصطلاح 
ابن امحاجب. للونشريسي» وكتابا: تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجب» 
والتعريف بالاعلام والمبهمات المذكورين في الجامع بين الآمهات» وهما لابن 
عبد السلام المصري)» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:۰۱ مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث دبلن ۲۰۱۰ع). 

* الجرح والتعديلء لعبد ال رحمن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي 
(العروف بابن أبي حاتم) (ط:۱ دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
.(e ۲‏ 

# الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني -ر حه الله تعالى- 
في رجال البخاري ومسلم» لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي بن 
القيسراني (ط:١»‏ دار الكتب العلمية» بیروت: ۱۳۲۳ ه). 


# الحاوي في فقه الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغداديء المعروف بالماوردي (ط:١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 
۶6 م). 

* الحلل السندسية في الاخبار التونسية» لحمد بن محمد بن مصطفی الأندلسي 
السّراج» العروف بالوزير» بتحقيق محمد الهيلة (دار الكتب الشرقية» تونس: 
۳ م). 

# الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن حجر العسقلاني» بتحقیق محمد عبد العید ضان (مجلس دائرة 
العارف العشاني اهند: ۱۹۷۲م). 

# الدیباج الذهب في معرفة آعیان علاء الذهب. لإبراهيم بن فرحون 
المالكي» بتحقیق مأمون بن حيي الدین الجنان (:۰۱ دار الکتب العلمية» 
بيروت: ۱۹۹٩‏ م). 

# الديباج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» بتحقيق أبي إسحاق الحويني (ط:٠.‏ دار ابن عفان» الرياض: 
5مم). 

# الذخيرة» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي 
(القرافي)» بتحقيق محمد حجي» و سعيد أعراب» و محمد بو خبزة (ط :۰۱ 
دار الغرب الاسلامي بيروت: 2۱۹۹6). 

# الرسالة» لأبي محمد عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي زيد القيرواني (دار 
الفکر بيروت). 


# الروض افتون في آخبار مكناسة الزیتون لأبي عبد الله حمد بن أحمد بن 
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محمد بن غازي العثاني المكناسي (۱۹۵۲م). 

# السلوك لمعرفة دول اللوك لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد 
القادر الحسيني العبيدي المقريزي» بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط:٠»‏ دار 
الكتب العلمیة» بیروت: ۱۹۹۷م). 

# السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسی البيهقي (دار 
المعرفة» بيروت: ۱۹۷۳م) عن طبعة دائرة المعارف العثانية» الهند. 

# الصلة في تاريخ أئمة الأندلس. لأبي القاسم خلف بن عبد اللك بن 
بشكوال» طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني (ط :۰۲ مكتبة الخانجي. 
القاهرة: 960١م).‏ 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثان بن محمد السخاوي (دار الحياة 
بیروت). 

# الطبقات الکبری (القسم التمم لتابعي أهل الدينة ومن بعدهم) لأبي عبد 
الله محمد بن سعد بن منیع البصري الزهريء بتحقيق زياد محمد منصور 
(مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة: 550/4 ١ه).‏ 

# الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن مني منيع البصري الزهري 
(دار صادرء بيروت) 

* الطبقات لمحمد بن أحمد الحضيكي» بتحقيق أحمد بومزكو تزنيت (ط:١»‏ 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء: ۲۰۰۲م). 

# الغنية (فهرست شیوخ القاضي عياض»» للقاضي عياض بن موسى بن 
عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (دار الغرب الاسلامي 


شن نه الشهير الكو فى شرن اتن 


بيروت: م )). 

# الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي لمحمد بن الحسن احجوي؛ 
بتخريج وتعليق عبد العزيز ابن عبد الفتاح القارئ (ط:۰۱ المكتبة العلمية» 
المدينة المنورة: 1945١ه).‏ 

* الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (دار المعرفة» بيروت: 
۷۸ 2 

# الفهرست. لحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي» بتحقیق 
محمد فاد منصور (دار الکتب العلمية» بیروت ۱۹۹۸م). 

# القاموس الحیط لحمد بن یعقوب الفیروزآب‌ادی (مؤسسة 
الرسالت بیروت). 

# الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
ابن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني 
(ط: ۲ مكتبة الرياض الحديثة» الرياض: ۱۹۸۰م). 

# الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين محمد بن محمد الغزي» 
بتحقيق خليل المنصور (ط:١.‏ دار الكتب العلمية» بیروت: 991١م).‏ 

# اللباب في تهذيب الانساب. لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري (دار صادر بيروت: ١٠/19م).‏ 

# المجتبى من السنن» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» بتحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة (ط:۰۲ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 19185م). 

# المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لتقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» 


الفهارس العامة 


e 5‏ 
# المحكم والمحيط الاعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل» المعروف بابن 
سيده» بتحقيق عبد الحميد هنداوي» (ط :٠ء‏ دار الكتب العلمية» 

بيروت: وه (e۲‏ 

# المدخل» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي» 
الشهير بابن الحاج (دار التراث). 

وی و راون ع ود و 
E‏ ا ۲ 

# المدونة الكبرىء لمالك بن أنس الأصبحي» رواية سَحنون عن ابن القاسم» 

# المدونة الكبرى» لمالك بن أنس الأصبحي» رواية سَحنون عن ابن القاسم» 
(طبعة مطبعة السعادة/ دار صادر» بیروت). 

# المذهب الالکي محمد الختار الامي (ط :۰۱ مركز زايد للتراث والتاريخ» 
العين: ۲ ۲م( 

# المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بتحقيق مصطفى عرد القادر عطا :۱ دار الکتبه العلمية» 
بيروت: ۰ عم). 

# المسند» لاي داود سلیان بن داود الفار مي البصري الطيالسي (دار 
العرفت بیروت). 


# المسنده لاي داود سليان بن داود الفارسی ي البصري الطيالسي» بتحقيق د. 
O E‏ الطافة a ED‏ 
۹ م). 

* المسند» للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» بتحقیق أحمد شاکر (دار 
العارف القاهرة). 

# الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد بن علي 
القري الفيومي (المكتبة العلمية» بيروت). 

# الصتف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» بتحقيق عبد الخالق الأفغاني» (دائرة العارف العثمانية» اهند). 

# المعجم الاأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق طارق بن 
عوض بن حمد» وعبد المحسن بن إبراهيم يم الحسيني (دار الحرمين» القاهرة: 
06م)). 

# العجم الكبير» لأبي القاسم سلییان بن أحمد الطبراني» بتحقيق حمدي بن 
عبد المجيد السلفي (ط: ۰۲ مكتبة العلوم والحكم» الموصل: ۱۹۸۳م). 

# المعجم الوسیط قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى» وأحمد حسن الزيات» 
وحامد عبد القادن ومحمد علي النجار» آشرف على طبعه: عبد السلام 
هارون (مجمع اللغة العربية» القاهرة: ٠95١-١1951١م).‏ 

# المعرفة والتاریخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق د أكرم 
العمّري (ط:۰۱ مؤسسة الرسالة بیروت: 1981م). 

# المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والآندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» بتحقيق د. محمد حجي (وزارة 
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الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية» الرباط: ۹۸۱٠ء).‏ 

# المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات الحکیات لأمهات مسائلها الشکلات. لأبي الوليد بن حمد 
بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» بتحقيق زكريا عميرات (ط:۰۱ دار 
الكتب العلمية» بيروت: ۲۰۰۲م). 

# المنتظم في تاريخ اللوك والامم لأبي الفرج عبد الرهن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» بتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا (ط:٠.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت: ۱۹۹۲م). 

# النتقی شرح الموطأء لأبي الوليد سلیمان بن خلف الباجي» بتحقيق محمد 
عبد القادر عطا (ط :٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 1199م). 

# النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا حى بن شرف بن مري 
النووي (ط: ۲ دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

# المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لأحمد بن علي بن عبد القادري 
المقريزي (ط:١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت). 

# الوافقات. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشاطبي» بتحقيق مشهور سلان (ط: »١‏ دار ابن عفان. القاهرة: 
.(e ۷‏ 

# الموطأء لمالك بن آنس» بتحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث 
العربي» القاهرة) 

* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغري بردي بن عبد 
الله الظاهري الحنفي (وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة). 


ارج ی راشف انكر فو شرن تین 


# النکت والفروق لمسائل الدونة والمختلطة» لأبي محمد عبد الحق بن هارون 
الصقلي » بتحقيق أحمد بن علي (:۰۱ مركز التراث الثقافي المغربي» ودار ابن 
حزم بيروت: ۲۰۰۹ م). 

# النهاية في غريب الحديث والاثره» لأبي السعادات البارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير» بتحقيق طاهر أحمد الزاوی» محمود محمد الطناحي (المكتبة 
العلمية» بیروت: ١191/4‏ م). 

# النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لأبي محمد عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق محمد حجي (ط.۰۱ دار 
الغرب الاسلامي بيروت: 1199م). 

* الواضحة (كتاب الطهارة)» لعبد الملك بن حبيب» بتحقيق عزيزة 
الإدريسي» وإشراف د. نوري معمّر (رسالة مرقونة أعدّت لنيل دبلوم 
الدراسات الإسلاميّة العلياء دار الحديث الحسنيّة, الرباط: ١995‏ م). 

# الواضحة (كتب الصلاة والحج)» لعبد الملك بن حبیب» تحقيق د. ميكلوش 
موراني (ط:١.‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت: ۲۰۱۰ع). 

# الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» 
بتحقيق أحمد الارناژوط وتركي مصطفى (دار إحياء التراث» بيروت: 

۰ °( 
# الوثائق والسجلات ‏ وثائق ابن العطار» لحمد بن أحمد الاموي العروف 
بابن العطار بتحقيق ب . شالميتاء وف . كورينطي (مجمع الموثقين 

المجريطيء المعهد الأسباني العربي للثقافة» مدريد: ۱۹۸۳م). 
* الوفیات. لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب المعروف بابن 
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قنفذه بتحقيق عادل نويهض (ط: دار الافاق الحديدة» 
بيروت: ۸۳ .(e‏ 

# الوفیات. لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» بتحقيق عادل 
نویهض (دار الإقامة الجديدة» بيروت: 2۱۹۷۸) 

# الوفیات لأبي المعالي محمد بن رافع السلامي بتحقيق صالح مهدي عباس» 
وبشار عواد معروف (ط:۰۱ مؤسسة الرسالة بیروت: ۱۹۸۲م). 

# إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» بتحقيق د. محمد عبد المعيد خان (ط: ؟» دار الكتب 
العلمية» بروت: 5م )). 

# إيضاح ا مكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغدادي» بتحقيق محمد شرف الدين بالتقايا (دار إحياء 
التراث العربي» بيروت). 

# بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري 
(مطابع الشعب: ۰ م). 

# بغية اللتمس في تاريخ رجال آهل الاندلس» لاهد بن غيى بن آهدبن 
عميرة الضبي» بتحقیق إبراهيم الا بباري (ط:۱ دار الکتاب اللبناني» 
بیروت: ۱۹۸٩‏ م). 

# بلغة السالك لأقرب المسالك» لأحمد الصاوي» بتحقيق محمد عبد السلام 
شاهين (دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۹۹۵ع). 

# تاج العروس من جواهر القاموس. لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن 
عبد الرزّاق الحسينيء الملقب بمرتضی الزَّبيدي (دار الهداية). 


ارج دوز نز افير انكر فو هون تین 


# تاج اللغة وصحاح العربية» لاسیاعیل بن حماد الجوهريء بتحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار (ط :6 دار العلم للملايين» بیروت: /9/1١م).‏ 

# تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لأبي عبد الله شمس الدين محمد 
ابن أحمد بن عثان بن قَايّْهاز الذهبي بتحقيق عمر عبد السلام التدمري 
(ط :۰۲ دار الكتاب العربي» بيروت: ۱۹۹۳ م). 

# تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام لأبي عبد الله حمد بن أحمد بن 
عشمان ابن قاییاز الذهبي (المكتبة التوفيقية» القاهرة). 

# تاريخ بغداد (وذيوله)» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا(ط:۱. دار الكتب 
العلمية» بیروت: ۱۱۷ه). 

# تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي بتحقيق بشار عواد معروف (ط:١.‏ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت: ۲۰۰۲م). 

# تاريخ علماء الأندلسء لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي (العروف بابن الفرضی)؛ طبع بعناية السيد عزت العطار احسيني 
(ط :۰۲ مكتبة الخانجي» القاهرة: ۱۹۸۸ م). 

# تبصرة الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام» لبرهان الدين إبراهيم 
بن علي ابن محمد ابن فرحونء اليعمّري (ط:۰۱ مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة: 9/5١م).‏ 

* تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا محمد عبد الرهن بن 
عبد الرحيم المباركفوري ( دار الكتب العلمية» بيروت). 
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* تذكرة احفاظ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قایماز 
الذهبي (ط :۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۹۹۸م). 

* مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه. محمد أبي زهرة (ط: ۰۲ دار الفكر 
العربي: 194557م). 

# ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عياض 
ابن موسى بن عياض السبتي بتحقيق : محمد بن تاويت الطنجي» وآخرين 
(ط:۰۲ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغربء الرباط: 
۳ م). 

* تهذيب الأسماء واللغات. لحيي الدین أبي زكريا بن شرف النووي (دار 
الکتب العلمية» بیروت). 

* تبذيب الكمال في آسیاء الرجال» لأبي الحجاج یوسف بن عبد الرهن بن 
يوسف. جال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» بتحقيق 
بشار عواد معروف (ط:۰۱ مؤسسة الرسالة» بيروت: ٠/19م).‏ 

# توشیح الديباج وحلية الابتهاج» لبدر الدين محمد بن يحبى بن عمر القراني؛ 
بتحقيق د. علي عمر (ط:۰۱ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: 6 ۲۰۰م). 

# جامع الشروح والحواشي معجم شامل لأساء الكتب المشروحة في التراث 
الإسلامي وبيان شروحهاء للسيد عبد الله بن محمد الحبشي (المجمع الثقافي 
أبو ظبي: TE‏ 

# جامع بیان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري بتحقيق أبي الأشبال الزهيري (ط:۱ دار ابن احوزي الدمام: 
۶6 م). 


تون بجوم الیعضیر زل فم فن اجن 


# جذوة الاقتباس في ذکر من حل من آعلام مدينة فاس» لأحمد ابن القاضي 
المكناسي (دار المنصورء الرباط). 

# جذوة القتبس في ذکر ولاة الأندلس» لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن 
عبد الله الأزدي الميورقي الحويدي (الدار الصرية للتأليف والنشرء القاهرة: 
155م)). 

# جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرء لمحمد بن إبراهيم بن خليل التتائي» 
[مخطوط يحفظ أصله برقم 77 فقه مالكي» في دار الكتب المصرية]. 

# حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد عرفة الدسوقي بتحقيق محمد 
عليش (دار الفکر بيروت). 

# حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لأبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي» بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم (ط :۰۱ مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه. القاهرة: /1951م). 

# حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ط :6 دار الكتاب العربي» بيروت: 05٠5١ه).‏ 

# خصائص المذهب المالكي» محمد التاويل (محاضرات ضمن الدروس 
الحسينية» الرباط: ملقاة عام 5 ۲۰۰م). 

# درة الحجال في غرة أسماء الرجال (مع الذیل) لأبي العباس أحمد بن القاضي 
المكناسي بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط:۰۱ دار الكتب العلمية» 
بیروت: ۲۰۰۲م). 

# دوحة الناشر لحاسن من كان بالغرب من مشایخ القرن العاشر لحمد بن 
عسکر الحسني الشفشاوني» بتحقیق محمد حجي (ط:۰۳ مركز التراث 
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الثقافي المغربي» الدار البيضاء: ۲۰۰۳م). 
9 رحلة القصادي لأبي الحسن على القصادي الآندلسي» بتحقيق محمد أبي 
الأجفان (الشركة التونسية للتوزيع). 
# رفع الإصر عن قضاة مصرء لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن حجر العسقلاني المصري الشافعي» بتحقيق د. علي محمد عمر (ط :۰۱ 
مكتبة الخانجي» القاهرة: ۱۹۹۸م). 
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلاء والصالحين بفاس» 
محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني» بتحقيق عبد الله الكامل الكتاني» 
وآخرين (ط:۰۱ دار الثقافق الدار البيضاء: ٤‏ ۲۰۰م). 


در 
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« سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوینی بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي (مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 2۱۹۵۲). 


CS 


# سنن أبي داود» لأبي داود سليان بن الاشعت السجستاني الأزدي» بتحقيق 
عزت عبید» وعادل الرشید (دار احدیث حمص: ۱۹۹۹ )۰ 

# سنن التَرْمِذِيٌ لأبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي السلمي بتحقیق أحمد 

شاكر» ومحمد فواد عبد الباقي» (ط:۰۲ عیسی البابي الحلبي» القاهرة: 

(e 

# سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» بتحقيق 
السيد عبد الله هاشم يمني المدني ( دار المعرفة» بیروت: ۱۹٩٩‏ م). 


# سنن سعيد بن منصور» بتحقيق حبيب عبد ال رحمن الأعظمى (دار الكتب 
العلمية» بيروت). 


الرباط: ٠1957١م).‏ 

# سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن 
قاییاز الذهبي» بتحقيق مجموعة من المحققين تحت إشراف الشيخ شعيب 
الارناژوط (ط:۳ مؤسسة الرسالة بيروت: ۱۹۸۵م). 

# سیر آعلام النبلاء لشمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عشان بن 
قایماز الذهبي (دار الحديثء القاهرة: ۲ ۲۰۰م). 

# شجرة النور الزكية في طبقات الالكيتة» لحمد بن محمد خل وف (دار 
الفکر بروت). 

# شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد بن أحمد العکري 
الدمشقي (دار الکتب العلمية» بیروت). 

# شرح الرسالة» لأحمد بن محمد البرنسی الفاسي (العروف بزروق) بتحقیق 
أحمد فريد الزيدي (ط :۰۱ دار الكتب العلمية» بیروت: ۲۰۰۲م). 

# شرح اللقاني على خطبة خلیل [خطوط يحفظ أصله برقم ۳۰۳۹۸۷ في 
المكتبة الأزهرية]. 

# شرح سنن ابن ماجه = الاعلام بسنته عليه السلام لأبي عبد الله مغلطاي 
ابن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي المعروف بابن ماجة 
القزويني» بتحقيق كامل عويضة (ط :۰۱ مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة 
العربية السعودية: ۱۹۹۹م). 

# شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» بتحقيق محمد محفوظ (ط :۰۲ دار الغرب 
الاسلامي بيروت: ۲۰۰۵ع). 

* شرح ختصر سيدي خليل» لحمد بن عبد الله بن علي الخرشي» وبحاشیته: 
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حاشية العدوي على الخرشى» بتحقيق: نجيب الماجدي (ط:١.‏ المكتبة 
العصرية بیروت: ۲۰۰۲م). 

# شرح مشکل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد اللك بن 
سلمة الأزدي احجري الصري (العروف بالطحاوی). بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط (ط:۰۱ موسسة الرسالة بیروت: ۱۹۹6م). 

* شرح موطأ الامام مالك لحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (دار 
الكتب العلمية» بیروت). 

# شعب الایمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي بتحقيق أبي هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول (ط:۱ دار الكتب العلمية» بيروت: ۱۹۹۰ع). 

* شفاء الغليل في حل مقفل خليل (مطبوع مع ختصر الشيخ خليل)»؛ لمحمد 
بن أحمد بن محمد بن محمد بن غازي العثماني المكنامبي» بتحقيق د. أحمد عبد 
الكريم نجيب (ط.۰۱ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث دبلن 
een‏ 

# صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي» بتحقيق 
د. يوسف علي طويل (:۰۱ دار الفكر. دمشق: ۱۹۸۷ م). 

# صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم 
التميمي البستي بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط:۰۲ مؤسسة الرسالة 
بیروت: ۱۹۹۳م). 

# صحیح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي ( المكتب الاسلامي. 
بيروت: ۵۱۹۷۰). 


تون بجوم اير ولتو فم شرع الجن 


# صحیح البخاري - الجامع الصحیح. 

# صحیح مسلم» لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» بتحقیق 
محمد فؤاد عبد الباقي (ط :۰۲ مطبعة عیسی البابي الحلبي» القاهرة: 
۷۸ + 

* طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدین بن علي بن عبد الكافي السْبْكيّء 
بتحقیق محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو (عیسی البايي الحلبي» 
القاهرة). 

# طبقات الشافعية» لعبد الرحیم الاسنوي. بتحقیق کال یوسف الحوت (ط: 
۱ دار الکتب العلمی بیروت: ۱۹۸۷م). 

# طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي بتهذیب محمد بن 
مكرم ابن منظورء وتحقيق إحسان عباس (ط:۰۱ دار الرائد العربي» بيروت: 
191م). 

# طبقات علاء إفريقية» لمحمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبي الخشني» 
بتحقيق وتعليق محمد زينهم محمد عزب (ط:۰۱ مكتبة مدبولي» القاهرة: 
۱۳ م). 

# عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة» لعبد الله بن نجم بن شاس» 
بتحقیق الدکتور هید بن محمد مر (ط.۰۱ دار الغرب الاسلامي» بیروت 
(e‏ 

# عون المعبود شرح سنن أبي داود» لشمس الحق أي الطيب محمد العظيم 
آبادي (ط:۰۲ دار الكتب العلمية» بيروت). 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 


0 
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0 


شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقيء العروف بابن رجب بتحقيق أ 
معاذ طارق بن عوض الله بن محمد (ط:۰۲ دار ابن احوزي» 
الدمام:۱۲۲ه). 

# فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لشهاب الدین أي الفضل أحمد بن علي 
ابن محمد بن محمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي (دار العرفق 
بیروت: ۱۳۷۹ ه). 

# فتح الشکور في معرفة أعيان علماء تکرور» لحمد بن آي بكر الولاتي» 
بتحقیق عبد الودود ولد عبد الله» وأحمد جمال ولد الحسن (ط:۱ مركز 
نجیبویه للمخطوطات و خدمة التراث دبلن: ۲۰۱۰م). 

# فتح العلي المالك في الفتوی على مذهب الإمام مالك (فتاوی ابن علیش)؛ 
محمد بن أحمد بن محمد عليش» جمع وتنسیق علي بن نايف الشحود. 

# فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
ابن زین العابدين الحدادي المناوي القاهري (ط:۰۱ المكتبة التجارية 
الكبرى. القاهرة). 

# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني العروف بحاجي خليفة أو الحاج خليفة (مكتبة ال مثنى» 
بغداد: ۱٤۱۹م).‏ 

# كفاية الحتاج لمعرفة من ليس في الدیباج لأحمد بابا التنبكتي (ط:٠»‏ دار 
حزم: TY‏ 

# لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي الصري (ط:۰۱ دار 


صادر بیروت). 


$ 


تون بجوم العضیر ولتو فم اشرو الجن 


# مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (دار الفكر, 
روت ۱۱۲ه). 

# ختار الصحاح» لحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي بتحقیق محمود 
خاطر (مکتبة لبنان ناشرون» بیروت: 0۱۹۹۵). 
# مختصر العلامة خلیل» خلیل بن إسحاق الجندي. ب: بتحقیق أحمد جاد (ط:۰۱ 
دار الحديث. القاهرة: ۲۰۰۵ع). 

# مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان 
وتاريخ موت بعض المشهورين من الأعيان» لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ط :۲ دار الكتاب الاسلامي القاهرة: ۱۹۹۳ع). 

# مَسَائْل أب الولید بن محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي؛ بتحقیق محمد 
الحبيب التجكاني (ط:۰۲ دار احیل» بیروت. ودار الآفاق الجديدة» الرباط: 
۲۳ ام 

# مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الوصلي التميمي» بتحقیق 
حسين سليم أسد (ط:١.‏ دار المأمون للتراث» دمشق: ۱۹۸6م). 

# مشارق الأنوار على صحاح الآثارء لأبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي السبتي المالكي (المكتبة العتيقة» ودار التراث). 

# مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي (ط: ۰۲ المكتب الاسلامي بيروت: "501١ه).‏ 

# معالم الإيمان في معرفة أهل القبروان لأبي زيد عبد الرهن بن محمد 
الأنصاري الأسيدي ابن الدباغ » بتعليق أبي الفضل أب القاسم بن عيسى بن 
ناجي التنوخي. 
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يت معجم الأدياء أو إرشاد الأريب إل معرفة الأديب» لاب عبد الله ياقوت أبن 


بيروت). 
* معجم المؤلفينء لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي» بروت: 
/01١م).‏ 


# معرفة الثقات. لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلی الكوفي» بتحقيق 
عبد العليم عبد العظيم البستوي (ط:۰۱ مكتبة الدارء المدينة النورة: 
۵ ١م‏ ). 


CS 


4 مقدمة ابن خلدون (دار القلم» بیروت: ۱۹۸٤‏ م). 

# مقدمة ابن خلدون» بتحقيق عبد السلام الشدادي (بيت الفنون والعلوم 
والآداب» الدار البيضاء: ۲۰۰۵م) 

# متح الجليل شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد علَیّش 

(دار الفكر» بيروت: ۱۹۸۹م). 

مواهب الجليل في شرح ختصر خلیل. لأبي عبد الله حمد بن محمد بن 

عبد الرحمن ابن حسين الرعيني» المعروف بالحطاب (ط: ۲ دار الفكرء 


6 


> 
2 


بیروت: ۱۳۹۸ ه). 

# موطاً الامام مالك برواية ابن زياد بتحقیق الشیخ محمد الشاذلي 
النیفر(ط. 6 دار الغرب الاسلامي: 2۱۹۸۲). 

# نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» محمد بن الطیب القادري. 

# نيل الابتهاج بتطریز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التکروري 


التنبكتي السوداني» بتحقيق د. علي عمر (ط:۰۱ مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة: 5 ١١٠م).‏ 

# نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التکروري 
التنبكتي السوداني» (دار الكتب العلمية» بيروت). 

# نيل الابتهاج» للتنبكتي (ط :۰۱ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: ٤‏ ١٠٠٠م).‏ 

* هدية العارفين أس)ء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني البغدادي (دار إحياء التراث العريي» بيروت) عن طبعة 
(وكالة المعارف الجليلة» استانبول: ۱۹۵۱ع). 

* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أي 
بكر بن خلكان البرمکي بتحقيق إحسان عباس (دار الثقافة» بیروت). 
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سابعاً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تصدیر بقلم الدكتور/ أحمد عبد الكريم نجيب ا 
المقدمة التحقيقية بقلم الدكتور/ حافظ بن عبد الرهن خير RS‏ 


القسع الأول: 


فاففو ةف ةوه م و ممه نولل نولل نهم و 


المبحث الأول: نشأة المذهب المالكي وأهم الخصائص والمميزات .... 


البحث الثاني: مدارس المذهب المالكي وأهم رجاله وأهم كتب 


البحث الثاني: ظاهرة الاختصار في الفقه 


البحث الثالث: التعريف بکتاب المختصر ina‏ 
الفصل الثالث: الشيخ تاج الدين بهرام الدميري وكتابه الدرر ا 
البحث الأول: ترجمة الشيخ تاج الدين برام E‏ 
البحث الثاني: کتاب الدرر في شرح المختصر 7بدب-0 1 1 1 ور 


وا موم موه 


۲١ 
۲١ 


شرق هرام مین الکو کو شرن الختهن 


الموضوع الصفحة 

العسم الثادي: النص المحقق ۱۳۹ 

باب ني الطهارة yS‏ ی E‏ 
فصل في بيان الطاهر والنجس و ا O‏ 
فرع النجس ااا ا 
ما يحرم من اللباس على الذکر یو ری ساسا امت سسوم ۰ ON‏ 
فصل في إزالة النجاسة وما یعفی عنه منها وی حلفا 
فصل فرائض الوضوء بلطاو أو امف قاد اسملا اس مس وی ۱۳۷۳۶۳ 
فرع في سنن الوضوء TGS‏ ا MV‏ 
فرع في فضائل الوضوء سد اا سه ا عدا عو سنكي درم Oe‏ 
فصل آداب قضاء الحاجة AT ASSESSES SDS‏ 
فصل في نواقض الوضوء ا 
فصل في الغسل ا ااا ا OD‏ 
فرع في واجبات الغسل ANA‏ ل ل ESS‏ 
فرع في سنن ومندوبات الغسل سو سس ما ا n‏ 
فصل في المسح على الخفين E‏ 
فصل في التيمم و 00000 
فرع في سئن التیمم TT ASSAM RE‏ 
فرع في مندوباته ا ۱ 
فرع في مبطلاته elses‏ ۰ ۳۱۱۲ 
فصل في السح على الجبيرة و و مد نی اه PIO‏ 


فرع مكروهات الصلاة 6ش 
فصل في واجبات الصلاة E‏ 


فرع في مندوبات الجمعة ی 
آعذار التخلف عن ااعة .... 


eee 


eee 


ween 


seen naenenncnnnenccennena 


seoeneoenennennnenneneanncncensecncecsonns 


وا وو و وو ووو وو و و و و وو ووو و و و ووو ووو موم موه 


wee 


seoeneoenenenenneneeennneneenensceconsss 


واأقق ووو و وو ووو ووو ووو و وو و ووو وو و ووو ووو و6 ونه 


اهوم م و وه موم موه 


ماو ممممموووووووووووووووووووو و و و و و و و 


فصل في حظورات الا حرام LEM SE SS SSRs‏ 
فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام Sa‏ ز[ |[ AEE‏ 
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فصل في الكراهة في الذكاة.. 
باب في الضحية والعقيقة ... 


همم و موم و و و و موم موم موم موه 


في الكراهة في الضحية والعقيقة الاب ذه اج اجا RS‏ 


ما يحرم جمعه من النساء و 


فصل في خيار أحد الزوجین 


و و موم و موه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1۱ 


و و و و و وم و و و و وم موم موه 


مه هه هه وو وو وو وو و ووو و و وو ووو مهو موم و 


ما هو وه و و و و و و و و ون هه و و و و موه 


1 ووو ووو ونون 


هوا ها فهو و و و و وو و و وو و و و وو ووو و و هو ووم و مهو و موه 


ولوف فو .د فو و ووو وو العا ااا ووو 


شرح بهرام الجغیر الكو فو شرح الختیسن 


الموضوع الصفحة 
فصل في الصداق وهو الركن الخامس EER‏ 
فصل في نكاح الشغار Vi mene SEES RENE‏ 
فصل نگاح التفويضٍ O‏ ل 
فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين ose‏ ا 
فصل في الوليمة 000 0 AE MSS‏ 
فصل في القسم بين الزوجات والنشوز ee‏ الما 
فصل النشوز E‏ ۳۳۲۱ 
فصل في الخلع SS‏ - 
فصل في طلاق السنة N E‏ 1 ۲ ۱:۳۵ 
فصل في أركان الطلاق ا م ا 
فصل في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق E‏ 
فصل في أحكام رجعة المطلقة OT SOS‏ 
باب في الإيلاء ا او ا اجا EE‏ 
باب في الظهار یک وه ااا 
باب في اللعان SAE LS SAS‏ 
ما يترتب على اللعان SES SSO E‏ ۱۱ 
باب في العدة و ۱۲۲۱۰ 
فصل في أحكام الفقود ا ۱ ۱۱۱ 
فصل في أحكام آقسام الاستبراء 0 0 0 0 1000000 
فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء اخ ابسو ما 


باب ني أحكام الرضاع و VEO‏ 
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الموضوع 

باب في النفقة بالنکاح والملك والقرابة 0 

رر 3 

فصل في حضانة الذكر وَالانثى me‏ 


فصل في بیان ما یتناوله البیع وما لا یتناوله اد 
فصل في آحکام اختلاف المتبايعين یا 


و ووو وو موه 


eons 


وم وم موه 


۳ 


همم موم موه 


ها موم موه 


و موه 


شرح بهرام الجغیر الكو فو شرح الختیسن 


الموضوع 


باب في أحكام القراض مر E‏ 
أحكام المساقاة ا و ل مب ع عون ا ور وش خر 


باب في أحكام الإجارة ا 
فصل أحكام كراء الدواب ا 


فصل أحكام كراء الام والدار والأرض والعبد 


بآ 


eens 


وأقووق وو وو و وو و ووم موه 


ووو وو ووو ووو ووو موه 


eens 


ام و و موه 


وا وم و وم موم موه 
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ا موضوع الصفحة 

العسع الثالث: الفهارس العامة ” 

أولا: فهرس الایات القرآنبة ی ی ۲۱۵۱۲ 
اا فهرس الاجاذيف والاثار O‏ 
ثالثاً: فهرس الأعلام ا او OTS‏ 
رابعاً: فهرس الأماكن والبلدان ا 
خايسا فهرين الكت ل ۱0 
سادساً: مصادر التحقیق ومراجع التوثيق ۱ 
سایعا: فهرس الوضوعات 01011 بر 
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الوَقفُ علامةٌ فارقةٌ في مسيرة الحضارة الاسلامية» وقد أثبت دورَةٌ 
ومكانته في مجالات التعليم والصّحة والعمل الثقافِيٌ والاجتماعي بمُختلف 
أشكاله» وما زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة 
على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد. 

وفي هذا السّياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الإدارة العامة 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية وف 
قوابط فترفكة ينا ركفل تماءهاه ون شروط اران و د الارقات 
إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني» سواء من ناحية النشأة والقدم» أو من 
ناحية الاختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقاً من النّهضة الوقفيّة المعاصرة نَم توسيع نطاق الوقف. وتنویع 
مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية السّتة المشتملة على مختلف نواحي 
الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية . . . إلخ؛ وذلك تشجيعاً لأهل 
الخير» وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيماً 
لقنوات الصرف والإنفاق المُساهمة في بناء المجتمع الاسلامي الحضاريٌ . 


وأما المصارف الستة فهي : 

١‏ - المصرف الوقفیْ لخدمة القرآن والسنة. 

۲ - المصرف الوقفيٌ لرعاية المساجد. 

۳ - المصرف الوقفیٌ لرعاية الأسرة والطفولة . 

٤‏ - المصرف الوقفیٌ للبرٌ والتقوی. 

ه ‏ المصرف الوقفیْ للرعاية الصّحية . 

7 - المصرف الوقفیْ للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الایمان العمیق بدور العلم الشرعي والثقافة الاسلامية بشکل 
خاصٌ» والعلوم التطبيقية بشکل عامٌ في تقدّم هو ها اه 
«المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»؛ ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي 
والعلمي ضمن نطاق اختصاصاتهء وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا 
المصرف رحلات العمرة للمتمیزین» إلى جانب إقامة العديد من الدورات 
ال 

وا ی ال ساره إن الور المّهِمٌ الذي نهض به الوقف تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافیة» وذلك باقامة المدارس» والمکتبات والمعاهد 
وغيرهاء لیصنع بذلك حضارة آفادت منها الإنسانية جمعاء. 
# من آهدافه : 

۱ - تشجیع ودعم إقامة الانشطة والفعالیات العلمية والثقافية . 

۲ - الحثٌ على الاهتمام بالتعليم» وبیان دوره في رقیع الانسان ونم 
المجتمعات . 


۳ - نشر العلم الشرعي والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق» والارتقاء 
بمستوى العاملين في هذا المجال. 
* من وسائله : 

١‏ -دعم إقامة المؤتمرات والندوات» وحلقات الحوار» والمهرجانات» 
والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية . 

۲ - دعم وإنشاء المكتبات العامة . 

۳- دعم تنظیم الدورات التدرييية التأهيلية لتنمية المهارات والقَدرات 
في مختلف المجالات العلمية والثقافية . 
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